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 شكر وتقدير

 
 

كرما  و ما  لمن واف اني بعلمه، وأجلني بمجلسه، وزادني من علمه عل
 وعلوا

 شتيشكرا لمن عاند صحته ووقته ليقف معي ويوصلني إلى مناق
 المننلمن آثرني على راحته ووقته، وأصبغ علي من  

 ا.إلى من بذل جهودا في تفحص محتويات الأطروحة، وتصويبه
مة  لق ا، لهذه امخلوفي عبد الوهابإلى مؤطري الأستاذ الدكتور  

 العلمية،
سعاك  وم  لك مني كل الشكر والتقدير والإمتنان، وجعل الله عملك

 في ميزان حسناتك يوم القيامة.
  مال، شكرا  إلى أعضاء لجنة المناقشة، هذه الق امات العلمية

، تكممنحتموني إياه من لطفكم ووقتكم، وعلمكم وصادق توجيها
 وتحملكم عناء الحضور والمناقشة.

 
 ثلباحا                                                                            



 
 

 

 اهداء

 

 

من   إلى روح والدي الطاهرة تغمده الله بالرحمة والغفران،
ن  نا، مبين  قدماي للغربة، وهو بقرارة ق لبه أنه آخر عناقودعني وأودع  

ن  ون أعند الوداع، ومن بعدها ف اضت روحه عن بارئها د  عيناه ف اضت
 أراه أو أودعه.

 لها قدمت مهما حقها أفيها أن أستطيع لن التي إلى
 إلى التي أسير بخطاها وأوفق بدعائها

  لالتان  ال  شفتينإلى اليدين اللتين ترتفعان كل لحظة بالدعاء، وال
 تغلق من لهجهما بالدعاء.

 فية،إلى أمي الغالية أطال الله بق ائك وأمدك بالصحة والعا
 اء.إلى إخوتي وأخواتي الأعزاء، العضد والسعادة وسر البق 

 إلى زميلاتي وزملائي الأعزاء.
ظهر  بإلى كل من واساني بكلمة، إلى كل من دعا لي أمامي أو  

 المجال لذكر أسمائهم.الغيب، وكل ممن لا يتسع  
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 مقدمة:
 ماعيةأولت الجزائر أهمية كبيرة لقطاع السكن، باعتباره وترا حساسا في الحياة الاجت

ى والسياسية، فكرسته كحق دستوري منذ الاستقلال إلى غاية آخر دساتيرها، بحيث أخذت عل
ين أنات، عاتقها مسؤولية بناء السكنات وتوفيرها لمواطنيها وتمويلها إلى غاية منتصف الثماني

 حتكار عن الدولة وفتح المجال أمام الخواص.تم رفع الا
يعتبر مجال الترقية العقارية من أهم المجالات التي تساهم في التخفيف من أزمة 
السكنات التي تعتبر من أولويات المشاكل التي تتصدى لها الجزائر، وفي سبيل الحد منها 

الأساس  لبناء سياسة عمدت الجزائر إلى تطوير منظومتها التشريعية التي تعتبر الحجر 
عقارية محكمة، فجعلت من الترقية العقارية المجال الخصب لتكريس السياسة العقارية، وفي 
هذا الإطار استحدث المشرع الجزائري العديد من النصوص القانونية وكان أولها القانون رقم 

تكر قطاع الذي جاء في مرحلة كانت فيها الدولة تح 1المتعلق بالترقية العقارية 86-07
البناء والسكن في ظل نظام اقتصادي موجه، وتم من خلال هذا القانون تحديد الاطار العام 
للترقية العقارية ومختلف القواعد المتعلقة بأهم العمليات التي يمكن ممارستها في ظل هذا 
النشاط، حيث استحدث نظام الاكتتاب والترشح لكل من يرغب في ممارسة نشاط الترقية 

رية، والذي خصص له فصلا كاملا القانون بعنوان "الاكتتاب"، غير أنه بصدور دستور العقا
يتوافق مع  نظام اقتصاد السوق الذي قلص من تدخل   07-86لم يعد القانون  1989

الدولة في الأنشطة الحيوية التي يعتبر نشاط الترقية العقارية واحد منها، فضلا على ذلك فإن 
يحقق الأهداف المرجوة منه لاسيما وأنه لم يجعل من الترقية العقارية  لم 07-86القانون رقم 

نشاط اقتصادي ولم يعتبرها مهنة ذات آفاق واسعة، الأمر الذي دفع المشرع إلى ضرورة 
إعادة تنظيم نشاط الترقية العقارية بشكل يتوافق مع التوجه الجديد لاقتصاد السوق، فتم بذلك 

                                                           
 05، صادرة بتاريخ 10، ج.ر.ج.ج، عدد يتعلق بالترقية العقارية، 1986مارس  04مؤرخ في  07-86قانون رقم   1

 لغى(.، )م1986مارس 
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صدار المرسوم التشريعي و  07-86إلغاء القانون رقم  ، 1المتعلق بالنشاط العقاري 03-93ا 
الذي تعلقت أحكامه بالنشاط العقاري ككل بما فيه نشاط الترقية العقارية الذي تغيرت تسمية 
القائم به إلى تسمية "المتعامل في الترقية العقارية"، كما تغيرت كذلك صفته القانونية حيث 

طبيعة العلاقة التعاقدية بين  03-93رسوم التشريعي ، وقد حدد الم2أصبح يعتبر تاجرا
المتعامل في الترقية العقارية والمشتري تحت مسمى "البيع بناء على التصاميم" وجعل منه 

وسع كثيرا من مجال الترقية  03-93، وبالتالي فإن المرسوم التشريعي 3العقد الوحيد والنهائي
 العقارية. 
المتعلق بالنشاط  03-93مرسوم التشريعي رقم ما يؤخذ على المشرع بمقتضى ال 

العقاري أنه لم يضبط نشاط الترقية العقارية، حيث أنه لم يحدد الشروط الواجب توافرها في 
المتعامل الراغب في مباشرة هذا النشاط لاسيما وأنه تحول إلى نشاط تجاري تستهدف 

لتزامات الواجب التقيد بها أثناء ممارسته تحقيق الربح، فضلا على أنه لم يحدد للمتعاملين الا
ممارسة نشاط الترقية العقارية، الأمر الذي نتج عنه ظهور العديد من التجاوزات على مستوى 
انجاز المشاريع العقارية وتسويقها، والتي أفضت إلى خسائر مالية وبشرية لم يكن في 

ي قانون جديد يحرص الإمكان تحديد المسؤول عنها، وعلى هذا الأساس سن المشرع الجزائر 
فيه على تنظيم نشاط الترقية العقاري آخذا في عين الاعتبار تحديد التزامات ومسؤوليات 

المحدد للقواعد التي تنظم نشاط الترقية  04-11القائمين به، وترجم ذلك بصدور القانون رقم 
العقاري"،  ، الذي منح للفاعل الرئيسي في نشاط الترقية العقارية مسمى "المرقي4العقارية

                                                           
، صادرة 14، ج.ر.ج.ج، عدد ، يتعلق بالنشاط العقاري1993مارس  01مؤرخ في  03-93مرسوم تشريعي رقم   1

 ، )ملغى(.1993مارس  03بتاريخ 
 ، )ملغى(، مصدر سابق.يتعلق بالنشاط العقاري، 03-93 من المرسوم التشريعي رقم 3و 2المادتان   2
 ، )ملغى(، مصدر سابق.يتعلق بالنشاط العقاري، 03-39 من المرسوم التشريعي رقم 9المادة   3
، 14، ج.ر.ج.ج، ع. يحدد القواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية، 2011فيفري  17مؤرخ في  04-11قانون رقم   4

 . 2011مارس  06صادر بتاريخ 
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وحدد المقصود من نشاط الترقية العقارية على أنه مجموع عمليات تعبئة الموارد العقارية 
، ليصبح بذلك المرقي العقاري ينسق بين جميع تلك 1والمالية وكذا إدارة المشاريع العقارية

جاز العمليات التي تدخل في إطار الدراسات والأبحاث وتعبئة التمويل وكذا تنفيذ أشغال إن
قد حقق  04-11، فيكون بذلك القانون 2المشروع العقاري، فضلا عن تسيير هذا المشروع

قفزة نوعية في تنظيم نشاط الترقية العقارية الذي يمارسه المرقي العقاري، حيث جعل منه 
نشاطا مقننا ومهنة منظمة، فأصبح للمرقي العقاري مفهوم "المهني" الأمر الذي يفرض 

لية الملقاة على عاتقه لاسيما وأنه المسؤول الأول والقائم على تنفيذ المشاريع الاهتمام بالمسؤو 
المحدد للقواعد  04-11العقارية، وفي هذا الإطار حرص المشرع من خلال القانون رقم 

التي تنظم نشاط الترقية العقارية، على التحديد الدقيق لالتزامات المرقي العقاري نظرا 
لية المرقي العقاري في مختلف المراحل التي يمر بها إنجاز لأهميتها في تحديد مسؤو 

المشاريع العقارية لاسيما في مواجهة المشتري كطرف ضعيف، وذلك بموجب إصداره 
لمراسيم تبين الاطار العام ونطاق مسؤولية المرقي العقاري، ويتعلق الأمر بإصدار المرسوم 

اد لممارسة مهنة المرقي العقاري وكذا الذي يحدد كيفية منح الاعتم 84-12التنفيذي رقم 
 85-12والمرسوم التنفيذي رقم  ،3تحديد كيفيات مسك الجدول الوطني للمرقين العقاريين

الذي يتضمن دفتر الشروط النموذجي الذي يحدد الالتزامات والمسؤوليات المهنية للمرقي 

                                                           
 ، مصدر سابق.اريةيحدد القواعد التي تنظم نشاط الترقية العق، 04-11من القانون رقم  10/2المادة   1
 ، مصدر سابق.يحدد القواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية، 04-11من القانون رقم  17المادة   2
يحدد كيفية منح الاعتماد لممارسة مهنة المرقي العقاري ، 2012فيفري  20، مؤرخ في 84-12مرسوم تنفيذي رقم   3

،  6، ص2012فيفري  26، صادرة بتاريخ 11، ج.ر.ج.ج، علعقاريينوكذا تحديد كيفيات مسك الجدول الوطني للمرقين ا
مارس  06، صادرة بتاريخ 13، ج.ر.ج.ج، ع2013فيفري  26، مؤرخ في 96-13معدل بموجب المرسوم التنفيذي 

، 55، ج.ر.ج.ج، ع.2019سبتمبر  08، مؤرخ في 243-19، المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 16، ص2013
 .24، ص2019سبتمبر  15صادرة في 
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الذي يحدد نموذجي عقد   143-13 رقم ، فضلا عن اصدار المرســــــــوم التنفيـــذي1العقاري
حفظ الحق وعقد البيع على التصاميم للأملاك العقارية وكذا حدود تسديد سعر الملك 

 .2موضوع البيع على التصاميم ومبلغ عقوبة التأخير وآجالها وكيفيات دفعها
 عقارية،ال المشاريع تنفيذ على القائم القوي الأول والطرف المسؤول لما كان المرقي  العقاري

 تيال للعقود تبعا عليها تترتب التي والإلتزامات مهنته تنظيم على الجزائري حرص المشرع
 قودع تنفيذ في المتدخلين مع يبرمها التي أو المقتني مع البيع عقد إطار في سواء يبرمها
 نجازإ في يساعدونه الذين وغيرهم، تقنيين ومراقبين ومقاولين العقارية من مهندسين الترقية
عن  وتتنوع الالتزامات المفروضة على المرقي العقاري، فهناك ما ينجم العقارية، همشاريع

 قد معالعقود التي يبرمها بصفته المسؤول عن انجاز المشاريع العقارية وتسويقها، حيث يتعا
ز، لإنجاأهل الخبرة الفنية في البناء من مهندسين ومقاولين وغيرهم من المتدخلين في عملية ا

وع ا النمع الراغبين في اقتناء ما تم أو سيتم إنجازه من بنايات، ويصطلح على هذ كما يتعاقد
حكم اري بمن الالتزامات بالالتزامات التعاقدية، وهناك التزامات مهنية تفرض على المرقي العق

 ترقيةالمهنة التي يباشرها، وهذه الالتزامات لم يسبق تنظيمها في النصوص الخاصة بنشاط ال
اري وبغض النظر عما إذا كان الالتزام عقديا أو مهنيا يتوجب على المرقي العق العقارية،

 مراعاته والالتزام به.  
ثرة وك وتعددها، العلاقات وتشعب العقارية الترقية عملية في الأطراف لتداخل ونظرا 

 مهنيــــــة تلاومحــــــ سكنــــــات يتضمن ترقوي مشروع إنشاء وأن بها، لاسيما المتعلقة النزاعات
 عملية يف المتدخلــــون فيها يتعدد مراحل بعدة وتمر معتبرة، زمنية مدة مرور إنجازها يتطلب

                                                           
يتضمن دفتر الشروط النموذجي الذي يحدد الالتزامات ، 2012فيفري  20مؤرخ في  85-12مرسوم تنفيذي رقم   1

 .2012فيفري  26، صادرة بتاريخ 11، ج.ر.ج.ج، ع.والمسؤوليات المهنية للمرقي العقاري
ي عقد حفظ الحق وعقد البيع على التصاميم يحدد نموذج، 2013ديسمبر 18، مؤرخ في 431-13مرسوم تنفيذي رقم   2

للأملاك العقارية وكذا حدود تسديد سعر الملك موضوع البيع على التصاميم ومبلغ عقوبة التأخير وآجالها وكيفيات 
 .2013ديسمبر  25، صادرة بتاريخ 66، ج.ر.ج.ج، ع.دفعها
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 مــــرالأ فيها يلتبس قد وبالتالي الخ،...وعمال ومقاولين ومهندسين دراسات مكاتب من البناء
ته تقرر مسؤوليالمرقي العقاري بالتزاماته تالمسؤولية، فمتى ثبت إخلال  تحديد ناحية من

ما بالمدنية، ويستوي في ذلك أن يكون صاحب المشروع أو بائع أو مقاول، فإذا ثبت اخلاله 
ي لعقار األزمه به القانون تتقرر مسؤوليته القانونية، لاسيما وأنه المحرك الرئيسي للمشروع 

شغال الأ نتهاءبدءا بالمبادرة به والاعداد له والتنسيق بين مختلف مراحله وتمويله إلى غاية ا
تفاق المرتبطة به وحسن إنجازها وتسليمها وفقا لما تقضي قواعد فن البناء وحسب ما تم الا

 عيبه،ت أو البناء تهدم من المتضرر المقتني حماية في للمشرع المتزايدة للرغبة ونظرا عليه،
 يف دخلينالمت مع بالتضامن العقاري المرقي يتحملها التي التضامنية المسؤولية إقرار تم

 .العشري بالضمان يعرف ما أو العشرية المسؤولية والتي يصطلح عليها المشروع
 أهمية الموضوع:

الجزائري من أهم  التشريعيعتبر موضوع المسؤولية المدنية للمرقي العقاري في 
ه أو لالمواضيع التي تشغل المهتمين بنشاط الترقية العقارية سواء تعلق الأمر بالممارسين 

فيدين من خدماته أو السلطات العمومية التي تعنى به هي الأخرى، والتي أضحت المست
تي تسعى مؤخرا إلى تطوير وضبط قواعد ممارسة هذا النشاط قصد  التقليل من التجاوزات ال

 يشهدها.
 أسباب اختيار الموضوع

ائري الجز  التشريعتنبع أسباب اختيارنا لموضوع المسؤولية المدنية للمرقي العقاري في 
ما ينجم عنه من و  السكن بقطاع النمو الأهمية التي يكتسيها نشاط الترقية العقارية فيفي 

أضرار وخسائر ناتجة عن سوء الإنجاز من شأنها المساس باستقرار الأفراد،  فضلا عن 
عدم تنظيم المشرع للمسؤولية المدنية للمرقي العقاري في قانون واضح، الأمر الذي أثار 

حث في الخوض في غمار الموضوع لتسهيل وضع اطار عام للمسؤولية المدنية دوافع البا
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وبالتالي التعمق فيه بالدراسة والتحليل ونقد الأكاديميين  للمرقي العقاري في القانون الجزائري،
 كان عاملا كافيا لتقوية رغبتي الجامحة للولوج في خباياه.

 إشكالية الموضوع: 
الات جال الترقية العقارية من أهم المواضيع التي تثير إشكتعد المسؤولية المدنية في م

عد من حيث الجزاء المترتب على قيامها على امتداد زمن تنفيذ المشروع العقاري إلى ما ب
انون تسليمه، هذه الجوانب التي حاول المشرع الجزائري تنظيمها في إطار تشريعي بموجب الق

القواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية  ذي يحددال 04-11المدني وأحكام القانون 
 والنصوص التنظيمية المكملة له.

ة هل وفق المشرع الجزائري في إرساء نظام قانوني متكامل للمسؤولية المدني -
ع ة ومنللمرقي العقاري يمكنه من ضبط نشاط هذا الأخير في مجال الترقية العقاري

 مختلف التجاوزات الناتجة عنه؟
  :اهداف الدراسة

 تهدف الدراسة إلى تسليط الضوء على الآتي:
لتنفيذية في تنظيم مهنة المرقي العقاري اومراسيمه  04-11 رقم القانون أهمية تبيان -

 .حقوقه على والحفاظ العقار مقتني لحماية كافية ضمانات من به جاء وما
 يالمقتن مع علاقته في العقاري المرقي عاتق على تقع التي الإلتزامات تحديد -

 .حقوقه بأهم المقتني لتوعية الإلتزامات، بهذه إخلاله وجزاءات
 بائعين أو مشيدين، سواء في نشاط الترقية العقارية، الفاعلين كل مسؤولية ضبط -

 .مستفيدين منه
 الدراسات السابقة:
 ي أروقة وأرشيف المكتبات الوطنية، وجدنا العديد من الأبحاثف من خلال بحثنا

  الدراسة أبرزها: اولت ما يتصل ببحثنا بصفة مباشرة أو في إحدى جوانبالتي تنالأكاديمية 
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ع التنظيم القانوني لمسؤولية المرقي العقاري في التشريأطروحة دكتوراه بعنوان:  -
 حاولت من، 2018، بجامعة امحمد بوقرة ، بومرداس، عقيلة نوي، للباحثة الجزائري

توصل المشرع إلى إرساء تنظيم  مدى ماخلالها الإجابة على الإشكالية التالية: 
قانوني فيما يتعلق بمسؤولية المرقي العقاري يتماشى مع خصوصيات مهنة الترقية 

وفي سبيل الإجابة على الإشكالية ، العقارية ويستوعب الإشكالات التي تطرحها؟
 بابين؛ حيث تناولت في الباب الأول التزامات المرقي قسمت الباحثة الموضوع إلى

ت ري، وتناولت في الباب الثاني تعدد صور مسؤولية المرقي العقاري والضماناالعقا
عدد ه، وتتقاطع هذه الدراسة مع دراستنا في الباب الثاني لها المعنون ب تبالخاصة 

ه، وتختلف عنها في كون بصور مسؤولية المرقي العقاري والضمانات الخاصة 
صة ت المرقي العقاري والضمانات الخادراستنا لم تتطرق بالتفصيل إلى بيان التزاما

به، حيث ركزت على المسؤولية المدنية  التي تترتب على عاتق المرقي العقاري، 
 والتي  تتعلق بالمسؤولية العقدية والتقصيرية والعشرية. 

 للباحثة ،مسؤولية المرقي العقاري والمنازعات المتعلقة بها بعنوان: أطروحة دكتوراه  -
، حاولت من خلالها الإجابة على 2022 امعة جيلالي اليابسج ،بوشعالة أسماء

الترقية المتعلق ب 04-11مدى نجاعة وفعالية أحكام القانون الإشكالية التالية: 
العقارية والنصوص التنظيمية له في تغطية أحكام مسؤولية المرقي العقاري وحل 

ع ت الباحثة الموضو النزاعات المتعلقة بها؟ وفي سبيل الإجابة على الإشكالية قسم
لباب إلى بابين، حيث تناولت في الباب الأول مسؤولية المرقي العقاري، وتناولت في ا

 الثاني المنازعات المتعلقة بمسؤولية المرقي العقاري.
وتتقاطع هذه الدراسة مع دراستنا في الفصل الثاني من الباب الأول لها المعنون ب 

ي، إلا أنها تختلف عن دراستنا في كوننا لم نتطرق الباب الأول مسؤولية المرقي العقار 
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المنازعات المتعلقة بمسؤولية المرقي العقاري، حيث ركزت دراستنا على بيان إلى 
 صور المسؤولية المدنية التي تترتب على عاتق المرقي العقاري.

 ،المشاريع إنجاز في مجال العقاري المرقي مسؤوليةأطروحة دكتوراه بعنوان:  -
ة الباحث، حاولت من خلالها 2017،لونيسي علي 2البليدة ، جامعة  دوة آسيا للباحثة

ماهي صور المسؤوليات التي يتعرض لها المرقي الإجابة على الإشكالية التالية: 
العقاري؟ ومدى فعالية آليات تكريسها في التشريع الجزائري؟ وهل وفق المشرع 

ضبط مسؤولية المرقي العقاري الجزائري من خلال مختلف النصوص القانونية في 
؟ وفي سبيل الإجابة على الإشكالية قسمت وبذلك أعطى حماية للمتعاملين معه

الباحثة الموضوع إلى بابين، حيث تناولت في الباب الأول المسؤولية المهنية 
 للمرقي والجزائية للمرقي العقاري، وتناولت في الباب الثاني المسؤولية المدنية

 سؤوليةطع هذه الدراسة مع دراستنا في الباب الثاني لها المعنون ب الموتتقا ،العقاري
العقاري، إلا أنها تختلف عن دراستنا في كونها لم تتطرق إلى للمرقي المدنية 

 المسؤولية العشرية للمرقي العقاري، حيث ركزت دراستنا على بيان صور المسؤولية
ؤولية العقاري سواء تعلق الأمر بالمسقي ر المدنية المهنية التي تتقرر في مواجهة الم

تنا العقدية أو التقصيرية فضلا عن المسؤولية العشرية، كما تختلف الدراسة عن دراس
ولية في كوننا لم نتناول المسؤولية الجزائية للمرقي العقاري، حيث ركزنا على المسؤ 

 المدنية المهنية.
 منهج الدراسة:

 دراسة وتحليلنا المنهج التحليلي من خلال للإجابة على الإشكالية المطروحة اتبع
قواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية، بالإضافة إلى المحدد لل 04-11أحكام القانون رقم 

دراسة وتحليل ما ورد من أحكام في نصوصه التنظيمية وفي النصوص التشريعية الأخرى 
 ت الموضوع.سواء المتعلقة بالقواعد العامة أو الخاصة لعلاقتها بجزئيا
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 محددات الدراسة:
 تندرج محددات البحث في النطاق الزمني والمكاني

 النطاق الزمني:
 يمتد النطاق الزمني لهذه الدراسة ليشمل بحث وتحليل المسؤولية المدنية للمرقي

القواعد التي تتعلق بنشاط الترقية  الذي يحدد 04-11العقاري في ضوء أحكام القانون رقم 
قة الساب مع الإشارة إلى قوانين الترقية العقاريةنصوص التنظيمية المكملة له، العقارية، وال

 ليهايحيلنا إ لتعميق الدراسة، بالإضافة إلى بعض القواعد العامة في القانون المدني التي
 شاط الترقية العقارية.المحدد للقواعد التي تنظم ن 04-11القانون رقم 

 النطاق المكاني:
 تشــــريعموضــــوع المســــؤولية المدنيــــة للمرقــــي العقــــاري فــــي اللكــــاني النطــــاق الميقتصــــر 

 الجزائري على دولة الجزائر. 
 خطة الدراسة:

الجزائري"،  تشريعفي ال المسؤولية المدنية للمرقي العقاريللإحاطة بجوانب موضوع "
إلى  من خلال تقسيم الدراسةوالإجابة على الإشكالية المتعلقة به، اعتمدنا التقسيم الثنائي 

للمسؤولية المدنية المهنية للمرقي العقاري أثناء فترة الإنجاز،  (الباب الأول) نابابين، خصص
المسؤولية المدنية  (الفصل الأول)في  ناحيث يمتد البحث في هذا الباب إلى فصلين، تناول

قاري. أحكام المسؤولية المدنية المهنية للمرقي الع (الفصل الثاني)المهنية للمرقي العقاري، و
، المسؤولية المدنية العشرية للمرقي العقاري بعد فترة الإنجاز تناولنا فيه (الباب الثاني)أما 
الإطار المفاهيمي  (الفصل الأول)في  تناولنايمتد البحث في هذا الباب إلى فصلين،  حيث

رية أحكام المسؤولية العشفيه  ابين (الفصل الثاني)و للمسؤولية العشرية للمرقي العقاري،
 .الدراسة بخلاصة تشتمل على ما يراه الباحث من نتائج واقتراحات ختمنا، و للمرقي العقاري



 

 

 
 
  
 

 
 

 الباب الأول
المسؤولية المدنية المهنية للمرقي العقاري 

 أثناء فترة الانجاز
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 الباب الأول
 المسؤولية المدنية المهنية للمرقي العقاري أثناء فترة الانجاز

 أو سواء طبيعي شخص أي عاتق على تقع مسؤولية أهم المدنية سؤوليةالم تعتبر
 ما لأهمية بعناية كبيرة المشرع خصهم الذين الأشخاص من العقاري المرقي يعد، و معنوي

 دللقواع المحدد04 -11القانون بموجبته لمهن من خلال إعادة تنظيمه ذلك ويظهر يقوم به،
لمرقي كفل هذا القانون تنظيم الالتزامات المهنية ل العقارية، حيث لنشاط الترقية المنظمة

 وليتهالعقاري الناتجة عن نشاط الترقية العقارية، والتي يترتب على الاخلال بها قيام مسؤ 
 المهنية. 

 ولالمسؤ  هو المحرك الرئيسي لنشاط الترقية العقارية كونه العقاري فلما كان المرقي
 الأشغ تنفيذ وكذا التمويل وتبعة والأبحاث دراساتإطار ال في مشاريعه عن والأخير الأول

ع شرو العقاري، فإنه يترتب على اخلاله بالتزاماته خلال مرحلة انجاز الم للمشروع الانجاز
 .العقاري قيام مسؤوليته المهنية

الالتزامات الملقاة على عاتق المرقي العقاري خلال مرحلة انجاز المشروع  تتنوع
 عن المسؤول الأول بصفته يبرمها التي العقود مختلف مصدره في ما يجد فمنها العقاري،
 اقدكما قد يتع وغيرهم، مهندسينو مقاولين  من الآخرين المتدخلين مع يتعاقد حيث المشروع،
أما  قدية،التعا ويصطلح على هذا النوع من الالتزامات بالالتزامات ، البناء اقتناء يريد مع من

 ،يمارسه المرقي العقاري الذي النشاط يجد مصدره في طبيعةالنوع الآخر من الالتزامات 
 ىوتسم الاعتبار، بعين والغير المرقي العقاري بين المبرمة العقود فيها تؤخذ لا والتي

 .المهنية الالتزامات
تنعقد  بائعا، أو مقاولا أو المشروع صاحب كان سواء العقاري المرقي صفة كانت ومهما

 مهما بالالتزامات الملقاة عليه أثناء مرحلة انجاز المشروع العقاري لإذا أخ مسؤوليته المهنية
 سواء للغير بضرر تسبب تعاقدي، أما إذا بالتزام أخل إذا العقدية مسؤوليته فتقوم نوعها، كان
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وسنبين من خلال هذا   ،التقصيرية رقابته تقوم مسؤوليته تحت أو كان الشخصية بصفته
 ـــــــــــــهاأحكامو ( الفصل الأول) اريــــــــــــــي العقـــــــة المهنية للمرقالمسؤولية المدنيأسس  الباب

 (.الفصل الثاني)
 
 



 

 

 

 

 

 

 الفصل الأول
 للمرقي المهنية المدنية المسؤولية أسس

 العقاري
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 الفصل الأول
 المسؤولية المدنية المهنية للمرقي العقاريأسس 

، حيث 04-11العقاري من خلال القانون رقم نظم المشرع الجزائري مهنة المرقي 
 ابعدم خاصةحدد حقوقه والتزاماته التي تلعب دورا كبيرا في تحديد المسؤولية المهنية له، 

 هامتانت على سلبا أثر مما الربح، تحقيق قصد بسرعة بنايات ينجز المرقي العقاري أصبح
 .للخطر المقتنيين حياة وعرض
 الترقية لنشاط الرئيسي والمحرك المشروع احبص العقاري المرقي كان ماول 
 تبعة ويتحملينتج عنه ضررا ،  إخلال كل عن الأول القانوني المسؤول فهو العقارية
 تنوع إلى العقاري المرقيلتزامات ا تنوع، ومن ثمة يؤدي إخفاقه أو مشروعه نجاح

 به انونالق ألزمه بما أخل إذا القانونية مسؤوليته فتقوم عاتقه، على تلقى التي المسؤولية
 ينب والتنسيق وتمويله له به والإعداد المبادرة من بدءا العقاري المشروع صاحب بصفته

 لفنون تسليما مطابقا وتسليمها إنجازهاحسن و  به الأشغال انتهاء إلى وصولا حله،رام
 بغض الغير تجاه الشخصي خطئه عن مسؤوليته تقوم قد كما ،عليه اتفق وما المهنة
، لمهنيةا التزاماته وعن البناء أشغال تنفيذ نتيجة تترتب والتي ،العقدية أخطائه عن رالنظ

أي  غيرلحق ال الذي الضرر في تسبب الذي هو العقاري المرقي خطأويجب أن يكون 
الخطأ وسنتطرق من خلال هذا الفصل إلى   ،والضرر الخطأ بين سببيةتنشأ رابطة 

ضرر ال ثم(، المبحث الأول) المهنية للمرقي العقاريالمهني في ظل المسؤولية المدنية 
 (.يالمبحث الثان)والعلاقة السببية في ظل المسؤولية المدنية المهنية للمرقي العقاري
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 المبحث الأول
 الخطأ المهني في ظل المسؤولية المدنية المهنية للمرقي العقاري

هذا  غير أنالمدنية،  يعتبر الخطأ الأساس الأول الذي تقوم عليه المسؤولية 
الأساس لم يعد كافيا لقيامها، ونتيجة لذلك تم تطويع مفهوم الخطأ عن طريق إضافة 
التزامات إلى جانبه، هذه الأخيرة تجد مصدرها في النصوص الأخلاقية والتنظيمية 

والتي يندرج ضمنها مهنة المرقي العقاري، وسنتطرق من  1للنشاطات المهنية المختلفة
( وبيان المطلب الأولالعقاري ) يالمبحث إلى تحديد مفهوم الخطأ المهني للمرق خلال هذا
 المطلب الثاني(.أشكاله )

 المطلب الأول
 مفهوم الخطأ المهني للمرقي العقاري

التزم به قانونا أو اتفاقا اتجاه  بما الفرد يُخل لما عموما المدنية المسؤولية تقوم 
المهنية عن القواعد العامة التي تنظم المسؤولية المدنية، ، وتختلف قواعد المسؤولية 2الغير

حيث تلعب المهنة دورا كبيرا في تحديد الخطأ الذي تقوم عليه المسؤولية المهنية، والذي 
قد ينشأ عن الاخلال بقواعد القانون أو الأخلاق التي تتمثل في مجموع القواعد التي تحكم 

، وسنبين من 3الالتزام به في ممارسة مهنته السلوك الذي يتوجب على المرقي العقاري
 الفرع الأول(،خلال هذا المطلب تعريف الخطأ المهني للمرقي العقاري وطبيعته )

 (.الفرع الثانيبالإضافة إلى تحديد معاييره )
 

                                                           
مجلة ، «مام تطور نظام المسؤولية المدنيةهل تصمد المسؤولية المدنية للمرقي العقاري أ»، حمادي عبد النور 1

 .21، ص2017، جامعة ابن خلدون تيارت، الجزائر، 2، عدد 1مجلد ،تشريعات التعمير والبناء
، 2، جامعة البليدة1، ع.4مجلد ،مجلة القانون العقاري، «المسؤولية المدنية للمرقي العقاري»، أولد رابح صافية 2

 .274الجزائر، ص
 ،2، ع.8، مجلد مجلة الحقوق والعلوم السياسية، «المسؤولية المهنية في نشاط الترقية العقارية» ،بوداود نشيدة 3

 .587، ص 2021جامعة خنشلة، 
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 الفرع الأول
 تعريف الخطأ المهني للمرقي العقاري وطبيعته

ثم نحدد  )أولا(لمرقي العقاري نبين من خلال هذا الفرع تعريف الخطأ المهني ل 
 )ثانيا(.طبيعته 

 تعريف الخطأ المهني للمرقي العقاري: -أولا
يعتبر الخطأ الأساس الذي تقوم عليه المسؤولية المدنية بوجه عام، واستنادا له  

الإثبات، وقد  واجب أو خطأ مفترضال كان سواء، الشخصية اصطلح عليها بالمسؤولية
كبيرا لدى ظهور الثورة الصناعية في العالم، التي ترتب عليها  عرف هذا الأساس تراجعا

أن معظم ضحاياها لم يتم جبر الضرر اللاحق بهم لصعوبة اثباتهم خطأ المتسبب في 
الضرر، ونتيجة لذلك ظهر إلى الوجود ما يعرف بنظام المسؤولية الموضوعية التي تقوم 

وبالتالي  ،1الخطأ من جانب المهنيفي حالات لم يتوفر فيها الخطأ، حيث يتم افتراض 
، حيث أن 2الخط استنادا لهذا النوع من المسؤولية إثبات عبء يتم اعفاء المضرور من

نما هو مجرد حيلة تم  الخطأ المفترض يعتبر خطأ تصوري لا وجود له في الواقع، وا 
مهني اللجوء إليها من قبل القضاء قصد إعفاء المضرور من اثبات الخطأ، فإذا ألحق ال

أضرار بالغير، يفترض أنه ناتج عن إخلاله بالتزاماته المهنية، ومن ثم يكون سببا في قيام 
ويصطلح على الخطأ حينئذ بالخطأ المهني وهو "الخطأ الذي لا يمكن ، 3مسؤوليته المهنية

أن يقوم إلا أثناء ممارسة مهنة معينة، وهو ينجم عن الإخلال بأصولها وقواعدها 

                                                           
 ص ، 2003مصر، الإسكندرية، المعارف، منشأة المحترف، للمدين العقدية المسؤولية ،الرحمن عبد شوقي أحمد 1

.03 
المطبوعات  ديوان ،3الجزائري، ط المدني القانون في الالتزام مصادر زام،للالت العامة النظرية ،سليمان علي علي 2

  156. ص ،1993 الجزائر، عكنون، بن الجامعية،
، التنظيم القانوني لمسؤولية المرقي العقاري في التشريع الجزائري، أطروحة لنيل شهادة دكتوراه علوم، عقيلة نوي 3

 .234، ص2018وقرة، تخصص قانون، كلية الحقوق، جامعة امحمد ب
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، ويتحدد الخطأ 1تعارف عليها، كما لو مورست المهنة بشكل غير مشروع"الموضوعية الم
المهني استنادا إلى قواعد فنية وعلمية تحدد أصول مباشرة المهنة، كما قد يتحدد استنادا 

 .2إلى الجهل بتلك القواعد أو سوء تقديرها أو تطبيقها بكيفية مخالفة للقانون
المحدد  04-11اري بمقتضى القانون رقم نظم المشرع الجزائري مهنة المرقي العق

لقواعد تنظيم نشاط الترقية العقارية، الذي حدد من خلاله حقوقه والتزاماته التي تعتبر 
، ومن ثم فإن الخطأ الذي تقوم على أساسه المسؤولية المدنية 3أساس مساءلته المهنية

المنصوص عليها في   4يةللمرقي العقاري، يثور في حالة ثبوت اخلاله بالالتزامات القانون
 .5أو تلك المرتبطة بأخلاقيات المهنة 04-11القانــــــون رقـــــم 

يتضح مما سبق أن الخطأ المهني للمرقي العقاري يجد مصدره في الاخلال 
  بالتزاماته الناتجة عن ممارسة نشاطه، باعتباره محترف في مجال الترقية العقارية.

 لمرقي العقاري:طبيعة الخطأ المهني ل -ثانيا
لما كانت المسؤولية المدنية المهنية للمرقي العقاري تقوم على إثر اخلاله بالتزاماته   

المحددة قانونا، حيث تتنوع بتنوع المصادر المنشئة للالتزامات التي تم الاخلال بها، فإذا 
ق الاخلال تعلق الاخلال بالتزام ناشئ عن العقد تترتب المسؤولية العقدية، بينما إذا تعل

، وجدير بالذكر أن مسؤولية 6بالتزام ناتج عن فعل ضار تنشأ المسؤولية التقصيرية

                                                           
مسؤولية المرقي العقاري والمنازعات المتعلقة بها، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه ل.م.د، بوشعالة أسماء،  1

 .213، ص2022تخصص قانون خاص أساسي، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة جيلالي اليابس، 
سؤولية المهنية لأرباب المهن الحرة "الطبيب"(، مركز الدراسات ، فكرة الخطأ المهني: )أساس المسامي هارون الزراع 2

 .44، ص 2018مصر، ، 1ط العربية للنشر والتوزيع،
 .587، مرجع سابق، صبوداود نشيدة 3
 .25صمرجع سابق، ، حمادي عبد النور 4
 .275، مرجع سابق، صأولد رابح صافية 5
المشاريع، أطروحة لنيل شهادة دكتوراه علوم، تخصص قانون  إنجاز في مجال العقاري المرقي ، مسؤوليةدوة آسيا 6

 .15، ص2017لونيسي علي،  2خاص، كلية الحقوق، جامعة البليدة 
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المهنيين عادة ما تكون مسؤولية عقدية لا مسؤولية تقصيرية، باعتبار المهنيين لدى تقديم 
خدماتهم الفنية يبرمون عقود مع عملائهم، يبذلون من خلالها عناية فنية تستوجبها أصول 

، ويعتبر نشاط الترقية العقارية من أكثر المجالات تعقيدا من 1التي ينتمون إليهاالمهنة 
حيث العقود المبرمة في اطارها والالتزامات المتولدة عنها، فالإخلال بالالتزام العقدي الذي 
يربط المرقي العقاري بأحد المكتتبين أو الغير، يرتب المسؤولية العقدية التي قد تنتج سواء 

  . 2خير في تنفيذ الالتزام أو عدم تنفيذهعن التأ
 ويثور التساؤل حول طبيعة الالتزامات المهنية التي يشكل الإخلال بها خطأ مهني   

ذل ثابت في حق المرقي العقاري، فيما إذا كانت التزامات يبذل فيها المرقي العقاري ب
 عناية أو تحقيق نتيجة؟ 

تزامات بتحقيق نتيجة، ومن ثمة فإن تعتبر أغلب التزامات المرقي العقاري ال
الوصول إلى نفي العلاقة بين الخطأ المهني للمرقي العقاري والضرر، يفرض نقل عبئ 
نفي هذه العلاقة على عاتق المرقي العقاري، لاسيما وأن نشاط الترقية العقارية يتسم 

لتالي يصعب بالتعقيد، فضلا على تعدد المتدخلين وما يترتب عنه من تعدد للأخطاء، وبا
على المتعاقد أو الغير إثبات السبب المنتج للضرر اللاحق به، ما يجعل مسؤولية المرقي 

 . 3العقاري اتجاه المضرور سواء المتعاقد أو الغير مسؤولية مفترضة
ولما كان نشاط الترقية العقارية من أكثر المجالات تعقيدا من حيث العقود المبرمة 

متولدة عنه، فإن المرقي العقاري في اطار هذه العقود لا يقع في اطارها والالتزامات ال
عليه التزام ببذل عناية، "وانما يتعين عليه تحقيق النتيجة المرجوة من ابرام تلك العقود، 
والمتمثلة أساسا في انجاز المشروع السكني وتسليمه للمستفيد، ولكنه مع ذلك ملزم ببذل 

تحقيق النتيجة، فله في ذلك بذل العناية اللازمة والاهتمام العناية المفروضة قانونا وتعاقدا ل
                                                           

 .215، مرجع سابق، صبوشعالة أسماء 1
 .594مرجع سابق،  بوداود نشيدة، 2
 .268، مرجع سابق، صنوي عقيلة 3
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واتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة واستعمال الأجهزة والأدوات والسلع الجديدة لإتمام 
 .1المشروع العقاري على أكمل وجه"

 الفرع الثاني
 معيار تحديد الخطأ المهني للمرقي العقاري:

ه، وثيق الصلة بطبيعة النشاط الذي يباشر  لما كان الخطأ المهني للمرقي العقاري
فإنه يصعب وضع معيار دقيق لتحديده، ذلك أن المرقي العقاري لما يخطأ يقدر خطؤه 

 إتباعه بالواج المعيار تحديد طبقا للالتزامات المهنية الملقاة على عاتقه، وبالتالي يتعين
 الصدد هذا وظهر في لا، أم مهني المرقي العقاري خطأ قبل المتبع من السلوك لاعتبار

معيار المهني  )ثانيا(،المعيار الموضوعي  )أولا(،، المعيار الشخصي عدة معايير
 )ثالثا(.الممتاز

 المعيار الشخصي: -أولا
يتحدد الخطأ وفق هذا المعيار في نطاق الشخص مرتكب الخطأ وظروفه الخاصة 

على أساس سلوكه في ظروف معينة  المخطئحيث يتم قياس سلوك المرقي العقاري 
، أي تتم مقارنة ما صدر 2المعتاد أو ما كان في إمكانه فعله في الظروف التي أحاطت به

عنه من سلوك خاطئ بما اعتاد اتخاذه من سلوكيات في الظروف ذاتها، فإذا اتضح أنه 
 ، فوفقا للمعيار الشخصي يسأل3اتخذ القدر نفسه من الحيطة تعذر اسناد الخطأ إليه

 أدنى على اليقظ والحريص الشخص حيث يسأل الشخصية، إمكانياته قدر على الشخص

                                                           
 .594مرجع سابق، ص بوداود نشيدة، 1
 .163، ص2013، المسؤولية الجزائية للأطباء، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، عة شهابالعاني ثائر جم 2
، المسؤولية الجنائية للأطباء عن التجارب الطبية والعلمية: )دراسة مقارنة(، المكتب الغزالي مفتاح مصباح بشير 3

 . 335، ص2005الوطني للبحث والتطوير، ليبيا، 
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 اقترفه الذي الانحراف بلغ المهمل متى الشخص بينما يسأل منه، يحصل انحراف أبسط
 .1الجسامة درجة من

"وعليه يتضح مما سبق عدم صلاحية المعيار الشخصي كمعيار لتحديد الخطأ المهني 
، حيث أنه بمجرد حدوث الضرر الذي يقع على بصفة خاصة أو الخطأ بصفة عامة

المضرور يستوجب ذلك أحقيته في اقتضاء التعويض من المسؤول، وذلك لتوافر 
المسؤولية المدنية نتيجة الخطأ أيا كانت بواعث الانحراف عن السلوك سواء كانت 
شخصية أو موضوعية، طالما أن الخطأ حدث بالطريقة أو الأسلوب الذي يخرج عن 

 .2"وك الطبيعي للشخص المعتادالسل
 : المعيار الموضوعي -ثانيا

مؤداه أن تتم مقارنة سلوك الشخص مرتكب الخطأ بما يصح أن يصدر من 
شخص آخر وهمي متوسط الحيطة والحذر يعرف ب "رب الاسرة العادي"، فلا تتم مسائلة 

الذي وقع  الشخص مقترف الخطأ إلا إذا كان الشخص العادي الوهمي لا يقع في الخطأ
فيه الأول، أي يتم اجراء مقارنة بين ما صدر عن الشخص مقترف الخطأ ومع ما يمكن 
أن يصدر في الظروف نفسها من الشخص المعتاد  متوسط الحيطة والحذر، فإذا اتضح 
أن الشخص مقترف الخطأ قد اتخذ ذات القدر من الحذر والحيطة الذي يتخذه الشخص 

لة اسناد الخطأ إليه، أما اذا تبين أن الشخص المعتاد لم يلتزم المعتاد، تعذر في هذه الحا
 .3بالحيطة والحذر يعتبر مخطئا وتتم مسائلته

وقد خص المشرع الجزائري مهنة المرقي العقاري بتنظيم قانوني خاص بمسؤوليته، 
نظرا لما تمتاز به هذه المهنة من خصوصية، ذلك أن مسؤولية المهني تعالج حسب 

                                                           
 . 71، ص0720، موفم للنشر، الجزائر، 2الفعل المستحق للتعويض(، ط، الالتزمات: )فيلالي علي 1
، المسؤولية المدنية عن الخطأ المادي لكل من الطبيب والصيدلي والمحامي والمهندس أحمد شعبان محمد طه 2

 .58، ص2010 ،الجديدة، مصر المعماري في ضوء الفقه والقضاء، دار الجامعة
3  PENNEAU Jean, la responsabilité du médecin,2éme Edition, Dalloz, paris, 1996, p.16. 
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، في 1اماته الخاصة، فإذا أهمل الرجل العادي أمور معينة لا يحاسب عليهاطبيعة التز 
حين إذا وقع الإهمال من جانب المهني عد مرتكبا لخطأ مهني، لأن صاحب المهنة 
بحكم ممارسته المستمرة لمهنته يعنى بالحرص في آداء التزاماته أكثر مما ينتظر من 

ه خطأ بسيط اقترف من قبل شخص غير الرجل العادي، ومن ثم فإن ما يكيف على أن
محترف، هو نفسه يكيف على أساس خطأ جسيم إذا ارتكبه المرقي العقاري باعتباره مهنيا 

 .2ومحترفا لنشاط الترقية العقارية
إن المعيار الموضوعي لا يصلح لتحديد الخطأ المهني للمرقي العقاري باعتباره 

ل بالقواعد العلمية والفنية لتلك المهنة، ارتكب أثناء ممارسة مهنته، وينطوي على إخلا
وبالتالي يخرج الخطأ العادي من مجال المهنة التي يمارسها المرقي العقاري، باعتباره 
عمل غير مشروع يخضع للقواعد العامة، فهو لا يتصل بمهنة المرقي العقاري حتى ولو 

لمرقي العقاري بمعيار ، ومن ثم وجب أن يقاس الخطأ المهني ل3حصل أثناء مزاولة المهنة
 المهني الممتاز.

 معيار المهني الممتاز: -ثالثا
إن معيار المهني الممتاز والذي بمقتضاه يقاس سلوك المهني بسلوك مهني آخر 
من نفس الدرجة والتخصص، يفرض اتباعه سواء في المجال العقدي أو خارجه، ذلك أن 

ك الذي يتبناه المهني الحريص من الخطأ في كلتا الحالتين ينطوي على خروج عن السلو 
، فلما كان الخطأ المهني للمرقي العقاري يقاس على أساس 4نفس الدرجة والتخصص

الالتزامات المهنية التي تقع على عاتقه، وبالتالي تقوم مسؤوليته المدنية المهنية العقدية أو 

                                                           
 .268، مرجع سابق، صنوي عقيلة 1
 .49ص مرجع سابق،، أحمد شوقي عبد الرحمن 2
، الخطأ المهني والخطأ العادي في إطار المسؤولية الطبية: )دراسة قانونية مقارنة(، الحلبوسي إبراهيم علي حمادي  3
 .27، ص2007حقوقية، بيروت، ، منشورات الحلبي ال1ط
 .29، مرجع سابق، صحمادي عبد النور 4
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في المسؤولية العقدية التقصيرية إذا ثبت اخلاله بتلك الالتزامات، فإذا كان الخطأ العقدي 
يُقاس بالمعيار الموضوعي الذي يقدر سلوك المدين من خلال مقارنته بسلوك رب الأسرة 
الحريص، ويعتمد على المعيار الموضوعي أيضا في تقدير الخطأ التقصيري، حيث يُقاس 
سلوك مُحدث الضرر بسلوك الشخص المعتاد من أوسط الناس حيطة تبصرا، فالأجدر أن 

وك المرقي العقاري بمعيار المرقي العقاري المهني المتبصر من أوسط رجال يقاس سل
المهنة، الذي ينتظر الجمهور منه أكثر ما يُنتظر من الشخص العادي، حتى لو كان أكثر 

، باعتبار المهني متخصص في عمله، ويملك من الأدوات 1الناس حرصا وتبصرا
، فضلا على تلقيه الأتعاب نظير الخدمة والتجهيزات الفنية ما يسهل عليه إنجاز العمل

التي يقدمها، ومن ثم لا يُقاس سلوك المرقي العقاري بسلوك الرجل المعتاد، وانما بسلوك 
مهني مثله، بل لا يكفي أن يُقاس سلوك المهني بسلوك مهني آخر، وانما يقاس بسلوك 

 .2مهني يباشر مهنة مماثلة ومن نفس درجة التخصص الفني
 انيالمطلب الث

 أشكال الخطأ المهني للمرقي العقاري
تقوم المسؤولية المدنية المهنية للمرقي العقاري نتيجة اخلاله بالتزاماته المحددة 

، فتكون مسؤولية 3قانونا، وتتباين هذه المسؤولية حسب مصدر الالتزام الذي تم الاخلال به
ي عقد وعلى الرغم من عقدية قائمة على الاخلال بالتزام عقدي، وقد لا يكون وجود لأ

ذلك تترتب المسؤولية عن الأضرار التي قد تلحق بالغير جراء الفعل الشخصي أو فعل 
، وسنبين من خلال هذا المطلب أشكال 4الغير أو الأشياء المستعملة في الانجاز والتشييد

                                                           
، 1978، دار الحقانية لتوزيع الكتب القانونية، مصر، 1المدنية، ج المسؤولية مشكلات زكي، الدين جمال محمود 1

 .424ص
 .28، مرجع سابق، صحمادي عبد النور 2
 .15، مرجع سابق، صدوة آسيا 3
 .495ق، صمرجع ساب بوداود نشيدة، 4



 أسس المسؤولية المدنية المهنية للمرقي العقاري                                          الفصل الأول
 

23 
 

الخطأ المهني الذي تقوم على أساسه المسؤولية المدنية المهنية للمرقي العقاري، حيث 
ثم نبيــــن الخـــــطأ التقصيري  ) الفرع الأول(،نتطرق إلى الإخلال العقدي للمرقي العقاري 

 )الفرع الثاني(.للمرقــــــي العقـــــاري فـــي 
 الفرع الأول

 الاخلال العقدي للمرقي العقاري
يعتبر تنفيذ الالتزامات التعاقدية للمرقي العقاري تشريفا له وتعزيزا  لسمعته في 

لسوق العقارية، في المقابل فإن أي إخلال منه بالتزاماته سيضع سمعته على المحك ا
على ضرورة  04-11ويسيء لمهنة المرقي العقاري بصفة عامة، لهذا شدد القانـــــون رقــــم 

، وتتعدد التزامات المرقي 1احترام المرقي لأخلاقيات المهنة عبر الوفاء بكل التزاماته
 المرقي العقود التي يبرمها ومهما كانت صفته فيها، ويتدرج إخلالالعقاري باختلاف 

، وسنتطرق من خلال 2الاخلال  خطورة معه حسب  المتعاقدين اتجاه بالتزاماته العقاري
ثم نبين درجات الاخلال  )أولا(هذا الفرع إلى بيان صور الاخلال العقدي للمرقي العقاري 

 )ثانيا(.العقدي للمرقي العقاري 
 صور الاخلال العقدي للمرقي العقاري: -أولا

ي تتعدد صور الاخلال العقدي التي يرتكبها المرقي العقاري باختلاف العقود الت
يبرمها بصرف النظر عن صفته فيها، فقد يكون المرقي العقاري صاحب المشروع في 

د قما ، ك(2) ، وقد يكون هو نفسه المقاول(1)عقد المقاولة المبرم بينه وبين المقاول 
 (.3)يتخذ المرقي العقاري صفة البائع 

 
 

                                                           
المجلة ، «243-19دراسة تحليلية للمسؤولية المهنية للمرقي العقاري على ضوء المرسوم التنفيذي رقم »، حمليل نوارة 1

 . 12ص، 2022، المركز الجامعي عبد الله مرسلي، تيبازة، 01، ع.59، مجلد الجزائرية للعلوم القانونية والسياسية
 .239، مرجع سابق، صنوي عقيلة 2
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 الاخلال العقدي للمرقي العقاري صاحب المشروع: -1
صاحب  العقاري التعاقدية الملقاة على عاتق المرقي بالالتزامات الاخلال يؤدي
الى قيام مسؤوليته العقدية، ويقصد بالإخلال العقدي تقصير المرقي العقاري في  المشروع

مل في هلتعاقدي أو التأخير في تنفيذه، مهما كان السبب سواء تعمد أو أتنفيذ التزامه ا
، 1تنفيذ التزامه، ويستوي في ذلك أن يكون عدم التنفيذ كليا أو جزئيا أو متأخرا أو معيبا

وتتم مسائلة المرقي العقاري صاحب المشروع متى ثبت رفضه القيام بالأعمال اللازمة 
مرحلة يمر بها المشروع  كل عن المستحق م دفع الأجرعد )أ(لتنفيذ المشروع العقاري 

 )ب(.العقاري 
 فض المرقي العقاري القيام بالأعمال اللازمة لتنفيذ المشروع العقاري:ر -أ

إن المرقي العقاري باعتباره المحرك للمشروع العقاري يتوجب عليه الإحاطة 
، 2ي تستوجبها عملية انجاز المشروعبمختلف التدابير القانونية والإدارية والتقنية والمالية الت

عبر إتيانه سلوكيات من شأنها  المشروع بتنفيذ بالالتزام العقاري ويتحقق اخلال المرقي
عرقلة تنفيذ المشروع العقاري، كأن يعيق المقاول عن إنجاز الأشغال بسبب عدم تقديمه 

تهيئة...الخ، فضلا للوثائق الإدارية والرخص المطلوبة على غرار رخص البناء والهدم وال
على تقديم التصاميم والبيانات التقنية والمقاييس اللازمة لإنجاز المشروع، أو عدم توفيره 

، أو عدم توفيره للموارد المالية الكافية 3لمواد البناء والآلات المطلوبة خلال المهلة المحددة
، فضلا 4وق العقارلإنجاز المشروع  العقاري باعتبار التمويل المحرك الأساسي لتنشيط س

على ذلك قد يعمد المرقي العقاري إلى عدم إعلام المقاول بمختلف الصعوبات التي تحول 

                                                           
 .276، مرجع سابق، صد رابح صافيةأول 1
، 4، مجلد العقاري قانونمجلة ال، «التزامات المرقي العقاري وحماية المقتني في الترقية العقارية» بوراس نجية، 2
 .71، ص 2017، الجزائر،2جامعة البليدة  ، 3ع.

 .240مرجع سابق، ص نوي عقيلة، 3
 .73مرجع سابق، صبوراس نجية،  4
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دون تنفيذ المشروع، لاسيما منها العراقيل المالية وطبيعة المسالك المؤدية إلى مكان تنفيذ 
تؤدي الأشغال وأضرار الجوار، أو يعمد إلى اجراء تعديلات على التصاميم من شأنها أن 

 .1إلى صعوبة إنجازها في الواقع العملي، أو يعمد إلى هدم ما تم إنجازه من أجزاء
 مرحلة يمر بها المشروع العقاري: كل عن المستحق عدم دفع الأجر-ب

تقوم المسؤولية المدنية المهنية للمرقي العقاري صاحب المشروع متى ثبت عدم 
راحل انجاز المشروع، فالمرقي العقاري دفعه الأجر المستحق للمقاول عن كل مرحلة من م

ملزم بتسوية الفواتير المقدمة من قبل المقاولين ومكاتب الدراسات، والتي تتضمن تكلفة 
، ويتم ضبط 2المواد المستعملة في انجاز المشروع وأجور العمال ومختلف المصاريف

ا في المادة تسديد الأجر المستحق حسب تقدم أشغال الإنجاز في الحدود المنصوص عليه
المحدد لنموذجي عقد حفظ الحق وعقد البيع  431-13من المرسوم التنفيذي رقم  3الثالثة

على التصاميم للأملاك العقارية وكذا حدود تسديد سعر الملك موضوع البيع على 
التصاميم ومبلغ عقوبة التأخير وآجالها وكيفيات دفعها، وتكون طريقة الدفع مجزأة تبعا 

                                                           
 .240ع سابق، ص، مرجنوي عقيلة 1
 .240، صنفسهمرجع ال 2
" أثناء ابرام عقود البيع على التصاميم، يتم تسديد سعر الملك العقاري حسب حالة تقدم أشغال الإنجاز في الحدود  3

 الآتية:   
 من سعر البيع المتفق عليه، %20عند التوقيع،  -
 من سعر البيع المتفق عليه، %15عند الانتهاء من الأساسات  -
سعر البيع  من %35لانتهاء من الأشغال الكبرى بما في ذلك المساكة والأسوار الخارجية والداخلية عند ا -

 المتفق عليه،
ت لتهيئاعند الانتهاء من جميع الأشغال مجتمعة، بما في ذلك الربط بالطرقات والشبكات المختلفة وا -

 من سعر البيع المتفق عليه، %25الخارجية، 
 3المادة  ".من سعر البيع المتفق عليه %5المتبقي عند اعداد محضر الحيازة والمقدر بيجب أن يتم دفع الرصيد 
نموذجي عقد حفظ الحق وعقد البيع على التصاميم للأملاك العقارية وكذا  يحدد، 431-13من المرسوم التنفيذي رقم 

 بق.صدر سام، وكيفيات دفعهاحدود تسديد سعر الملك موضوع البيع على التصاميم ومبلغ عقوبة التأخير وآجالها 



 أسس المسؤولية المدنية المهنية للمرقي العقاري                                          الفصل الأول
 

26 
 

الأشغال، حيث تعتبر التجزئة في الدفع ضمانة للمرقي العقاري تخوله تمويل لمراحل تقدم 
 . 1مشروعه والوفاء بمستحقات المقاولين المتدخلين في عملية الإنجاز

 :المقاول العقاري للمرقي العقدي الإخلال -2
قد يحدث أن يكون المرقي العقاري هو نفسه المقاول، ويتحقق ذلك في حالة عدم 

مرقي العقاري بخدمات مقاول لأجل انجاز المشروع العقاري أو أن المشروع استعانة ال
ذا ثبت أن أخل المرقي العقاري بالتزاماته كمقاول  العقاري لا يحوز على أهمية كبيرة، وا 

، والتي تثور في حال ثبوت عدم بذله العناية اللازمة لإنجازه 2تقوم مسؤوليته العقدية
يذه أشغال إنجاز المشروع العقاري خلال الآجال المتفق أو ثبوت عدم تنف )أ(المشروع 
 ب(.عليها)

مشروع لمترتبة عن عدم بذل المرقي العقاري العناية اللازمة لإنجاز الالمسؤولية ا -أ
 العقاري:

يلتزم المرقي العقاري بصفته مقاولا بالعمل على بذل كل ما في وسعه لإنجاز 
ار المواد والآلات والمعدات اللازمة لتنفيذ المشروع العقاري، حيث يوفر في هذا الاط

، إذ تتقرر مسؤوليته في حال عدم التزامه ضمان جودة ونوعية 3المشروع ويضمن حفظها
المواد المستخدمة في تشييد البناء واتخاذ الاحتياطات اللازمة لحفظها من التلف، ذلك أن 

تسليم مباني سليمة خالية من  المقاول في عقود مقاولة المباني ملزم بتحقيق نتيجة مفادها
 .4العيوب

 
                                                           

 .50-79مرجع سابق، ص.صبوراس نجية،  1
 .242، مرجع سابق، صنوي عقيلة 2
، تطور المركز القانوني للمرقي العقاري الخاص في التشريع الجزائري، أطروحة مقدمة لنيل درجة شعوة مهدي 3

، 2015قسنطينة، كلية الحقوق، الدكتوراه في القانون الخاص، تخصص قانون عقاري، جامعة الاخوة منتوري 
 .248ص

 .242، مرجع سابق، صنوي عقيلة 4
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 لمترتبة عن عدم تنفيذ المرقي العقاري أشغال إنجاز المشروع:المسؤولية ا -ب
، وبالتالي فإن المرقي 1يعتبر المرقي العقاري مسؤولا عن تنفيذ انجاز المشروع العقاري

وفقا لما تقضي به  العقاري بصفته مقاولا يقع على عاتقه التزام انجاز البناء الموكل إليه
بنود العقد والنصوص التشريعية والتنظيمية المنظمة لعملية البناء والتعمير وأصول المهنة، 
ويترتب على اخلاله لالتزامه قيام مسؤوليته العقدية، كما تتقرر مسؤولية المرقي العقاري 

م بتسليم البناء بصفته مقاولا إذا ثبت عدم احترامه للآجال المقررة لتسليم البناء، فهو ملز 
 .2في الآجال المتفق عليها وطبقا للمواصفات المحددة في بنود العقد

 الإخلال العقدي للمرقي العقاري البائع: -3
عادة ما يقوم المرقي العقاري بإنجاز المشاريع العقارية قصد بيعها، فهو في هذا 

لالتزامات يترتب على الإطار يقوم ببيع ما شيده، وبالتالي تلقى على عاتقه العديد من ا
، حيث يلتزم بإنجاز المشروع العقاري )أ( ويقع عليه 3الاخلال بها قيام مسؤوليته العقدية

 الالتزام باكتتاب ضمان مسبق والتأمين من المسؤولية المدنية )ب(.
 لتزام بإنجاز المشروع العقاري:الا -أ

ع سكنية في إطار صيغة يتوجب على المرقي العقاري في إطار قيامه بإنجاز مشاري     
، وفي هذا 4بيع العقار بناء على التصاميم احترام مختلف الالتزامات الملقاة على كاهله
 ويل، ـــــــــة التمــــــــــالصدد يتولى  تنسيق جميع العمليات التي ترتبط بالدراسات والأبحاث وتعبئ

 
 

                                                           
 ، مصدر سابق.يحدد القواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية، 04-11من القانون رقم  17المادة  1
 .253-252، مرجع سابق، ص. صشعوة مهدي  2
 .243، مرجع سابق، صنوي عقيلة 3
 .182، مرجع سابق، صشعوة مهدي 4
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ملزم بإنجاز بناء مطابق لبنود  ، وبالتالي فهو1وكذا تنفيذ أشغال انجاز المشروع العقاري
 .(2)أ.والامتناع عن تلقي أي مبلغ خارج العقد المبرم (1)أ.العقد 

 لتزام المرقي العقاري بإنجاز بناء مطابق لبنود العقد:ا-1أ.
إن أهم التزام يقع على عاتق المرقي العقاري بصفته بائع مشيد هو الالتزام بإنجاز  

ي بنود العقد ومتفقا مع ما تقضي به قواعد وأصول بناء وفقا لما هو منصوص عليه ف
، وبمناسبة هذا الالتزام يسعى المرقي العقاري إلى الحصول على الوثائق الإدارية 2المهنة

المطلوبة لإنجاز المشروع العقاري من رخص البناء والتهيئة وغيرها، مراعيا في ذلك ما 
التهيئة والبناء من قواعد التهيئة يخضع له نشاط الترقية العقارية في مجال التصميم و 

والتعمير المنصوص عليها قانونا، وعدم تشييد أي مشروع عقاري يتناقض مع هذه 
القواعد، أو يخالف نمط العيش في منطقة المشروع العقاري من الناحية الاجتماعية 

 .  3والثقافية
 الامتناع عن تلقي أي مبلغ خارج العقد المبرم: -2أ.

العقاري بصفته بائع مشيد في انجاز مشروعه العقاري بالدفعات  يستعين المرقي 
التي يدفعها المقتنين تبعا تقدم نسبة الأشغال، غير أنه يحضر عليه قبول أي مبلغ خارج 

                                                           
 ، مصدر سابق.يحدد القواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية، 04-11من القانون رقم  17/1المادة  - 1
ضمن دفتر الشروط النموذجي الذي يحدد الالتزامات يت، 85-12من المرسوم التنفيذي رقم  24المادة  -  

 ، مصدر سابق.والمسؤوليات المهنية للمرقي العقاري
المحدد للواعد المنظمة  04-11العقدية في مجال الترقية العقارية على ضوء القانون  المسؤولية ريمان حسينة، 2

لنشاط الترقية العقارية، مذكرة مقدمة لنيل شهادة ماجستير في العلوم القانونية، تخصص عقود ومسؤولية مدنية، كلية 
 .97ص، 2014، الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الحاج لخضر باتنة

 ، مصدر سابق.يحدد القواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية، 04-11من القانون رقم  11و5المواد  - 3
ضمن دفتر الشروط النموذجي الذي يحدد الالتزامات يت، 85-12من المرسوم التنفيذي رقم  10المادة  -  

 ، مصدر سابق.والمسؤوليات المهنية للمرقي العقاري
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، إذ يعد مخلا بالتزامه إذا قبل أو طالب المقتنين بأي تسبيق أو إيداع أو اكتتاب أو 1العقد
 .  2صاميم أو قبل تاريخ استحقاق الدينسندات تجارية خارج البيع على الت

 لالتزام باكتتاب ضمان مسبق والتأمين من المسؤولية المدنية:ا -ب
يقع على عاتق المرقي العقاري كبائع مشيد التزام مفاده ضمان ما يقوم بإنجازه من  

، حيث يقوم باكتتاب ضمان مسبق لدى صندوق الضمان 3مشاريع عقارية لفائدة المكتتبين
، الذي يهدف إلى حماية المستفيدين من ضياع أموالهم ، باعتبار 4فالة المتبادلةوالك

الصندوق يكفل متابعة إتمام إنجاز المشاريع العقارية في حال ثبت إفلاس المرقي العقاري 
أو سحب اعتماده، أو في حالة لم يقم بالتأمين على مسؤوليته المدنية لصالح المكتتبين، 

المتدخلين في عملية البناء من مكاتب الدراسات والمقاولين  أو ثبوت عدم مطالبته
، وذلك عن طريق إلزام مرق آخر 5وشركائه بكل الضمانات والتأمينات القانونية المطلوبة

 .6على حساب المرقي الأصلي بإتمام الأشغال في حدود الأموال المدفوعة
                                                           

 .243مرجع سابق، ص نوي عقيلة، 1
 ، مصدر سابق.يحدد القواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية، 04-11من القانون رقم  42المادة - 2
ن دفتر الشروط النموذجي الذي يحدد الالتزامات يتضم، 85-12ن المرسوم التنفيذي رقم م 19المادة -  

 ، مصدر سابق.والمسؤوليات المهنية للمرقي العقاري
 .424، مرجع سابق، صنوي عقيلة 3
، 03/11/1997، مؤرخ في 406-97استحدث صندوق الضمان والكفالة المتبادلة بموجب المرسوم التنفيذي رقم  4

، صادر في 73، ج.ر.ج.ج، ع.يتضمن احداث صندوق الضمان والكفالة المتبادلة في الترقية العقارية
المتضمن ، 05/06/2014 ، مؤرخ في180-14، المعدل والمتمم بموجب المرسوم التنفيذي رقم 05/11/1997

 .19/06/2014، صادر بتاريخ 37، ج.ر.ج.ج، عدد احداث صندوق الضمان والكفالة المتبادلة في الترقية العقارية
 ، مصدر سابق.يحدد القواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية، 04-11من القانون رقم  49المادة  5
 ، مصدر سابق.القواعد التي تنظم نشاط الترقية العقاريةيحدد ، 04-11من القانون رقم  59-54المواد  - 6
ضمن دفتر الشروط النموذجي الذي يحدد الالتزامات يت، 85-12من المرسوم التنفيذي رقم  31المادة  -  

 ، مصدر سابق.والمسؤوليات المهنية للمرقي العقاري
لضمان والكفالة المتبادلة في الترقية تضمن احداث صندوق اي، 180-14من المرسوم التنفيذي رقم  02المادة  - 

 ، مصدر سابق.العقارية
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سؤوليته المدنية لفائدة كما يقع على عاتق المرقي العقاري الالتزام بالتأمين على م
المكتتبين، ويتعين عليه في هذا الإطار مطالبة مكاتب الدراسات والمقاولين وشركائه 
الآخرين بكل الضمانات والتأمينات القانونية المطلوبة، حيث يستفيد من هذه الضمانات 

 . 1المالكون المتوالون على البناية
 :درجات الاخلال العقدي للمرقي العقاري -ثانيا

يتدرج إخلال المرقي العقاري بالتزاماته اتجاه المتعاقدين معه حسب خطورة  
يط أو الخطأ البس (2)أو الخطأ الجسيم  (،1)الاخلال الذي قد ينتج عن الغش والتدليس 

(3). 
 الإخلال العقدي للمرقي العقاري الناتج عن الغش والتدليس:-1

مشروع العقاري احترام مختلف يتوجب على المرقي العقاري في إطار إنجازه لل 
الالتزامات الملقاة على عاتقه لاسيما منها ما تعلق بالالتزام ببناء السكنات والمشاريع 
العقارية وفق ما تقتضيه قوانين ومخططات التعمير، ويتحقق ذلك متى قام المرقي العقاري 

، 2لمذكورة في العقدبتنفيذ عمليات البناء حسب النماذج والرسومات واستخدام مواد البناء ا
حيث تترتب مسؤولية المرقي العقاري إذا ثبت وأن استعمل في تشييد البناء مواد مخالفة 

ى إلى ــــــــــــــــــلتلك المنصوص عليها في العقد أو اتضح عدم جودتها، وهو ما يعتبر خطأ يرق
لعقاري أن ، ذلك أن عملية تشييد البناء توجب على المرقي اوالتدليس درجة الغش

                                                           
 ، مصدر سابق.يحدد القواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية، 04-11من القانون رقم  49المادة  1
 .192، مرجع سابق، صشعوة مهدي 2
 ها، رة للتكوين الطبيعي ل"يعرف الغش على أنه كل تغيير يقع على السلع والمنتجات عن طريق ادخال عناصر مغاي

حسن أو خلط السلعة بمادة أخرى مختلفة أو من نفس طبيعتها ولكن من صنع أقل جودة أو ثمن". أنظر في ذلك 
 .148، ص1996، شرح قانون قمع التدليس والغش، دار النهضة العربية، مصر، الجندي

 خفائها وتضليل الطرف الآخر، الأمر الذي " التدليس هو استخدام الطرق والوسائل الاحتيالية قصد تمويه الح قيقة وا 
يدفعه إلى التعاقد اعتقادا منه أنه قد أخذ الشيء بقيمته أو بصفته الحقيقة مع أنه ليس كذلك، أو استعمال الطرق 

العقد الاحتيالية لخديعة المتعاقد الآخر بغرض دفعه إلى التعاقد، فهو الإيقاع بالمتعاقد وحمله على الموافقة على شروط 
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يضمن جودة ونوعية المواد المستخدمة في تشييد البناء، ليأمن من العيوب التي من شأنها 
، فلا يجوز للمرقي العقاري باعتباره مهنيا أن يتمسك 1التأثير على سلامة وصلابة البناء

بحسن نيته ويتذرع بجهله للعيوب الخفية التي تلحق البناء، فباعتباره المشرف على عملية 
لا عد سيء النية، وتترتب مسؤوليته على أساس ا لإنجاز يفترض علمه بتلك العيوب وا 

ثبوت سوء النية من جانبه حتى لو أثبت أنه ليس في إمكان أي محترف متبصر كشف 
تلك العيوب أو أن كشفها يستلزم هدم البناية لإجراء فحص دقيق، فمسؤولية المرقي 

وأنه يحترف المتاجرة بالبنايات المشيدة تحت العقاري في هذا المجال صارمة لاسيما 
 . 2إشرافه باعتبار نشاطه يجمع بين عمليتي التشييد والبيع معا 

 الإخلال العقدي للمرقي العقاري الناتج عن الخطأ الجسيم:-2
تقوم مسؤولية المرقي العقاري متى ثبت أن الاخلال بالالتزام التعاقدي ناتج عن 

، ولا يعفى من المسؤولية حتى ولو أثبت أنه بذل في تنفيذ غش منه أو بفعل خطأ جسيم
من القانون  172/1إلتزامه من العناية ما يبذله الرجل العادي، وهذا ما أكدته المادة 

                                                                                                                                                                                

، نظرية العقد في القانون المدني بلحاج العربيأنظر في ذلك فيعيب الإرادة واعتباره من مظاهر الخداع والغش" =
 .225، ص2015الجزائري، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ط

تخصص عقود  ، إلتزامات رب العمل في عقد المقاولة، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير،عكو فاطمة الزهراء 1
 .143، ص2005ومسؤولية، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، 

 .246، مرجع سابق، نوي عقيلة 2
 اته يعرف بعض الفقه الخطأ الجسيم على أنه التصرف الذي يقوم به العامل فيلحق أضرار بصاحب العمل أو بممتلك

اك من لصاحب العمل أو للعمال الآخرين. وهنأو يخالف به إحدى إلتزاماته المهنية أو يلحق به خسائر وأضرار، إما 
عل فعل شيء أي بتصرف إيجابي صادر عنه أو بالامتناع عن فيعرفه على أنه الخطأ الذي يتم ارتكابه عن قصد إما ب

، «الخطأ الجسيم للعامل في القانون الجزائري»، بخدة مهديشيء أي بتصرف سلبي ينتج عنه ضرر". أنظر في ذلك 
مستغانم،  ، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الحميد بن باديس،2، ع.1، مجلدل والتشغيلمجلة قانون العم

. ويقصد بالخطأ الجسيم الخطأ الذي يبلغ حدا يسمح بافتراض سوء نية الفاعل، التي لا 85،86، ص.ص 2016
ي ف. أنظر الجسامة يجعل له أهمية خاصةضا الإهمال وعدم التبصر الذي يبلغ حدا من ييتوافر الدليل عليها، ويراد به أ

ار د، المسؤولية الإدارية للمؤسسات الصحية العمومية عن نشاطها الطبي في الجزائر، فطناسي عبد الرحمانذلك 
 .66، ص2015الجامعة الجديدة، الجزائر، 
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"في الالتزام بعمل، إذا كان المطلوب من المدين أن التي تنص على  1المدني الجزائري
خى الحيطة في تنفيذ إلتزامه، فإن يحافظ على الشيء أو أن يقوم بإدارته أو أن يتو 

المدين يكون قد وفى بالالتزام إذا بذل في تنفيذه من العناية كل ما يبذله الشخص 
العادي، ولو لم يتحقق الغرض المقصود، هذا ما لم ينص القانون أو الاتفاق على 

 خلاف ذلك".
ة الأملاك، فلو كان الالتزام الملقى على كاهل المرقي العقاري يتعلق بضمان إدار 

فالمرقي العقاري في هذه الحالة يتوجب عليه أن يبذل العناية اللازمة  في إدارة تلك 
 . 2الأملاك والمحافظة عليها، حيث تتقرر مسؤوليته إذا لم يلتزم بذلك

 الخطأ البسيط: الإخلال العقدي للمرقي العقاري الناتج عن -3
هني المثالي الحريص في تنفيذ الخطأ البسيط هو ذلك الخطأ الذي لا يرتكبه الم

العقد، والاجتهاد القضائي الفرنسي يشدد في سلم الإخلالات المقترفة من قبل المهني، فما 
بة للمهني خطأ سيعد بالنسبة للشخص العادي خطأ بسيط لا يسأل عنه قانونيا، يعتبر بالن

ه في انجاز فيشكل بذلك إخلالا ، ذلك أن الخطأ بالنسبة للمهني يعبر عن عدم كفاءت
 .3المهمة العقدية

 الفرع الثاني
 الخطأ التقصيري للمرقي العقاري

توفر عنصر  العقاري التقصيرية للمرقي يشترط المشرع الجزائري لقيام المسؤولية
يتمثل في الالتزام بعدم  4إخلال المرقي العقاري بالتزام قانوني الخطأ الذي ينتج عن

ه التقصيرية عندما يكون هناك إضرار بالغير ناتج الإضرار بالغير، حيث تتقرر مسؤوليت
                                                           

ريخ ، صادر بتا78، ج.ر.ج.ج، عدد يتضمن القانون المدني، 26/09/1975، مؤرخ في58-75أمر رقم  1
 ، معدل ومتمم.30/09/1975

 ، مصدر سابق.يحدد القواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية، 04-11من القانون رقم  62المادة  2
 .248-247، مرجع سابق، صنوي عقيلة 3
 .279، مرجع سابق، صأولد رابح صافية 4
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، فيعد بذلك مسؤول مسؤولية شخصية عن فعل غير مشروع أضر 1عن فعل غير مشروع
به الغير، كما يسأل عن الأضرار التي يقترفها العمال التابعين له اللذين يقومون بإنجاز 

أو بسببها، وسنبين من  المشروع العقاري باعتبار الخطأ صدر منهم أثناء تأدية مهامهم
ثم  )أولا(خلال هذا الفرع الخطأ التقصيري الشخصي للمرقي العقاري مع تبيان حالاته 

 )ثانيا(.نحدد الخطأ الغير الشخصي للمرقي العقاري 
 الخطأ التقصيري الشخصي للمرقي العقاري وحالاته: -أولا

صية التي ألحقت تتقرر المسؤولية التقصيرية للمرقي العقاري عن أفعاله الشخ 
ضررا بالغير، حيث تتعدد صور الأخطاء الشخصية الصادرة عن المرقي العقاري، 

ثم نحدد  (1)وسنبين من خلال الآتي مفهوم الخطأ التقصيري الشخصي للمرقي العقاري 
 .(2)حالاته 

 مفهوم الخطأ التقصيري الشخصي للمرقي العقاري:-1
يري للمرقي العقاري تتطلب بيان تعريفه إن الإحاطة بمفهوم الخطأ الشخصي التقص 

 )ب(.وتحديد أركانه  )أ(
 الخطأ التقصيري الشخصي للمرقي العقاري: تعريف-أ

 عمل كل على"من القانون المدني الجزائري التي تنص  124طبقا لأحكام المادة   
 حدوثه بالتعويض سببا في كان من يلزم للغير ضررا ويسبب المرء يرتكبه كان، أيًّا
 منه تقصير أو مالها أو خطأ نتيجة تنشأ العقاري للمرقي التقصيرية يتضح أن المسؤولية"

، ما يفيد أن المشرع الجزائري لم يحدد هذه المسؤولية ضمن أحكام للغير ضررا سبب
نما طبق القواعد العامة  04-11القانون رقم  المنظم لنشاط الترقية العقارية في الجزائر، وا 

، ومن ثم فإن تحديد تعريف للخطأ التقصيري للمرقي العقاري 2العقاريعلى نشاط المرقي 
يستند على ما استقر عليه الفقه والقضاء في تعريف الخطأ، حيث تضاربت الآراء في هذا 

 الخصوص 

                                                           
 .15، ص2002دولية للنشر، عمان، ، المسؤولية المدنية التقصيرية، دار العالمية العبد العزيز اللصاصمة 1
 .595، مرجع سابق، صبوداود نشيدة 2
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 بلانيول أمثال يرى من المشروع، وهناك غير الضار "العمل هو أن الخطأ يرى من فهناك
 والإحجام الغش، عن والكف العنف عن الامتناع في صرهاسابق، ويح بالتزام إخلالا أنه
 على الرقابة واجب تأدية في واليقظة مهارة، أو قوة من الأسباب له تهيأ لم عمل عن

 .1"الأشياء على أو الأشخاص
وعرف الفقيه امانويل ليفي الخطأ بأنه "إخلال بالثقة  المشروعة لأن الانسان في المجتمع 

يره معتادا، فإذا ما أخل هذا الإنسان بالمسلك الذي يتوقعه منه يتوقع أن يكون سلوك غ
الغير، فقد أخل بالثقة التي كانت مستقرة في نفسه، لأنه ما كان يتوقع منه إلا سلوكا 

 .2معتادا"
إخلال  أو السلوك في انحرافوقد عمد الفقه الحديث إلى تعريف الخطأ على أنه "

للفاعل، أي أن  النفسية عن الحالة نتساءل أن وند من القانونية القواعد تفرضه بواجب
الخطأ يتمثل في الفعل الضار دون أهمية للإدراك أو التمييز فيه، وبالتالي يمكن مسائلة 

  3عديم التمييز والشخص الاعتباري"
ونظرا لكثرة التعريفات التي تعبر عن آراء وتوجه أصحابها حول الخطأ، فإن 

من القانون المدني الجزائري قد سلك  125و 124ن المشرع الجزائري حسب المادتي
الاتجاه التقليدي الذي يشترط في الخطأ توفر العنصرين المادي والمتمثل في التعدي 

 .4والعنصر المعنوي والذي يتجلى في الإدراك

                                                           
عام(، المجلد الأول،  بوجه الالتزام نظرية الجديد:) المدني القانون شرح في الوسيط ،السنهوري أحمد الرزاق عبد 1
 .778-777ص.ص  ، دار النهضة العربية، القاهرة، د.س.ن،1ج
وع باعتباره مصدر للإلتزام: )دراسة مقارنة بين القانون المدني السوري والقانون ، العمل غير المشر محمود جلال حمزة 2

 .67، ص1985المدني الجزائري والقانون المدني الفرنسي(، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 
 .55صمرجع سابق، ، فيلالي علي 3
، 2018ق للتعويض(، دار هومه، الجزائر، الفعل المستح-، مصادر الإلتزام: )المسؤولية التقصيريةقتال حمزة 4

 .29ص
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 وحسب توجه المشرع الجزائري فإن الخطأ التقصيري للمرقي العقاري يتمثل في
مثل في عدم الاضرار بالغير سواء كان بصفة متعمدة أو عن غير قانوني يت بالتزام إخلاله

قصد، ويقدر الخطأ بقياس سلوكه على سلوك المرقي العقاري المعتاد، لذلك فلا يطلب 
 الادراك عنصر ، ولابد من توفر1منه إظهار حنكة غير عادية فيما يقوم به من أعمال

 الذي الضرر عن الغير بتعويض زممل ويصبح حتى تتقرر مسؤوليته، لدى المرقي العقاري
 .2الشخصي خطئه تبعة تصرفه ليتحمل نتيجة هلحق
 أركان الخطأ التقصيري الشخصي للمرقي العقاري:-ب

متى ثبت اخلاله بالتزام قانوني  الشخصي فعله أساس على العقاري المرقي يسأل 
ي للمرقي وتسبب ذلك الاخلال في إلحاق ضرر بالغير، وبالتالي فإن الخطأ التقصير 

ن والرك( 1)ب. المتمثل في الإنحراف لركن المادياالعقاري يقوم على ركنين أساسيين؛ 
 .(2)ب.المعنوي والمتمثل في الإدراك 

 لركن المادي للخطأ التقصيري الشخصي للمرقي العقاري:ا-1ب.
يقصد بالركن المادي للخطأ التقصيري الشخصي للمرقي العقاري الانحراف الذي  

ى الاخلال بالالتزام القانوني من جهة والتعسف في استعمال الحق من جهة ينطوي عل
، حيث يتحقق الاخلال بالالتزام القانوني متى ثبت أن المرقي العقاري خالف 3أخرى

المحدد للقواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية والمراسيم  04-11مقتضيات القانون رقم 
لعقاري أضرار بالمقتنين جراء مخالفته لقواعد قانونية أو التطبيقية له، كأن يلحق المرقي ا

، كما تتقرر مسؤولية المرقي 4تسببه بضرر للغير نتيجة عدم احترام قواعد التهيئة والتعمير
العقاري عن خطئه الشخصي نتيجة تعسفه في استعمال حقه، ومثال ذلك لجوء المرقي 

                                                           
 .169مرجع سابق، ص بوشعالة أسماء، 1
 .280، مرجع سابق، صأولد رابح صافية 2
 .30، مرجع سابق، صقتال حمزة 3
 .286، مرجع سابق، صدوة آسيا 4
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افسة تاجر آخر مستعملا الطرق غير العقاري في إطار استعمال حقه بصفته تاجر إلى من
 .1المشروعة، فيكون بذلك  محل مسائلة كونه قد تعسف وأساء استخدام حقه

 فلا المعتاد، العقاري المرقي سلوك على سلوكه ويقدر خطأ المرقي العقاري بقياس 
، إذ يتوجب عليه احترام 2أعمال من به يقوم فيما غير عادية حنكة إظهار منه يطلب
والأنظمة وأن يكون متبصرا في أعماله ويلتزم الحذر في تصرفاته ويمتنع عن  القوانين

، ذلك أن العبرة بتحقق الخطأ تتمثل في خروج المسؤول عن السلوك 3الإضرار بالغير
أي السلوك المألوف لشخص يمثل أوسط الناس في التحلي بالذكاء المألوف للرجل العادي 

 . 4ضة ولا هو مهمل كل الإهمالوالعناية، فلا هو شديد الحرص واليق
 لتقصيري الشخصي للمرقي العقاري:ا الركن المعنوي للخطأ-2ب.

يتمثل الركن المعنوي للخطأ التقصيري الشخصي للمرقي العقاري في الإدراك الذي  
يراد به "أن يكون مقترف الفعل قد قصد الإضرار بالغير، أو على الأقل أن يكون قد توقع 

نتيجة لفعله، ولم يثنيه ذلك عن هذا الفعل أو لم يحمله على اتخاذ  حصول الضرر للغير
يتحقق الخطأ ومن ثم المسؤولية لمجرد  ، وعليه لا5الاحتياطات اللازمة لتفادي الضرر"

حصول التعدي، بل لابد من نسبة هذا التعدي واسناده إلى الفاعل، باعتبار الفرد لا تثبت 
نما تثبت لكونه قام بفعل التعدي بإرادته الحرة أي  مسؤوليته بسبب التعدي الصادر منه، وا 

، ومن ثمة فإنه لا يكفي لتقرير 6باختياره، ومن ثم يتحمل ما ينجم عن ذلك الفعل من جزاء

                                                           
 .287، مرجع سابق، صدوة آسيا 1
 .169، مرجع سابق، صبوشعالة أسماء 2
، 2004، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، 2، ط2المدني: )المسؤولية المدنية(، ج ، القانونالعوجي مصطفى 3

 .257ص
 .287، مرجع سابق، صدوة آسيا 4
 .40، مرجع سابق، صقتال حمزة 5
 .72-71ص. ص مرجع سابق،، فيلالي علي 6
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المرقي  يكون لابد أن بل المفضي للضرر،مسؤولية المرقي العقاري وقوع فعل التعدي 
  .1لما يقوم به مدركا العقاري

 صيري الشخصي للمرقي العقاري:حالات الخطأ التق-2
يتخذ الخطأ التقصيري الشخصي للمرقي العقاري عدة صور، فقد يصدر عنه  

 أو على إثر اخلاله بمسؤولية )أ(نتيجة إخلاله بشروط الالتحاق والبقاء في المهنة 
 )ج(.وقد ينتج عن حالات أخرى  )ب(التنسيق في مختلف العمليات 

 بقاء في المهنة:لإلتحاق والاالإخلال بشروط -أ
خص المشرع الجزائري مهنة المرقي العقاري بعناية كبيرة تبرز من خلال استحداثه  

المحدد لقواعد تنظيم نشاط الترقية العقارية، والمرسوم التنفيذي رقم  04-11للقانون رقم 
المحدد لكيفية منح الاعتماد لممارسة مهنة المرقي العقاري وكذا تحديد كيفيات  12-84
الجدول الوطني للمرقين العقاريين المعدل والمتمم، حيث أقر المشرع بموجبهما جملة  مسك

من الشروط التي ينبغي توافرها في كل من يسعى لممارسة مهنة المرقي العقاري، ويترتب 
على خرق أحكام تلك القوانين والأنظمة تقرير المسؤولية المدنية للمرقي العقاري، ومن أهم  

وجب مراعاتها لدى الالتحاق بمهنة المرقي العقاري الحصول على الشروط التي يت
التراخيص اللازمة لاكتساب صفة المرقي العقاري، والتي يؤدي الإخلال بها إلى مسائلته 

والتسجيل في ( 1)أ.، ويتعلق الأمر بضرورة الحصول المسبق على الاعتماد 2مدنيا
 .(2)أ.الجدول الوطني للمرقين العقاريين 

 لحصول المسبق على الاعتماد:ا -1أ.
المحدد للقواعد التي تنظم نشاط  04-11من القانون رقم  23طبقا لأحكام المادة  

الترقية العقارية، يتوجب على المرقي العقاري الحصول على اعتماد لمباشرة مشاريعه، 
                                                           

ستير في القانون، تخصص ، مسؤولية المرقي العقاري في القانون الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماجخشعي راضية 1
 .26، ص2017عقود ومسؤولية، جامعة الإخوة منتوري قسنطينة، كلية الحقوق، 

 ، مصدر سابق.يحدد القواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية، 04-11من القانون رقم  04المادة  2
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حيث يعتبر الاعتماد بمثابة ترخيص لممارسة مهنته، وهو عبارة عن " شهادة إدارية 
بقة يمنحها الوالي إلى مقدم طلب الاعتماد لممارسة مهنة المرقي العقاري بناء على مس

، 1موافقة اللجنة الولائية لاعتماد المرقين بعد التأكد من توفر الشروط المطلوبة قانونا"
ويكون قابلا للإلغاء والسحب، ويخول للمرقي العقاري ممارسة مهنته عبر كامل التراب 

 لحصول على الترخيص استيفاء جملة من الشروط في المرقي العقاري، ويتطلب ا2الوطني
  3ةــــــــــادســـــــــن الســــــــــــــــيــــــادتـــــــن المــــــــل مـــــــــــها كــــــــددتـــــــح ويـــــــــــعي أو معنـــــــــص طبيــــــــــكشخ

                                                           
« السكن في التشريع الجزائريضبط نشاط المرقي العقاري الخاص كأداة لتنمية قطاع »، دومي سعيدة ولعريط لمين 1

 .1086ص، 2022مخبر السيادة والعولمة، جامعة يحي فارس المدية،  ،2، ع.8، مجلد مجلة الدراسات القانونية
يحدد كيفيات منح الاعتماد لممارسة ، 2019سبتمبر  8، مؤرخ في 234-19من المرسوم التنفيذي رقم  5/2المادة  2

 15، صادرة بتاريخ 55، ج.ر.ج.ج، ع.مسك الجدول الوطني للمرقين العقاريين مهنة المرقي العقاري وكذا كيفيات
 .2019سبتمبر 

 "لا يمكن أيا كان التقدم بطلب الاعتماد لممارسة مهنة المرقي العقاري ما لم يستوفي الشروط الآتية: 3
 بالنسبة للشخص الطبيعي:  -1
 ( سنة على الأقل25أن يكون عمره خمسا وعشرين ) -
 يكون من جنسية جزائريةأن  -
أن يقدم ضمانات حسن السلوك وعدم الوقوع تحت طائلة عدم الكفاءة أو أحد موانع الممارسة كما نصت عليها  -

 . 11-04من القانون رقم  20أحكام المادة 
 أن يثبت وجود موارد مالية كافية لإنجاز مشروعه أو مشاريعه العقارية -
 أن يتمتع بحقوقه المدنية -
 يكتتب عقد تأمين ضد العواقب المالية والمسؤولية المدنية والمهنية لنشاطاته  أن -
 أن يثبت كفاءات مهنية ترتبط بالنشاط. -
 بالنسبة للشخص المعنوي:-2
 أن يكون خاضعا للقانون الجزائري  -
 أن يثبت وجود موارد مالية كافية لإنجاز مشروعه أو مشاريعه العقارية  -
أو الملاك ضمانات حسن السلوك وعدم الوقوع تحت طائلة عدم الكفاءة أو أحد موانع الممارسة أن يقدم المالك  -

المحدد  12-84من المرسوم التنفيذي رقم  6المادة  ...".11-04من القانون رقم  20كما نصت عليها أحكام المادة 
 صدرم، نعقارييل الوطني للمرقين اللكيفيات منح الاعتماد لممارسة مهنة المرقي العقاري وكذا كيفيات مسك الجدو

 .سابق
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المحدد لكيفيات منح الاعتماد لممارسة مهنة  12-84 من المرسوم التنفيذي رقم 1والسابعة
 للمرقين العقاريين، وعليه فإن ممارسة المرقي العقاري وكذا كيفيات مسك الجدول الوطني

 قيام مسؤولية يستوجب خطأ يعد الاعتماد على الحصول مهنة المرقي العقاري دون
 العقاري. المرقي

 لعقاريين:لتسجيل في الجدول الوطني للمرقين اا -2أ.
 لم ما النشاط، هذا يمارس أو العقاري المرقي صفة يدعي أن شخص لأي يمكن لا 

الذي يعد ترخيصا لممارسة المهنة،  2العقاريين للمرقيين الوطني الجدول في يكن مسجلا
مع ضرورة مراعاة القيام بالإجراءات الشكلية الإدارية والجبائية المطلوبة للحصول عليه، 

السكن والعمران بمسك الجدول الوطني، كما تم تحديد كيفيات مسكه عن وقد كلف وزير 
، ويتوج التسجيل في الجدول الوطني بتسليم المرقي العقاري شهادة 3طريق التنظيم

التسجيل التي تعتبر بمثابة ترخيص لممارسة المهنة، ويترتب عليها  بالفعل  انتساب  
 لة المتبادلة للترقية العقارية،  ويحدد شكل المرقي  العقاري  إلى  صندوق الضمان والكفا

ومضمون شهادة التسجيل في الجدول الوطني للمرقين العقاريين بقرار من الوزير المكلف 
 .4بالسكن

 
 

                                                           
أعلاه يجب أن يتوفر لدى طالب الاعتماد لممارسة مهنة  6" زيادة على الشروط المنصوص عليها في المادة  1

المرقي العقاري محلات ذات استعمال تجاري ملائمة تسمح بممارسة لائقة ومعقولة للمهنة وتكون مجهزة بوسائل 
المحدد لكيفيات منح الاعتماد لممارسة مهنة المرقي  12-84من المرسوم التنفيذي رقم  7/1المادة  الاتصال... ".

 .مصدر سابق، العقاري وكذا كيفيات مسك الجدول الوطني للمرقين العقاريين
التزام المرقي العقاري بالتسجيل في السجل التجاري بين قانون الترقية العقارية وأحكام القانون »، علواش نعيمة 2

كلية الحقوق والعلوم السياسية، ، 02، ع.07، مجلد مجلة الاستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية ،«التجاري
 . 557، ص2022جامعة محمد بوضياف، المسيلة، 

 .، مصدر سابقيحدد القواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية ،11-04رقم القانون من 23 المادة 3
يحدد كيفيات منح الاعتماد لممارسة مهنة المرقي العقاري وكذا ، 12-84لمرسوم التنفيذي رقم من ا 24و 23المواد  4

 ، مصدر سابق.كيفيات مسك الجدول الوطني للمرقين العقاريين
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أ العقاريين خط للمرقيين الوطني ويعتبر عدم تسجيل المرقي العقاري في الجدول 
 يستوجب قيام مسؤوليته المدنية.

 اري بمسؤولية التنسيق في مختلف العمليات:ب. إخلال المرقي العق
العمليات التي المرقي العقاري في تنسيق جميع  مسؤولية على الجزائري المشرع أكد

أشغال إنجاز المشروع  تدخل في إطار الدراسات والأبحاث وتعبئة التمويل، وكذا تنفيذ
ليته المدنية، ، حيث ينجر عن اخلاله بالتنسيق تقرير مسؤو 1العقاري، وتسيير مشروعة

وسنبين مختلف حالات إنحراف المرقي العقاري بالتنسيق في جميع العمليات التي تدخل 
وانحرافه بالتنسيق في تنفيذ مشروعه  (،1)ب. في إطار الدراسات والأبحاث وتعبئة التمويل

 .(3)ب.( ، و إخلاله بالتنسيق في تسيير مشروعه 2)ب.
ق في جميع العمليات التي تدخل في إطار حراف المرقي العقاري بالتنسيإن -1ب.

 والأبحاث وتعبئة التمويل: الدراسات
يتخذ إنحراف المرقي العقاري بالتنسيق في جميع العمليات التي تدخل في إطار  

 : 2الدراسات والأبحاث وتعبئة التمويل عدة صور منها
ات الاخلال في التنسيق أمام الهيئات المختصة للحصول على الرخص والشهاد -

 اللازمة.
 مشروعه. تعبئة بمستلزمات المرقي العقاري إخلال -
 التنسيق من أجل الإستفادة من التخفيضات والتنازل عن الأراضي. -
 نحراف المرقي العقاري على قواعد التنفيذ السليم لمشروعه:إ -2ب.

يقع على عاتق المرقي العقاري مسؤولية تنسيق جميع العمليات التي تدخل في  
، و يتحقق إخلال المرقي العقاري بتنفيذ أشغال 3ذ أشغال إنجاز المشروع العقاريإطار تنفي

انجاز مشروعه عندما يثبت عدم إلتزامه بالقواعد القانونية التي تحكم وتنظم الترقية 

                                                           
 ، مصدر سابق.يحدد القواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية، 11-04من القانون  17المادة  1
 .36-34، مرجع سابق، ص.ص.خشعي راضية 2
 ، مصدر سابق.يحدد قواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية، 11-04من القانون  17المادة  3
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، وهذا ما 1العقارية لاسيما ما تعلق منها بعدم احترام القواعد العامة للتهيئة والتعمير
 المدنية. يستوجب قيام مسؤوليته

 صور أخرى للأخطاء التقصيرية للمرقي العقاري: -ج
 يرتكب المرقي العقاري صور عديدة من الأخطاء تفضي إلى مسائلته مدنيا أهمها: 

 فويت الفرصة بضمان الإعلام عن مشروعه:ت -1ج.
يقع على عاتق المرقي العقاري الإلتزام بضمان الإعلام عن مشروعه العقاري قبل  

، مستعملا في 2يع في الأماكن المخصصة للإشهار في البلدية المختصةأي عرض للب
ذلك مختلف وسائل الإعلام لاسيما الإعلام المرئي الواضح على مستوى مقر المرقي 
العقاري وفي موقع المشروع، وفي الأماكن المخصصة للإشهار على مستوى إقليم البلدية 

دم اللجوء إلى الإشهار الكاذب أو ، ويتوجب على المرقي العقاري ع3موقع الإنشاء
استغلال حسن نية أو ثقة المقتني والسهر على إعلام حقيقي وكامل لشركائه، ذلك أن 

 .4الإخلال بهذا الالتزام يرتب في ذمته المسؤولية المدنية
 لإدلاء ببيانات ومعلومات خاطئة: ا -2ج.

ات الواردة في يجب على المرقي العقاري السهر على صحة البيانات والمعلوم 
الوثائق والقرارات والعقود المقدمة لمقتضيات النشاطات قصد تعزيز علاقاته التجارية مع 

، وفي هذا الإطار يتعين على المرقي العقاري عدم استغلال حسن 5المقتنين المستقبليين

                                                           
يحدد كيفيات منح الاعتماد لممارسة مهنة المرقي العقاري وكذا كيفيات ، 12-84المرسوم التنفيذي رقم  10المادة  1

يحدد قواعد التي تنظم نشاط ، 11-04ن القانون م 05، مصدر سابق والمادة مسك الجدول الوطني للمرقين العقاريين
 ، مصدر سابق.الترقية العقارية

 ، مصدر سابق.يحدد قواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية، 11-04من القانون  41المادة  2
يتضمن دفتر الشروط النموذجي الذي يحدد الالتزامات والمسؤوليات ، 85-12من المرسوم التنفيذي  25المادة  3

 ، مصدر سابق.المهنية للمرقي العقاري
 ، مصدر سابق.يحدد قواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية، 11-04من القانون  47/4المادة  4
 .نفسه، مصدر يحدد قواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية، 11-04من القانون  47/5المادة  5
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، ففي حالة ثبوت إخلال المرقي العقاري 1نية وثقة المقتنين بأي شكل من الأشكال
مه من خلال تقديم بيانات أو معلومات خاطئة أو مفرطة في التفاؤل، ما يترتب عنه  باإلتزا

فقدان الشفافية والإنحياد عن الاستقامة المطلوبة، الأمر الذي يفضي إلى قيام المسؤولية 
 المدنية للمرقي العقاري.

لاتفاقيات المنصوص عليها قانونا لاسيما مع الصندوق الوطني عدم إبرام ا -3ج.
 لسكن:ل

يقع على عاتق المرقي العقاري الالتزام بإبرام اتفاقية مع الصندوق الوطني للسكن  
فيما يخص كل مشروع على حدى، باعتبار الاتفاقية تحدد الكيفيات العملية لإدراج ملفات 
المستفيدين، وتبليغ مقررات المنح و طلبات الدفع وتسديد إعانات الدولة الواردة بها، ذلك 

 .2ل بهذا الالتزام ينتج عنه قيام المسؤولية المدنية في حق المرقي العقاريأن الإخلا
م ي العقاري عقوده في النماذج المنصوص عليها قانونا وعدم ابراعدم صب المرق-4ج.

 معاملاته في شكل رسمي:
يجب على المرقي العقاري ابرام عقوده ومعاملاته في الشكل الرسمي ووفق النماذج 

، ولابد أن تخضع هذه العقود والمعاملات للشكليات القانونية الخاصة المحددة قانونا
 . 3بالتسجيل والإشهار، ويؤدي الإخلال بذلك إلى قيام المسؤولية المدنية للمرقي العقاري

 بة الورشة:ومراق متابعة تتطلبه ما بكل قيام المرقي العقاري عدم -5ج.
عة المشروع في شروط جيدة، وفي يقع على عاتق المرقي العقاري السهر على متاب 

هذا الإطار يتوجب عليه وضع تحت تصرف المصالح المؤهلة كل وثيقة تفيد في مراقبة 
                                                           

تر الشروط النموذجي الذي يحدد الالتزامات والمسؤوليات يتضمن دف، 85-12من المرسوم التنفيذي  11المادة  1
 ، مصدر سابق.المهنية للمرقي العقاري

من الملحق الأول المتضمن دفتر شروط نموذجي يحدد المواصفات التقنية والشروط المالية العامة المطبقة  76المادة  2
يحدد الخصائص التقنية ، 14/05/2011خ في على إنجاز برامج السكن الترقوي، من القرار الوزاري المشترك المؤر 

 .14/09/2011، صادرة بتاريخ 51، ج.ر.ج.ج، ع. والشروط المالية المطبقة على إنجاز السكن الترقوي المدعم
 ، مصدر سابق.يحدد قواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية، 11-04من القانون  34المادة  3
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، وفي هذا الصدد يتوجب عليه وضع المعلومات التي تتعلق 1وتسيير المشروع العقاري
اذها بحالة تقدم المشروع والأحداث المهمة التي طرأت أو المتوقعة والقرارات الواجب اتخ

تحت تصرف المصالح التقنية المختصة للتمكن من متابعة ومراقبة المشروع، بالإضافة 
إلى كافة دفاتر الورشة، بما في ذلك دفتر المراقبة التقنية ونتائج التجارب وملفات التنفيذ، 

( أشهر، للمدير الولائي 03كما يتوجب عليه أيضا إرسال تقرير مرحلي كل ثلاثة )
لى الوكالة الولائية للصندوق الوطني للسكن في نموذج محدد و بتاريخ المكلف بالسكن،  وا 

محدد قبل نهاية العقد الأول للشهر الموالي للثلاثي الخاص به، فإذا امتنع المرقي العقاري 
 .2عن القيام بذلك تتقرر في ذمته المسؤولية التقصيرية

قوده يخضع "بصفة عامة كل خطأ يدخل في مرحلة المفاوضات وقبل إبرام ع
للمسؤولية التقصيرية، وكذلك ما خرج عن إطار العلاقات التعاقدية  للمرقي العقاري 
كالعقد الباطل الذي ينتج أثرا عرضيا لا باعتباره عقدا ، بل باعتباره واقعة مادية قد 
تستكمل عناصر الخطأ التقصيري، وكذلك الخطأ الذي لم ينطوي تحت أي نظام معين 

دخل لامحال في إطار مسؤوليته التقصيرية ، فمثلا في ضمان حسن للمسؤولية فإنه ي
سير عناصر التجهيز، ففي حالة عدم حصوله على تعويض في هذا الإطار نظرا لفوات 
المدة، ولم يستطيع المطالبة به في إطار مسؤوليته العشرية، سيطالب به في إطار 

ك ما خرج عن مسؤوليته مسؤوليته التقصيرية، وينظر القاضي لمدى التعويض، وكذل
 .3العشرية نظرا  لفوات مدة ضمانها، يطالب بها في هذا الإطار"

 
 

                                                           
 ، مصدر سابق.واعد التي تنظم نشاط الترقية العقاريةيحدد ق، 11-04من القانون  12المادة  1
الملحق الثاني الذي يحوي دفتر الشروط النموذجي المتضمن تعهد المرقي العقاري للتكفل بالخصائص التقنية الخاصة  2

بالشروط المالية وشروط تنفيذ مشروع السكنات الترقوية المدعمة، من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 
، ج.ر.ج.ج، يحدد الخصائص التقنية والشروط المالية المطبقة على إنجاز السكن الترقوي المدعم، 14/05/2011
 .14/09/2011، صادرة بتاريخ 51ع. 

 .46، مرجع سابق، صخشعي راضية 3
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 الخطأ غير الشخصي للمرقي العقاري:-ثانيا
إن مسؤولية المرقي العقاري يمكن أن تنشأ نتيجة المخاطر التي تنطوي عليها  

ع الأساسات ومواد مرحلة تنفيذ المشروع العقاري، والتي تتعلق أساسا بعمليات الحفر ووض
، فيسأل المرقي العقاري في 1البناء والآلات والأدوات الحديثة، والتي قد ينجم عنها أضرار

هذه الحالة عن فعل أو خطأ غيره وعن الأشياء، وبالتالي تتقرر مسؤوليته على أعمال 
 .(2)( كما تتقرر مسؤوليته عن حراسة الأشياء والبناء 1)تابعيه 

 لعقاري عن أعمال تابعيه:مسؤولية المرقي ا-1
تندرج مسؤولية المرقي العقاري على الأعمال الضارة لتابعيه ضمن صور  

المسؤولية عن فعل الغير، والتي يسأل فيها المرء عن خطأ غيره، حيث يستفيد المتبوع من 
، ولما 2نشاط تابعيه، وله عليهم سلطة توجيه ورقابة بخصوص المهام الملقاة على عاتقهم

ملية البناء تتم تحت إشراف المرقي العقاري وسيطرته وتوجيهه، فإنه يحتفظ كانت ع
بالحراسة أثناء فترة البناء، فيكون بذلك مسؤولا عن الأضرار الناجمة عن عمليات البناء، 
والتي يقوم بها العاملين لديه، باعتباره يشرف عليهم ويوجههم، والذين تربطهم به رابطة 

، وقد تطرق المشرع 3سأل عنهم مسؤولية المتبوع عن عمل التابعالتبعية، ومن ثم فإنه ي
من القانون المدني  136ل تابعيه في المادة االجزائري إلى مسؤولية المتبوع عن أعم

"يكون المتبوع مسؤولا عن الضرر الذي يحدثه تابعه بفعله الجزائري التي تنص على: 
و بسببها أو بمناسبتها، وتتحقق الضار متى كان واقعا منه في حالة تأدية وظيفته أ

علاقة التبعية ولو لم يكن المتبوع حرا  في اختيار تابعه متى كان هذا الأخير يعمل 
ثم )أ(  مسؤولية المرقي العقاري عن أعمال تابعيه شروط قيام وسنبينلحساب المتبوع"، 

 )ب(. مسؤولية المرقي العقاري عن أعمال تابعيه نبين نظام
 ولية المرقي العقاري عن أعمال تابعيه:شروط قيام مسؤ -أ

مسؤولية  من القانون المدني الجزائري يشترط لانعقاد 136طبقا لأحكام المادة  
، (1)أ.تتمثل في؛ وجود رابطة التبعية  ثلاث شروط المرقي العقاري عن أعمال تابعيه

                                                           
 .322، مرجع سابق، صدوة آسيا 1
 .128، الإلتزامات: )الفعل المستحق للتعويض(، مرجع سابق، صعلي فيلالي 2
 .323، 322، مرجع سابق، ص. صة آسيادو  3
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يفته ، وجود صلة بين الفعل الضار للتابع ووظ(2)أ.صدور فعل ضار من قبل التابع 
  .(3)أ.
 وجود رابطة التبعية: -1أ.

من القانون المدني الجزائري لابد أن يكون  136حسب ما تقضي به المادة  
الضرر الذي تدعيه الضحية من فعل التابع حتى يسأل المتبوع، ومن ثم وجب توفر رابطة 

لضرر تبعية بين التابع بصفته المتسبب في الضرر والمتبوع باعتباره مسؤولا عن جبر ا
، وتتحقق رابطة التبعية متى كان للمتبوع على تابعه سلطة 1وقت حدوث الفعل الضار

فعلية في رقابته وفي توجيهه، أي أن يكون للمتبوع السلطة في إصدار الأوامر لتابعه 
قصد توجيهه في عمله وأن تكون له الرقابة في تنفيذ هذه الأوامر، ومن ثم وجب أن يكون 

المرقي العقاري المتبوع، ذلك أنه إذا كان يعمل لحساب نفسه  التابع عاملا لحساب
، وسلطة المرقي العقاري لا تقف عند مجرد الرقابة العامة 2كالمقاول تنعدم رابطة التبعية

نما تمتد إلى التدخل في وسائل تنفيذ العمل وطريقة آدائه، ذلك أن رابطة التبعية  لتابعه، وا 
لرقابة والتوجيه، وتجدر الإشارة في هذا الشأن إلى أن تتراخى وتنعدم بانعدام وتراخي ا

الوكيل لا يعتبر تابعا للمرقي العقاري إلا إذا كان خاضعا لرقابته وتوجيهه في تنفيذ 
 .3الوكالة

 دور الفعل الضار من قبل التابع:ص -2أ.
لا تتحقق مسؤولية المتبوع ما لم تتحقق مسؤولية التابع، وحتى تتحقق مسؤولية  

ع يجب أن يرتكب فعل غير مشروع، ذلك أن مسؤولية المتبوع منوطة بمسؤولية التاب
 .4التابع، فإذا ما انتفت مسؤولية هذا الأخير انتفت مسؤولية المتبوع

من القانون المدني فإن مسؤولية المتبوع تتقرر  136وحسب ما تقضي به المادة   
وظيفته أو بسببها، ومن ثم فإن  متى أوقع التابع ضررا بالغير بفعله الضار خلال تأدية

مسؤولية المرقي العقاري تتقرر عن الفعل الضار لتابعه الذي يأتيه في إطار العمل المسند 
                                                           

 .129، مرجع سابق، صفيلالي علي 1
 .325، 324، مرجع سابق، ص.ص دوة آسيا 2
 .48مرجع سابق، ص خشعي راضية، 3
 .187، مرجع سابق، صمحمود جلال حمزة 4
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إليه من قبل المرقي العقاري وقت ومكان مباشرته لوظيفته، أو كان الفعل الضار متصلا 
لاها ما ارتكب اتصالا سببيا بالوظيفة، أي أن لوظيفته صلة بالضرر الذي ارتكبه، فلو 

، أو تقرر متى ثبت وقوع الفعل الضار بمناسبة الوظيفة، أي أن يقتصر 1الفعل الضار
دور الوظيفة على تيسير ارتكابه أو المساعدة عليه أو تهيئة الفرصة، بمعنى آخر "أن 
نما يسرته، فلقد  الوظيفة لم تكن هي السبب والدافع الرئيسي في ارتكاب الفعل الضار، وا 

ورها على تهيئة الفرصة لوقوعه، فهو ممكن الوقوع بدونها، فالصلة بين الفعل اقتصر د
 .2الضار والوظيفة صلة ضعيفة باعتبار الدور الذي لعبته في حدوث الفعل الضار"

 جود صلة بين الفعل الضار للتابع ووظيفته:و  -3أ.
عقاري من القانون المدني الجزائري يتحمل المرقي ال 136طبقا لأحكام المادة  

( 1.3)أ.المسؤولية الناتجة عن الفعل الضار لتابعه إذا صدر عنه في حال تأدية وظيفته 
 .(3.3)أ.(، أو بسببها 2.3)أ.أو بمناسبتها 

 تصال الفعل الضار للتابع بوظيفته: ا-1.3أ.
تقوم مسؤولية المرقي العقاري عن الفعل الضار الصادر عن تابعه، وذلك في 

، أي أن المرقي العقاري بصفته المتبوع 3لأنه حينها يكون ممثلا له إطار مباشرته لوظيفته
لا يسأل إلا في إطار الفعل الضار الذي يقترفه التابع في إطار العمل الذي أسند إليه، 
باعتباره يباشر سلطة التوجيه والرقابة على تابعه خلال مباشرة وظيفته، فيكون بذلك التابع 

ق كل عمل يقوم به التابع  بالمتبوع، ويعتبرا الفعل الضار ممثلا للمتبوع، وبالتالي يلح
، ويستوي 4واقعا حال تأدية الوظيفة إذا ارتكبه التابع وهو يؤدي عملا من أعمال الوظيفة

في ذلك أن يكون قد وقع بأمر من المتبوع أو بغير أمر منه ولكن يعلمه، أو بغير علم 
 .5رغم من معارضة المتبوعمنه ولكن دون معارضته، أو وقع الخطأ على ال

                                                           
 .49مرجع سابق، ص خشعي راضية، 1
 .108، مرجع سابق، صقتال حمزة 2
 .49، مرجع سابق، صخشعي راضية 3
 .152، صمرجع سابق، فيلالي علي 4
، ديوان المطبوعات 2، النظرية العامة للالتزام في القانون المدني الجزائري: )الواقعة القانونية(، ج.بلحاج العربي 5

 .328، ص1999الجامعية، 
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  قوع الفعل الضار بمناسبة الوظيفة:و -2.3أ.
تترتب مسؤولية المرقي العقاري عن الفعل الضار الذي اقترفه التابع بمناسبة  

الوظيفة، ويقصد بهذه الحالة أن الوظيفة هيئت الفرصة لإرتكاب الفعل الضار ويسرت 
ر من قبل التابع  أمر ممكن بغض ، مما يعني أن حصول مثل هذا الفعل الضا1وقوعه

النظر عن الوظيفة، قيكون الفعل الضار نتيجة عرضية وليست حتمية  كون الوظيفة 
ليست أمرا ضروريا ولاحتميا في وقوعه، فالصلة بين الوظيفة والفعل الضار ضعيفة 

 .2وبعيدة نظرا للدور الضئيل الذي لعبته الوظيفة في حدوث الفعل الضار
  فعل الضار بسبب الوظيفة:وقوع ال-3.3أ.

تتقرر مسؤولية المرقي العقاري عن فعل تابعه الضار متى ثبت اتصال الفعل  
الضار اتصالا سببيا بالوظيفة ووقع من التابع بدافع تحقيق مصلحة المتبوع، أي تكون 

، فلولاها لما 3الوظيفة هي السبب المباشر والرئيسي والمنتج لارتكاب التابع للفعل الضار
مكن التابع من القيام بالفعل الضار، فهي بمثابة وسيلة لارتكاب الفعل الضار الذي ما ت

 ،4كان ليحصل لولاها
فالاتصال بين الوظيفة والفعل الضار هو اتصال العلة بالمعلول، بحيث تصبح الوظيفة 

 .5أمرا ضروريا ولازما لإحداث الفعل الضار من قبل التابع
 اري عن أعمال تابعيه:نظام مسؤولية المرقي العق-ب

من القانون المدني إلى قيام  136يؤدي توفر الشروط المنصوص عليها في المادة  
ية، مسؤولية المرقي العقاري بصفته متبوعا على أعمال تابعيه وترتيب أثرها اتجاه الضح

( الأمر 1)ب.والمتمثل في التعويض، وتعتبر هذه المسؤولية مفترضة من حيث قيامها 
 .(2)ب.رر للمرقي العقاري بصفته متبوعا حق الرجوع على تابعه الذي يق

 
                                                           

 .108مرجع سابق، ص قتال حمزة، 1
 .160، مرجع سابق، صفيلالي علي 2
 .49، مرجع سابق، صخشعي راضية 3
 .107مرجع سابق، ص قتال حمزة، 4
 .157، مرجع سابق، صفيلالي علي 5
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 فتراض مسؤولية المرقي العقاري لصالح الضحية:ا-1ب.
افترض المشرع الجزائري مسؤولية المرقي العقاري بصفته متبوعا لصالح الضحية  

فقط، وسنتطرق إلى المسؤولية المفترضة للمرقي العقاري المتبوع من حيث قيامها 
 ملقاةثم نبين الوسائل التي تمكن المرقي العقاري المتبوع من دفع المسؤولية ال (1.1)ب.

 (.2.1)ب.على عاتقه 
 يام مسؤولية المرقي العقاري المتبوع:ق -1.1ب.

تقوم مسؤولية المرقي العقاري بصفته متبوعا عن أعمال تابعيه متى ثبت تحقق  
ضار مرتبط بالوظيفة من قبل التابع، وأن علاقة التبعية بين المتبوع وتابعه، ووقوع فعل 

،  فحسب الشروط السالفة الذكر يتضح أن الضحية 1يسبب هذا الفعل الضار ضررا للغير
معفى من اثبات فعل المرقي العقاري المتبوع بصرف النظر عما إذا كان خطأ أو فعل 

الضرر ضار، فيكفي للضحية أن تثبت وجود رابطة التبعية بين التابع المتسبب في 
والمرقي العقاري المتبوع باعتباره المسؤول عن جبر الضرر، كما تثبت أن الضرر الذي 
لحقها هو من فعل التابع الضار، وأنه حصل خلال تأدية الوظيفة أو بسببها أو بمناسبتها، 

 .2وعلى هذا الأساس تكون المسؤولية الملقاة على عاتق المرقي العقاري مفترضة
رائي في إمكان الضحية المطالبة بصفة مباشرة بمسؤولية وعلى الصعيد الإج  

المرقي العقاري المتبوع من خلال رفع دعواها في مواجهته دون حاجة لإدخال التابع في 
النزاع، غير أن المتبوع في إمكانه أن يعتد في مواجهة الضحية بالدفوع التي يستطيع 

لتضامن بمسؤولية التابع والمرقي التابع اثارتها، وليس في إمكان الضحية المطالبة با
العقاري المتبوع، لأن ذلك يتطلب اثبات خطأ التابع، والمشرع أعفى الضحية من عبء 

من القانون المدني  124، غير أن الضحية حسب ما تقضي به المادة 3اثبات خطأ التابع
إدخال الجزائري يمكنها مطالبة التابع بمسؤوليته الشخصية، إلا أنه ليس في إمكانها 

                                                           
 ، معدل ومتمم، مصدر سابق.يتضمن القانون المدني، 58-75من أمر رقم  136المادة  1
 .136، مرجع سابق، صفيلالي علي 2
 .328، مرجع سابق، صدوة آسيا 3
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طالبة بإدخال المرقي العقاري المتبوع في الخصام مالمتبوع في النزاع، ولا يجوز للتابع ال
 . 1ليتحمل التعويض بدلا عنه

 فع مسؤولية المرقي العقاري المتبوع:د-2.1ب.
تعتبر مسؤولية المرقي العقاري المتبوع المفترضة مسؤولية تبعية تقوم مستندة إلى  

في مسؤولية التابع، وبالتالي فهي تدور معها وجودا وعدما، فمتى مسؤولية أصلية تتمثل 
ثبت خطأ التابع قامت مسؤولية المرقي العقاري المتبوع إلا إذا تمكن من دفع المسؤولية 

، والمشرع الجزائري لم يتطرق إلى مسألة دفع مسؤولية المتبوع، وعدم وجود نص 2عنه
منع هذا الأخير من دفع مسؤوليته مدعيا خاص يتناول طرق دفع مسؤولية المتبوع لا ي

، فمادامت مسؤولية المتبوع تقوم على فكرة تحمل 3السبب الأجنبي طبقا للشريعة العامة
التبعة، فإن انتفاء مسؤولية التابع تستتبع عدم قيام مسؤولية المتبوع، وبالتالي فالمرقي 

نفي مسؤولية التابع عبر العقاري المتبوع في إمكانه درأ المسؤولية عن نفسه من خلال 
 .4إثبات السبب الأجنبي الذي لا يد للتابع فيه، فتنتفي المسؤوليتان في نفس الوقت

 تابعه: رجوع المتبوع على-2ب.
من القانون المدني الجزائري للمرقي  137خول المشرع الجزائري بموجب المادة  

عويضات الذي سدده العقاري بصفته متبوعا الرجوع على التابع لاسترجاع مبلغ الت
، للضحية، وذلك في حالة ارتكابه لخطأ جسيم؛ أي الخطأ الذي لا يمت للوظيفة بأي صلة

فيكون بذلك قد خلع الحماية عن التابع، وقصر مسؤولية المرقي العقاري المتبوع عن 
 الأخطاء البسيطة التي يقترفها خلال مباشرة وظيفته.

يعني لا محالة أن التابع هو الذي يتحمل "إن تقرير حق الرجوع لفائدة المتبوع  
أحيانا تعويض الضحية،  مع العلم أنه يعمل لحساب المتبوع من جهة، وأن مسؤولية 

 .5المتبوع لا تستند إلى الخطأ سواء كان خطأ التابع أو المتبوع"
                                                           

 .164، مرجع سابق، صفيلالي علي 1
 .373، مرجع سابق، صبلحاج العربي 2
 .166، مرجع سابق، صفيلالي علي 3
 .198، مرجع سابق، صمحمود جلال حمزة 4
 .168، مرجع سابق، صفيلالي علي 5
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 مسؤولية المرقي العقاري الناشئة عن حراسة الأشياء والبناء:-2
اريع العقارية أن يلحق المرقي العقاري أضرارا بالغير يحدث خلال انجاز المش قد 

رار بفعل الأشياء التي يستخدمها أو بفعل تهدم البناء، فيسأل المرقي العقاري عن الأض
كما يسأل عن الأضرار الناتجة عن التهدم  (1.2)التي لحقت الغير عن فعل الأشياء 

 (.2.2)باعتباره مالك البناء 
 قاري عن فعل الأشياء:مسؤولية المرقي الع-1.2

استحدث المشرع الجزائري المسؤولية الناشئة عن فعل الأشياء قصد حماية  
الضحايا، ذلك أنه من الصعب إثبات خطأ المسؤول نظرا لكون الضرر حدث بفعل تدخل 
الشيء، وبالتالي يبقى الضحية دون تعويض، وقد تناول المشرع الجزائري أحكام هذه 

 .1مكرر من القانون المدني الجزائري 140إلى  138لمواد المسؤولية من خلال ا
ولما كان المرقي العقاري هو من يشرف على تنسيق جميع العمليات التي تندرج  

، 2في  إطار الأبحاث وتعبئة التمويل، وكذا تمويل تنفيذ أشغال إنجاز المشروع العقاري
...الخ، والتي قد تلحق أضرار ونظرا لتعلق البناء بالأشياء على غرار المعدات والآلات 

بالغير الذي لا تربطه بالمرقي العقاري رابطة عقدية، ففي هذه الحالة تتم مسائلة المرقي 
، وحتى تتقرر مسؤولية المرقي 3العقاري عن الأضرار التي تلحق الغير جراء تلك الأشياء

في خطأ المرقي  العقاري بصفته حارسا للشيء لابد أن تتوفر الشروط التالية، والمتمثلة
 (.2.1.2، وحدوث ضرر ناتج عن فعل الشيء )(1.1.2)العقاري في حراسة الشيء 

 ي:الخطأ في حراسة الش-1.1.2
تقوم المسؤولية عن فعل الشيء على فكرة الحراسة، والتي عرفها المشرع الجزائري  

اسة ، والأصل في الحر 4على أنها "قدرة الشخص على استعمال وتسيير ورقابة الشيء"
التي تستوجب قيام مسؤولية الحارس هي الحراسة الفعلية التي استقر الفقه والقضاء على 
أن المراد منها هو "أن يكون للشخص على الشيء سلطة الاستعمال والتوجيه والرقابة 

                                                           
 .178ص ،، مرجع سابقفيلالي علي 1
 ، مصدر سابق.يحدد القواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية، 04-11من القانون رقم  17المادة  2
 .331، مرجع سابق، صدوة آسيا 3
 ، معدل ومتمم، مصدر سابق.يتضمن القانون المدني، 58-75من أمر رقم  138/1لمادة ا 4
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لحساب نفسه لا لحساب غيره، ويستوي في ذلك طبيعة السند الذي يدعم به الحراسة 
وبالتالي فإن المرقي العقاري لا بد أن تكون له ثلاث سلطات ، 1شروع"ممشروعا أم غير 

، ومن 2على الشيء والمتمثلة في الاستعمال المادي للشيء، سلطة التسيير، سلطة الرقابة
ثم يكون مجال مسؤولية المرقي العقاري ينصب على الحراسة وسلطته في استعمال ورقابة 

 .3الشيء محل الحراسة
مرقي العقاري عن فعل الشيء لابد أن يتوفر خطأ في وحتى تتقرر مسؤولية ال 

الحراسة، ومؤدى ذلك أن يترك المرقي العقاري الحارس الشيء يفلت من يده، وحتى يدفع 
عنه المسؤولية عليه أن يثبت أن الحراسة خرجت من يده وانتقلت دون ارادته وقت وقوع 

 .4الحادث
 وث ضرر ناتج عن فعل الشيء:حد -2.1.2
من القانون المدني الجزائري تتقرر مسؤولية حارس  138كام المادة طبقا لأح 

الشيء متى كان الشيء هو المولد للضرر، وتتحمل الضحية عبء اثبات الدور الفعال 
، وبالتالي حتى تتقرر مسؤولية المرقي العقاري عن فعل 5للشيء في إحداث الضرر

ا الشيء، وينبغي أن يكون الشيء محل الحراسة لابد أن يكون الضرر قد نتج عن هذ
، ذلك أن انعدام مثل هذا الشرط يفيد 6تدخل الشيء إيجابيا وفاعلا في إحداث الضرر

بانتفاء علاقة السببية بين الشيء محل الحراسة والضرر الذي أصاب الضحية، ومن ثم 
 .7يستحيل المطالبة بمسؤولية المرقي العقاري الحارس

 
 

                                                           
 .312، ص2009، المسؤولية المدنية، دار الكتب القانونية، مصر، خالد عبد الفتاح محمد 1
 .51، 50، مرجع سابق، ص. صخشعي راضية 2
 .338، مرجع سابق، صدوة آسيا 3
 .51، مرجع سابق، صخشعي راضية 4
 .195، مرجع سابق، صلالي عليفي 5
 .51ص خشعي راضية، 6
 .196، مرجع سابق، صفيلالي علي 7
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 تهدم البناء: مسؤولية المرقي العقاري عن-2.2
ي من القانون المدني الجزائري تتقرر مسؤولية المرق 140/2طبقا لأحكام المادة 

اط ارتب عن الأضرار التي يسببها انهيار البناء إذا توفرت الشروط التالية والتي تتمثل في
فضلا عن الضرر  (2.2.2)ووقوع التهدم  (1.2.2مسؤولية المرقي العقاري بالملكية )

 .(3.2.2)م بسبب التهد
 رتباط مسؤولية المرقي العقاري بملكية البناء:ا-1.2.2
يسأل المرقي العقاري بصفته مالكا للبناء عن الأضرار التي لحقت الغير بسبب  

، فالعبرة بملكية المرقي العقاري للمبنى بصرف النظر عما إذا كان المبنى 1انهدام البناء
سيطرته الفعلية عليه، وبالتالي فإن في حوزته أم لا، ودون حاجة للبحث عن مدى 

الضحية لا تواجه صعوبة في تحديد المسؤول عن الضرر باعتبار المرقي العقاري مسؤولا 
بوصفه مالكا، فتتم مسائلته على أساس مسؤولية المالك عن تهدم البناء أثناء عملية البناء 

بنى الذي اكتمل تشييده وفي مرحلة التشييد باعتباره مالك المبنى، بينما إذا تم بيع الم
وانتقلت الملكية إلى المشتري، في هذه الحالة يتحمل المشتري مسؤولية الأضرار التي 

 . 2يحدثها تهدم المبنى
تجدر الإشارة أنه فيما يخص عقد البيع بناء على التصاميم بعد إعداده وشهره  

تري بصفته مالك البناء تنتقل الملكية من المرقي العقاري إلى المشتري، وبالتالي فإن المش
هو من يتحمل مسؤولية الأضرار التي تترتب عن تهدم المبنى، غير أن الإدارة والإشراف 

 .  3على انجاز البناء تبقى للمرقي العقاري
 تهدم البناء:-2.2.2
العقاري بصفته مالك للبناء متى كان تهدم البناء هو سبب  المرقي تتقرر مسؤولية 

ة، ويستوي في ذلك أن يكون التهدم كليا أو جزئيا، وقد أجاز الضرر الذي لحق الضحي

                                                           
 ، معدل ومتمم، مصدر سابق.يتضمن القانون المدني، 58-75من أمر رقم  140/2المادة  1
 .342، مرجع سابق، صدوة آسيا 2
 .342، صنفسهمرجع ال 3
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المشرع الجزائري للشخص المهدد بضرر يصيبه من البناء المطالبة باتخاذ التدابير 
 .1الوقائية لمنع سقوط البناء أو تهدمه

 سبب التهدم:وقوع الضرر ب-3.2.2
ت الضحية أن الضرر تقوم مسؤولية المرقي العقاري بصفته مالكا للبناء بمجرد اثبا 
أصابه ناتج عن التهدم الكلي أو الجزئي للبناء، حيث تتقرر هذه المسؤولية على الذي 

، والذي ينحصر في 2أساس الخطأ المفترض من جانب المرقي العقاري المالك للمبنى
الإهمال في الصيانة أو تجديد البناء أو إصلاحه، وهي قرينة بسيطة في إمكان المرقي 

ثبات عكسها، ويفترض المشرع الجزائري أن الإهمال ينسب إلى مالك البناء وقت العقاري ا
حصول الضرر، وهي قرينة غير قابلة لإثبات العكس، وبالتالي ليس في إمكان المرقي 
العقاري أن يتخلص من المسؤولية بحجة أن المقاول هو من يقوم بالتشييد، غير أنه 

 .3من تعويضات للمضروريستطيع الرجوع عليه لاسترداد ما دفع 
تجدر الإشارة أن مسؤولية المرقي العقاري لا تتقرر في حالة كان التهدم بفعل  

حريق شب في المبنى، إلا إذا أثبت المضرور أن الحريق كان بفعل خطأ المرقي العقاري 
، لكن مسؤولية المرقي العقاري تتقرر في الحالة التي 4أو بفعل خطأ من هو مسؤول عنهم

دة كافية، حيث كان يفترض فيه اتخاذ مفيها الحريق بعد التهدم أو الإنفجار بيحدث 
الإحتياطات اللازمة لمنع وقوع الضرر بفعل الحالة السيئة للبناء، بينما إذا كان التهدم 
بفعل الحريق وتبعه مباشرة  تطبق في هذا الشأن القواعد العامة ويتحمل المسؤولية 

 .5المتسبب في الحريق
ما تقدم إلى أن المرقي العقاري تتقرر مسؤوليته المدنية المهنية نتيجة نخلص م

اخلاله بالتزاماته المحددة قانونا، وتتباين هذه المسؤولية حسب مصدر الالتزام الذي تم 
الاخلال به فتكون مسؤولية عقدية قائمة على الاخلال بالتزام عقدي، وقد لا يكون وجود 

                                                           
 ، معدل ومتمم، مصدر سابق.المدنييتضمن القانون ، 58-75من أمر رقم  3و 2 /140المادة  1
 ، معدل ومتمم، مصدر سابق.يتضمن القانون المدني، 58-75من أمر رقم  140/2المادة  2
 .344، مرجع سابق، صدوة آسيا 3
 ، معدل ومتمم، مصدر سابق.يتضمن القانون المدني، 58-75من أمر رقم  140/1المادة  4
 .345، مرجع سابق، صدوة آسيا 5
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تترتب مسؤوليته عن الأضرار التي قد تلحق بالغير جراء لأي عقد، وعلى الرغم من ذلك 
الفعل الشخصي أو فعل الغير بصفته متبوع عن أخطاء تابعه أو جراء الأشياء المستعملة 

 في الانجاز والتشييد بصفته حارس للأشياء أو البناء.
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 المبحث الثاني
 مهنية للمرقي العقاريالضرر وعلاقة السببية في ظل المسؤولية ال

تعتبر المسؤولية المدنية الوسيلة التي يتم من خلالها إصلاح وجبر الأضرار التي  
نه ه، فإلتلحق الغير، ولما كان المرقي العقاري القائم بالمشروع العقاري والمحرك الرئيسي 

ى يترتب على ممارسة نشاطه عدة التزامات تقع على عاتقه، حيث يؤدي الإخلال بها إل
لخطأ وفر امسائلته مدنيا، وحتى تتقرر المسؤولية المدنية المهنية للمرقي العقاري لا يكفي ت
نمـــــــا وجــــــ  ـــــــقب تحقالناتج عن اخلاله بالتزاماته سواء المهنية أو التعاقدية، وا 

 )المطلب الثاني(.( والعلاقة السببية بينه وبين الخطأ المطلب الأولالضرر)
 لأولالمطلب ا

 الضرر في ظل المسؤولية المدنية المهنية للمرقي العقاري
نما لابد من وجود    لا يكف لقيام المسؤولية المدنية للمرقي العقاري توفر الخطأ وا 

الضرر، حيث يؤدي انعدام الضرر إلى انتفاء دعوى المسؤولية طبقا لقاعدة لا دعوى 
 ية المدنية يتجلى في جبر و اصلاحبدون مصلحة،  لاسيما وأن الهدف من قيام المسؤول

الضرر الذي لحق الغير، وسنتطرق من خلال هذا المطلب إلى بيان مفهوم الضرر 
 )الفرع الثاني(.وشروطه  )الفرع الأول(

 رع الأولـــــــــــــــــــــــالف
 مفهوم الضرر

ي إن الإحاطة بمفهوم الضرر في ظل المسؤولية المدنية المهنية للمرقي العقار  
 )ثانيا(.وبيان مظاهره  )أولا(يتطلب تحديد تعريفه 

 
 
 



 أسس المسؤولية المدنية المهنية للمرقي العقاري                                          الفصل الأول
 

56 
 

 تعريف الضرر:-أولا
الضرر عموما هو ذلك "الأذى الذي يصيب الشخص من جراء المساس بحق من حقوقه 

، وهناك من عرفه على أنه: " ما يصيب المرء في حق من 1أو بمصلحة مشروعة"
ب الشخص من جراء المساس ، كما يعرف أيضا على أنه: "الأذى الذي يصي2حقوقه"

بحق من حقوقه أو بمصلحة مشروعة له سواء تعلق ذلك الحق أو تلك المصلحة بسلامة 
، كما يعرف أيضا على أنه: 3جسمه أو عاطفته أو بماله أو حريته أو شرفه أو غير ذلك"

ر "الخسارة المادية أو المعنوية التي تلحق بالضحية نتيجة التعدي الذي وقع عليه"، والضر 
ليس بركن لقيام المسؤولية المدنية فقط بل يعتبر مقياس لتقدير التعويض الذي تستحقه 

، وبالتالي يتوجب على المضرور اثبات الضرر الذي لحق به حتى يتمكن من 4الضحية
الرجوع على المرقي العقاري سواء وفق القواعد العامة للمسؤولية العقدية إذا ثبت أن 

عقد وأصابه ضرر نتيجة عيب في التنفيذ أو عدم التنفيذ أو المضرور يعتبر طرف في ال
 التأخر في التنفيذ، أو وفق القواعد العامة للمسؤولية التقصيرية إذا تسبب المرقي العقاري 

 .5 رقابته تحت أو كان الشخصية بصفته سواء للغير بضرر
نما أشار إلىبالرجوع إلى   أنه قد المشرع الجزائري نجد أنه لم يعرف الضرر، وا 

 يكون مادي و/أو معنوي.
 مظاهر الضرر القابل للتعويض في المسؤولية المدنية المهنية للمرقي العقاري:-ثانيا

يتخذ الضرر الذي يتسبب فيه المرقي العقاري ويلزم بالتعويض عنه مظهران؛   
 . (2)وضرر معنوي  (1)ضرر مادي 

                                                           
 .143، النظرية العامة للالتزام في القانون المدني الجزائري: )الواقعة القانونية(، مرجع سابق، صربيبلحاج الع 1
 .97، مرجع سابق، ص.محمود جلال حمزة 2
 .283ص مرجع سابق،، فيلالي علي 3
 .289، 288، مرجع سابق، ص.صدوة آسيا 4
 .253، مرجع سابق، صنوي عقيلة 5
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 الضرر المادي:-1
لقضائية على تعريف الضرر المادي بأنه: أجمعت مختلف التعاريف الفقهية وا 

"الخسارة المادية التي تلحق المضرور نتيجة المساس بحق من حقوقه أو مصلحته 
كما يعرف الضرر المادي على أنه: " الضرر الذي يصيب الشخص في  ، 1المشروعة"

جسمه أو ماله أو انتقاص حقوقه المالية، أو بتفويت مصلحة مشروعة له ذات قيمة 
، وعرف أيضا على أنه: " ما يصيب الشخص في جسمه أو في ماله، فيتمثل في 2ة"مالي

الخسارة المالية التي تترتب على المساس بحق أو ) بمصلحة(، سواء كان الحق حقا ماليا 
، وهناك من عرفه على أنه: "الإخلال بمصلحة للمضرور ذات قيمة 3"يأو غير مال

 .4مالية"
ي يتمثل في الخسارة المالية التي تصيب الشخص يمكن القول أن الضرر الماد 

نتيجة الإعتداء على حق من حقوقه أو مصلحة مشروعة له، ما يفيد أن الضرر المادي 
يمس بالذمة المالية للمضرور وينتقص منها، كما يمس أيضا السلامة الجسمانية لشخص 

سارة التي المضرور، ومن ثمة فإن العبرة في الضرر المادي تكون حسب طبيعة الخ
 أصابت الشخص المضرور.  

ولما كان نشاط الترقية العقارية مرتبطا بعمليات البناء فهو يشتمل على أضرار 
مادية اتجاه المقتنين تنجم عن إخلال المرقي العقاري بإلتزاماته اتجاههم، الأمر الذي 

مقتنين يمس بمصالحهم المادية وكذا تلك المرتبطة بسلامة أجسادهم، ذلك أن معظم ال
الذين لا يملكون سكنات يضطرون إلى اللجوء إلى الإيجار عدة مرات بفعل تأخر المرقي 

                                                           
 .628ص مرجع سابق،، فيلالي علي 1
 .289، مرجع سابق، صدوة آسيا 2
 .145، مرجع سابق، صبلحاج العربي 3
نظرية العامة للالتزامات مصادر الالتزام(، دار الهدى، )ال، الواضح في شرح القانون المدني: محمد صبري السعدي 4

 .78الجزائر، ص
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العقاري في الإنجاز، وبالتالي عدم استلام السكنات في الوقت المحدد، فهذه النفقات التي 
، فضلا على ذلك فإن عدم إلتزام المرقي 1يتكبدونها تعتبر بمثابة ضرر مادي يمسهم

ز سكنات طبقا للمواصفات المتفق عليها يعد هو الآخر ضررا ماديا يكبدهم العقاري بإنجا
 .           2خسارة ويفوت عليهم فرصة الحصول على مسكن لائق بهم من قبل مرقي عقاري آخر

يتضح أن مظاهر الضرر المادي التي يتسبب فيها المرقي العقاري في ظل نشاط 
نجاز اه في اماته التعاقدية على غرار إخلاله بالتزامالترقية العقارية تنجم عن إخلاله بإلتز 

في  البناية أو عدم مطابقتها أو عدم التسليم في الميعاد المتفق عليه، حيث يتسبب ذلك
 إلحاق أضرار مالية بالمضرور يلزم المرقي العقاري بالتعويض عنها.

 الضرر المعنوي:-2
تب عند التعدي على يعرف الضرر المعنوي على أنه: "ذلك الضرر الذي يتر 

، أو هو "ذلك الضرر الذي يمس بسمعة الإنسان ومكانته 3حقوق ومصالح غير مالية"
، وهناك من يعرفه على أنه: "الأذى الذي يصيب الشخص في 4الاجتماعية وشعوره"

أي أنه   5سمعته أو شرفه أو عاطفته أو شعوره دون أن يسبب له خسارة مالية أو اقتصادية
 ". 6النفسية للإنسان دون أن يسبب له خسارة مالية مساس بالناحية

تجدر الإشارة أن الضرر المعنوي يرجع للقاضي تحديد مداه بالنقود، غير أن 
تقدير الضرر المعنوي نقدا يبدوا صعبا باعتبار مكانة الإنسان وسمعته لا تقدر بالمال، 

 .7ييب خاطرهوعليه يتم التعويض عن المساس بهما كوسيلة لإرضاء المضرور وتط
                                                           

 .255، مرجع سابق، صنوي عقيلة 1
 .256المرجع نفسه، ص 2
 .289، ص، مرجع سابقدوة آسيا 3
 .64، صمرجع سابق، العوجي مصطفى4
 .50مرجع سابق، ص قتال حمزة، 5
 .290، صمرجع سابق، محمود جلال حمزة6
 .64مرجع سابق، ص العوجي مصطفى، 7
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في البداية لم ينص المشرع الجزائري على وجوب التعويض عن الضرر المعنوي؛ 
إلزامية التعويض عن الضرر المعنوي، وذلك في على لكن سرعان ما غير موقفه ونص 

لقانون المدني، المتضمن ا 58-75لمتمم للأمر رقم المعدل وا 10-05ظل القانون رقم 
نه العناصر التي يشملها التعويض عن الضرر المعنوي مكرر م 182حيث حددت المادة 

يشمل التعويض عن الضرر المعنوي كل مساس بالحرية و الشرف  »بنصها:
 «.والسمعة

جدير بالذكر أن الإخلال بالالتزامات التعاقدية للمرقي العقاري قد يؤدي إلى 
لحسنة وكسب تعطيل الحصول على مصلحة معنوية يقوم عليها العقد على غرار السمعة ا

الزبائن، حيث ينجم عن التأخر في تنفيذ المشروع العقاري عزوف الزبائن عن التعاقد مع 
 .1المرقي العقاري

 الفرع الثاني
 شروط الضرر القابل للتعويض

يشترط لإستحقاق التعويض عن الضرر باعتباره ركنا من أركان المسؤولية المدنية  
ها أن يمس الضرر بحق أو مصلحة مالية المهنية للمرقي العقاري عدة شروط أهم

أن يكون الضرر مباشرا  )ثانيا(،(، أن يكون الضرر محققا )أولامشروعة للمضرور 
 نأ خامسا(،أن يكون الضرر شخصيا ) رابعا(،ألا يكون قد سبق التعويض عنه ) )ثالثا(،

 )سادسا(.يكون الضرر متوقعا 
 عة للمضرور:أن يمس الضرر بحق أو بمصلحة مالية مشرو  -أولا

يشترط لاستحقاق التعويض عن الضرر أن يكون هناك إخلال بحق للمضرور أو  
ي تم المساس به مشروعا أي يحميه ذبمصلحة مالية له، ولابد أن يكون هذا الحق ال

القانون على اعتبار أن القانون الجزائري يكفل حماية جميع الحقوق وما يتفرع عنها سواء 

                                                           
 .277، مرجع سابق، ص إقلولي أولد رابح صافية 1
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، فالمقاول يملك الحق في اقتضاء الأجرة عن العمل 1و سياسيةكانت مدنية أو مالية أ
الذي يقوم به اتجاه المرقي العقاري، وهو حق مكتسب يكفل القانون حمايته، وبالتالي 

 . 2يستحق المقاول التعويض عنه في حال لحق به ضرر نتيجة التأخر في الدفع له
ق التعويض عن ويشترط في المصلحة هي الأخرى أن تكون مشروعة لاستحقا

الإضرار بها، ذلك أن المصلحة غير المشروعة إذا تم المساس بها لا يتم التعويض 
، فالضرر الذي ينتج عن تأخر المرقي العقاري في إنجاز السكنات وعدم تسليمها 3عنها

للمقتنين في الوقت المناسب ما يدفعهم إلى استئجار سكنات أخرى بدل من مساكنهم، 
ر على الجانب المالي للمقتنين الأمر الذي يستوجب التعويض عنه حيث يؤثر هذا الضر 

، كما أن الضرر الذي يلحق 4باعتباره من المصالح المشروعة التي يكفل القانون حمايتها
المرقي العقاري جراء التنفيذ المعيب أو المتأخر لإلتزامات المتعاقدين معه يمس بمركزه 

 .5قانوناالمالي الذي يعد من المصالح المحمية 
ومن أمثلة المصلحة غير المشروعة التي لا يكفل القانون حمايتها ولا يتم 
التعويض عن الأضرار الناتجة عنها امتناع المقاول عن الاستمرار في تنفيذ المشروع 
العقاري بفعل النوعية الرديئة للمواد التي تم تقديمها من قبل المرقي العقاري رغم إصراره، 

تنفيذ الأشغال يمس الذمة المالية للمرقي العقاري ويؤثر على آجال  حيث أن التوقف عن
التسليم، وهذا من شأنه التأثير على علاقته مع المستفيدين، وعلى الرغم من ذلك لا 
يستحق المرقي العقاري التعويض عن هذا الضرر نظرا لكون المصلحة غير مشروعة 

 . 6لمخالفتها القواعد التنظيمية للبناء
                                                           

 .158، مرجع سابق، صبلحاج العربي 1
 .257، مرجع سابق، صنوي عقيلة 2
 .106، مرجع سابق، صمزةمحمود جلال ح 3
 .257، مرجع سابق، صنوي عقيلة 4
 .62، ص2010 الأردن، للنشر والتوزيع، الثقافة دار والتطبيق، النظرية في المسؤولية من التأمين ،شكري بهيج بهاء 5
 .110، مرجع ساق، صريمان حسينة 6
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 أن يكون الضرر محققا: -ثانيا 
ي يستوجب قيام مسؤولية المرقي ذمن أهم الشروط الواجب توفرها في الضرر ال 

العقاري أن يكون قد وقع فعلا وتجسدت آثاره، أو يكون وقوعه مؤكدا ولو تراخى إلى 
حتى يصبح  2، وبالتالي لا يتم التعويض عن الضرر الإفتراضي أو الإحتمالي1المستقبل

 أو مطابقتها عدم أو البناية انجاز في بالتزامه العقاري المرقي فإخلال، 3يناالإحتمال يق
 المضرور، تلحق محققة أضرار الى حتما يؤدي عليه، المتفق الميعاد في التسليم عدم
 .4عنها بالتعويض العقاري المرقي فيلتزم

تنفيذها  ومن أمثلة الضرر المستقبلي هدم بناية أو جزء منها في حال اكتشاف عيوب في
خلال فترة الإنجاز، حيث أن خطأ المقاول أو المهندس التنفيذي أو المشرف سينتج عنه 
حتما تحقق الضرر المتمثل في الهدم مما يلحق بالمرقي العقاري أضرار مالية وشخصية 

 . 5تستوجب التعويض عنها
ت الفرصة، ذلك أن الضرر يو فتجدر الإشارة أن الضرر المحتمل يختلف عن ت 

محتمل هو ضرر لم يقع بعد ولا يوجد ما يؤكد أنه سيقع في المستقبل، بل هو قد يقع ال
وقد لا يقع فهو ضرر افتراضي لا يستحق التعويض عنه، بينما تفويت فرصة يتجلى في 

، كأن يؤدي عدم الاعلام الحقيقي 6حرمان الشخص كان يحتمل أن تعود عليه بالكسب
إلى تفويت فرصة على المقتنين للحصول على  عن التعاقد من قبل المرقي العقاري

سكنات لائقة من قبل مرقي عقاري آخر، حيث أن إيهام المرقي العقاري للمقتنين بإنجاز 
سكنات بثمن معقول ثم يفاجئهم بأثمان مرتفعة، يؤدي إلى تفويت الفرصة عليهم لشراء 

                                                           
 .52، مرجع سابق، صحمزة قتال 1
 .158، مرجع سابق، صبلحاج العربي 2
 .80، مرجع سابق، صمد صبري السعديمح 3
 .277مرجع سابق، ص إقلولي أولد رابح صافية، 4
 .114، مرجع سابق، صريمان حسينة 5
 .165، مرجع سابق، صبلحاج العربي 6
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الذي يستوجب سكنات بأثمان معقولة كانت معروضة من قبل مرقي عقاري آخر الأمر 
 .1تعويضهم
ن كان أمر محتمل إلا أن تفويتها أمر محقق، لذلك وجب   إن موضوع الفرصة وا 

التعويض عنها، ولا يتم التعويض عن موضوع الفرصة كونه أمر محتمل، بل يكون عن 
تفويت الفرصة في حد ذاتها، ويراعي القاضي في تقدير التعويض مدى احتمال الكسب 

ر بسبب تفويت الفرصة عليه، ويتجه القضاء الجزائري إلى الذي ضاع من المضرو 
 .  2التعويض عن فوات الفرصة متى كانت فرصة حقيقة وجدية

 أن يكون الضرر مباشرا: -ثالثا
يحدث أن يترتب عن الفعل الضار عدة أضرار مرتبطة ببعضها البعض، ويثور  

التعويض؟ وقد قضت  التساؤل حول تلك التي يجب التعويض عنها وتلك التي لا توجب
من القانون المدني الجزائري أن الضرر الذي يوجب التعويض هو الضرر  182المادة 

، بحيث أن وقوع 3الذي ينجم مباشرة عن الفعل الضار، أي الضرر المباشر دون غيره
الفعل الضار يؤدي حتما إلى ترتيب هذا الضرر ويكون كافيا لحدوثه، إذ لولاه لما وقع، 

، وبالتالي يكون 4المضرور أن يتوقاه ببذل جهد معقول بمعيار الرجل العادي ولا يستطيع
الضرر المباشر نتيجة حتمية وطبيعية للفعل الضار وتربطه به علاقة سببية، فإذا كان 

، فالضرر الذي يلحق المرقي العقاري جراء عدم تسليم 5غير ذلك فهو ضرر غير مباشر
عليه في العقد بسبب عدم تنفيذ المتدخلين معه  أو استلام المنشأة في الوقت المتفق

، وكذلك الأضرار 6لإلتزاماتهم، يعد ضررا مباشرا عن الخطأ العقدي للمدين بالتعويض
                                                           

 .258، مرجع سابق، صنوي عقيلة 1
 .165، 164، مرجع سابق، ص.ص بلحاج العربي 2
 .296، مرجع سابق، صفيلالي علي 3
 .56-55رجع سابق، ص.ص ، مقتال حمزة 4
 .297، مرجع سابق، صفيلالي علي 5
 .110، مرجع سابق، صريمان حسينة 6
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التي تنتج عن أخطاء المرقي العقاري العقدية أو التقصيرية، والتي تصيب المتعاقدين معه 
لذي يبذله المهني المعتاد من أو الغير ولم يكن في إمكانه تجنبها عن طريق بذل الجهد ا

 .1نفس طائفته هي أضرار تستوجب التعويض عنها
ومثال الضرر غير المباشر الضرر الذي يلحق المرقي العقاري نتيجة التأخر في 

تنفيذ بفعل توقف أشغال البناء لندرة المواد المستخدمة في السوق أو ارتفاع أسعارها ال
تخدمة، إذ كان يفترض فيه أخذ الإحتياطات اللازمة لاسيما إذا تعهد بتقديم المواد المس

لتقلبات السوق من خلال تخزين المواد بكميات كافية تضمن انهاء الأشغال أو تغطية 
المصاريف اللازمة لتوفير المواد اللازمة ولو بأسعار مرتفعة، فالضرر الذي لحق المرقي 

ل، ومن ثمة ليس له المطالبة العقاري في هذه الحالة لا ينتج عن الخطأ العقدي للمقاو 
 . 2بالتعويض ولا بغرامات التأخير، باعتبار أن الضرر ناتج عن خطئه

 ألا يكون قد سبق التعويض عن الضرر:  -رابعا
يشترط في الضرر ألا يكون قد سبق التعويض عنه، ذلك أنه لا يحق للمضرور  

مضرور أن يطالب ، "فلا يستطيع ال3الحصول على أكثر من تعويض لجبر ضرر بعينه
المتسبب في الضرر بالخسارة المالية التي لحقت به إذا كان قد استفاد من تعويض عن 
هذه الخسارة من قبل شخص آخر كأن يكون المال محل الخسارة  مؤمنا عليه، فدفعت له 
شركة التأمين التعويضات المستحقة، فالضرر الذي يدعيه المضرور قد زال تبعا 

صل عليها، من ثم تكون الدعوى التي يقوم بها اتجاه المسؤول غير للتعويضات التي تح
مقبولة، ويترتب على الجمع بين التعويضات إثراء المضرور بلا سبب، وهذا ما لا يسمح 

، غير أنه إذا ثبت أن المضرور قد أمن على نفسه ضد ما قد يصيبه من 4به القانون"

                                                           
 .259، مرجع سابق، صنوي عقيلة 1
 .111، مرجع سابق، صريمان حسينة 2
 .166، مرجع سابق، صبلحاج العربي 3
 .304، مرجع سابق، صفيلالي علي 4
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لى تعويض من شركة التأمين مطالبة حوادث، في هذه الحالة في إمكانه بعد الحصول ع
 . 1المتسبب في الضرر بما لم يشمله مبلغ التأمين

 أن يكون الضرر شخصيا:-خامسا
يشترط في الضرر الذي يستوجب المسؤولية أن يصيب الشخص المطالب  

بالتعويض، أي أن تتوفر في الشخص المطالب بالتعويض المصلحة في دعوى 
بع الشخصي للخسارة المالية أو المعنوية التي أصابت المسؤولية، وبهذا يتأكد الطا

المضرور، ويتحقق هذا الشرط بالنسبة للأضرار المرتدة عن الضرر الأصلي، ولدى 
المساس بالمصالح الجماعية أي الضرر الجماعي، حيث يعتبر الضرر المرتد ضررا 

بالتعويض  ، وبالتالي يمكن لمن لحق به ضرر مرتد أن يطالب2شخصيا لمن ارتد عليه
عنه حتى لو لم يطالب المضرور بحقه في التعويض عن الضرر الذي أصابه أو تنازل 

، ويعرف الضرر المرتد على أنه الضرر الذي تترتب عنه أضرار أخرى تصيب 3عنه
 .  4الغير، كالأضرار التي تلحق الخلف بسبب قتل السلف

مدنية للمرقي العقاري جدير بالذكر أن الضرر عرف تطورا في إطار المسؤولية ال 
كمهني أدى إلى ظهور ما يعرف بالضرر الجماعي، وهو الضرر الذي يصيب 
المستهلكين كشريحة إجتماعية بوجه عام دون تخصيص الضرر بشخص معين، ومثاله 
الضرر الناشئ عن الإشهار الكاذب والمظلل من قبل المرقي العقاري، حيث تؤدي إذاعة 

، حيث يتفاجأ الراغبين في اقتناء 5ر بعدد كبير من الأفرادالإشهار الكاذب إلى الإضرا
                                                           

 .166، مرجع سابق، صبلحاج العربي 1
 .57مرجع سابق، ص، قتال حمزة 2
النظرية العامة للمسؤولية الناشئة عن الفعل الشخصي الخطأ والضرر، ديوان المطبوعات الجامعية،  النقيب عاطف، 3

 .340، ص1984الجزائر، 
 .299، مرجع سابق، صفيلالي علي 4
قانون الخاص، تخصص ، المظاهر القانونية لحماية المستهلك، أطروحة مقدمة لنيل درجة دكتوراه في المهدي منير 5

 .317، ص2005قانون أعمال، جامعة محمد الأول، كلية العلوم القانونية والاجتماعية وجدة، 
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سكنات بتغير مواصفات السكنات التي تضمنها الإعلان الكاذب، وذلك إما قبل تسليمها 
 .1لهم أو بعد ذلك، فيكون بذلك الضرر جماعيا وليس فرديا

تجدر الإشارة أن المشرع الجزائري قصد حماية المصالح الجماعية استحدث في  
عض الحالات أشخاص معنوية تتولى الدفاع عن هذه الحقوق كما هو الحال بالنسبة ب

لجماعة الدائنين في حالة الإفلاس، والتي تتولى الدفاع عن المصالح المشتركة لكل دائني 
المفلس، وفي بعض الحالات الأخرى يحث القانون المعنيين على تنظيم أنفسهم للدفاع 

من خلال إنشاء جمعيات تتمتع بالشخصية القانونية، عن مصالحهم المشتركة، وذلك 
وتعتبر هذه الأشخاص الإعتبارية بمختلف أنواعها من جمعيات مدنية واجتماعية وثقافية 

 .2وسياسية ونقابات أضحت تمثل الإطار الأفضل للدفاع عن المصالح المشتركة
أصابها ضرر ويجب التنويه إلى أنه في استطاعة كل فرد من أفراد الجماعة التي 

أن يطالب بالتعويض شريطة أن يثبت الطابع الشخصي للضرر الذي يدعيه، ويتقرر ذلك 
معنوي يتولى الدفاع عن المصالح المشتركة، بينما إذا ثبت شخص في حال عدم وجود 

وجود الشخص المعنوي فإنه لا يحق للأفراد المطالبة بذلك، حيث تتكفل بذلك الجمعية أو 
 .3فها الاجتماعيةالنقابة حسب أهدا

 أن يكون الضرر متوقعا:-سادسا
يشترط في الضرر الذي يستوجب المسؤولية أن يكون متوقعا؛ أي يكون في  

، 4حسبان الأطراف عند التعاقد سواء كان ذلك مقررا بقوة القانون أو مبني على الاتفاق
لالتزام مصدره " غير أنه إذا كان امن القانون المدني 182/2وهذا ما نصت عليه المادة 

                                                           
 .254، مرجع سابق، صنوي عقيلة 1
 .302-301.ص، مرجع سابق، صفيلالي علي 2
 .303المرجع نفسه، ص  3
 .259مرجع سابق، ص نوي عقيلة، 4
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العقد، فلا يلتزم المدين الذي لم يرتكب غشا أو خطأ جسيما إلا بتعويض الضرر الذي 
 كان يمكن توقعه عادة وقت التعاقد".

ى يتضح أن المسؤولية العقدية يعتد فيها بالضرر المتوقع أثناء ابرام العقد عل
 ير المتوقع.خلاف المسؤولية التقصيرية التي يجوز فيها التعويض عن الضرر غ

والقصد من التوقع يتجلى في توقع نتائج عدم التنفيذ فقط وقت التعاقد، وحسب ما  
من القانون المدني السالف ذكرها فإن المدين يعفى من  182/2تقضي به المادة 

المسؤولية العقدية متى كانت نتائج عدم التنفيذ غير متوقعة، باستثناء من ارتكب غشا أو 
ى عدم التنفيذ، ففي هذه الحالة يتحمل استثناء التعويض عن الأضرار خطأ جسيما أدى إل

غير المتوقعة على اعتبار هذه الحالة تمثل انتهاك لمبدأ حسن النية الذي  يشمل مختلف 
، وبالتالي فالمرقي العقاري بصفته مدين لا يسأل إلا عن الضرر المباشر 1أنواع العقود

ن كان الضرر غير المتوقع، باستثناء حالتي الغش أو ا لخطأ الجسيم يسأل حتى وا 
، ومثال الضرر المتوقع  حالة مراجعة الثمن، حيث حرص المشرع على حماية 2متوقع

المشتري الذي قد يمسه ضرر متوقع وقت التعاقد، والذي يتجلى في زيادة سعر العقار، 
ف للزيادة وتتكرس حمايته من خلال الإشارة إلى هذه الزيادة في العقد عبر إدراج سق

 .  3%20بحيث لا يتجاوز مراجعة الثمن السقف المحدد بنسبة 
 المطلب الثاني

 العلاقة السببية بين خطأ المرقي العقاري والضرر
لا يكف لقيام المسؤولية المدنية للمرقي العقاري وقوع الضرر الذي لحق المكتتب  

أن يكون خطأ المرقي العقاري ، إذ لابد 4أو المستفيد ووجود الخطأ من قبل المرقي العقاري

                                                           
 .260مرجع سابق، ص نوي عقيلة، 1
 .113، مرجع سابق، صراضية خشعي 2
 ، مصدر سابق.يحدد القواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية، 04-11من القانون  38المادة  3
 .277مرجع سابق، ص إقلولي أولد رابح صافية، 4
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لا انعدمت المسؤولية، أي أن يكون خطأ المرقي  هو السبب المباشر في حدوث الضرر وا 
 ،1العقاري هو المتسبب في الضرر باعتباره العلة التي أوجدت الضرر الذي لحق الضحية

دخل غير أنه  يصعب الأمر لما  تت وبالتالي وجب قيام علاقة سببية بين الخطأ والضرر،
عدة أسباب وتتفاوت من حيث دورها في وقوع الضرر فيثور التساؤل عن السبب الذي 

ثم نتطرق  الفرع الأول(،  وسنبين من خلال هذا المطلب مفهوم العلاقة السببية )2يعتد به
 )الفرع الثالث(.وموقف المشرع الجزائري منها  )الفرع الثاني(إلى حالة تعدد الأسباب 

 الفرع الأول
 العلاقة السببية بين الخطأ والضرر مفهوم

إن الإحاطة بمفهوم العلاقة السببية كركن من أركان المسؤولية يتطلب بيان تعريفها  
 )ثالثا(.حالات انتفائها  )ثانيا(،وخصائصها  )أولا(
 تعريف العلاقة السببية بين الخطأ والضرر: -أولا

ينص عليها المشرع الجزائري  تعتبر العلاقة السببية الركن الثالث للمسؤولية، ولم
نما أشار إليها في مختلف النصوص القانونية الخاصة بالمسؤولية على غرار المواد  3وا 

من القانون المدني الجزائري التي نصت على ضرورة توافر ركن  126و 125، 124
ى إل 4من القانون المدني 176السببية بين الضرر والخطأ لقيام المسؤولية، وأشارت المادة 

أنه لابد أن يكون الخطأ هو السبب المباشر والمنتج الذي ترتب عليه الضرر، ذلك أنه إذا 
 .5ثبت رجوع الضرر إلى سبب أجنبي انتفت رابطة السببية ولا تقوم المسؤولية

                                                           
 .312، مرجع سابق، صفيلالي علي 1
 .174، مرجع سابق، صبلحاج العربي 2
 .59، مرجع سابق، صقتال حمزة 3
ستحال على المدين أن ينفذ الالتزام عينا حكم عليه بتعويض الضرر الناجم عن عدم تنفيذ التزامه ما لم يثبت إذا ا" 4

 176المادة  أن استحالة التنفيذ نشأت عن سبب لا يد له فيه، ويكون الحكم كذلك اذا تأخر المدين في تنفيذ التزامه".
 مم، مصدر سابق.، معدل ومتيتضمن القانون المدني، 58-75من أمر رقم 

 .171، مرجع سابق، صبلحاج العربي 5
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وتعرف  العلاقة السببية ما بين الخطأ والضرر على أنها:" تلك العلاقة التي توجد 
، كما تعرف على 1لمسؤول والضرر الذي أصاب المضرور"ما بين الخطأ الذي ارتكبه ا

، ويقصد بها أيضا 2أنها "الصلة المباشرة بين فعل المسؤول والضرر اللاحق بالمضرور"
"أن يكون الضرر متولدا عن الخطأ المنسوب للشخص مباشرة أو تسببا، مباشرة بمعنى 

، كما يراد بها 3لإنسان بغيره"اتصال فعل الانسان بغيره أما تسببا فتعني اتصال أثر فعل ا
أن يكون الخطأ هو سبب في حدوث الضرر، وعلى المضرور إثبات العلاقة السببية 

 من سببه وما الضرر بين الموجودة الصلة تلك ، ويراد بها أيضا "4ليستحق التعويض
 العقدية(المدنية  المسؤولية نظامي ففي الضار، للفعل نتيجة الضرر يكون أن أي فعل،
 علاقة تنعدم دون ضرر، إخلال أو بالتزام إخلال دون ضرر وقع إن تقصيرية(وال

 .5مستحق" تعويض لا وبالتالي المدنية المسؤولية تقوم السببية، فلا
 خصائص العلاقة السببية بين الخطأ والضرر: -ثانيا

ذه هتعد العلاقة السببية بين الخطأ والضرر ركن أساسي لتحقيق المسؤولية، ويميز 
ضار لاقة خاصيتين أساسيتين هما وجوب أن تكون العلاقة السببية محققة بين الفعل الالع

 .(2)أن تكون هذه العلاقة مباشرة  (،1)والضرر
 
 

                                                           
 . 60مرجع سابق، ص قتال حمزة، 1
 .261، مرجع سابق، صنوي عقيلة 2
مجلة « العلاقة السببية بين الخطأ والضرر في القانون المدني العراقي دراسة مقارنة»، مروان عضيد عزت حمد 3

معهد العلوم الاقتصادية التجارية وعلوم التسيير، المركز ، 12عدد  ،05، مجلد تنمية والقانونالالمشكاة في الاقتصاد  
 .199، ص2020 الجامعي بلحاج بوشعيب عين تموشنت، 

 .281، مرجع سابق، صإقلولي أولد رابح صافية 4
 منشورات ،3ط العمل(، على الواردة )العقود الجديد: المدني القانون شرح في الوسيط ،السنهوري أحمد الرزاق عبد 5

 .775، ص 1998 الحلبي، لبنان،
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 أن تكون العلاقة السببية محققة: -1
تعتبر العلاقة السببية شرط أساسي لقيام المسؤولية، فلابد أن يتحقق وجودها بحيث 

لا انعدمت المسؤوليةيكون الخطأ هو السبب المب ، 1اشر والمنتج في حدوث الضرر وا 
ويجب التأكد من توفر العلاقة السببية قبل تقرير التعويض، ذلك أن الضرر قد يقع دون 

لاسيما وأن العلاقة  2توفر الخطأ فتنعدم بذلك العلاقة السببية ولا يستحق التعويض،
لو تسبب الشخص بفعله  االسببية ركن مستقل عن الخطأ، فقد توجد بغير خطأ كم

الخاطئ في وقوع ضرر آخر، فلا تقوم المسؤولية لإنعدام الخطأ، وقد يوجد الخطأ بغير 
الرابطة السببية، فيتوجب لاستحقاق التعويض أن يثبت المضرور وجود وتحقق العلاقة 
السببية بين الخطأ الذي اقترفه المسؤول وبين الضرر الذي أصابه، فإذا ثبت أن الضرر 

ينشأ  عن خطأ المدعي عليه لا تقوم المسؤولية، فلا يعقل أن يطالب شخص  لم
، ومثال ذلك من يضع السم للضحية وقبل أن يحدث 3بالتعويض عن ضرر سببه غيره

السم أثره يتم قتل الضحية من قبل شخص آخر بعيار ناري، فثمة خطأ صدر عمن دس 
 .4الطلق الناري السم، لكنه لا يسأل على اعتبار أن القتل كان بفعل

 يجب أن تكون العلاقة السببية مباشرة:-2
يقصد بذلك أن يكون الضرر ناشئا عن الفعل الضار مباشرة لا عن أضرار  
، أي أن يكون خطأ المسؤول هو العلة التي أوجدت الضرر الذي أصاب 5متعاقبة
دثة ، بمعنى آخر يجب أن يكون الخطأ في جملة الظروف التي أحاطت بالحا6الضحية

                                                           
 .171، 170، مرجع سابق، ص.صبلحاج العربي 1
 .115مرجع سابق، صريمان حسينة،  2
 .97، مرجع سابق، صمحمد صبري السعدي 3
 .175، مرجع سابق، صبلحاج العربي 4
 .123، مرجع سابق، صمحمود جلال حمزة 5
 .312، مرجع سابق، صفيلالي علي 6
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، "إذ ليس من المقبول أن يسأل الإنسان عن ضرر لم يكن 1والتي أدت إلى تحقق الضرر
نتيجة فعله أو فعل من يسأل عنه أو ما يسأل عن أضرار من الأشياء التي تكون تحت 
حراسته، فلا يكون الحكم القضائي صحيحا مقبولا إلا إذا كشف عن صلة أو رابطة قامت 

 .2ر الذي لحق المدعي"بين فعل الفاعل وبين الضر 
 حالات انتفاء العلاقة السببية:-ثالثا

تعتبر العلاقة السببية بين الخطأ والضرر ركن مهم لقيام المسؤولية ويؤدي انتفاؤها  
إلى انتفاء المسؤولية، حيث تنتفي العلاقة السببية عبر وسيلتين؛ وسيلة مباشرة والتي 

ووسيلة غير مباشرة  (1)حداث الضرر تحقق من خلال اثبات السبب غير المنتج في ا
 .(2) 3تتجسد من خلال اثبات السبب الأجنبي

 انتفاء العلاقة السببية بتحقق السبب غير المنتج في احداث الضرر:-1
يشترط لقيام العلاقة السببية بين الخطأ والضرر أن تكون محققة وثابتة بين الفعل  

عن الفعل الضار مباشرة لا عن أضرار الضار والضرر، وأن تكون مباشرة بمعنى ناشئة 
متعاقبة، غير أن المدعى عليه في إمكانه أن يدفع المسؤولية عنه عبر اثبات السبب غير 
المنتج في احداث الضرر أي يثبت انعدام الرابطة السببية بين خطئه والضرر الذي لحق 

 .5، بمعنى آخر يثبت أن خطأه لم يكن منتجا في احداث الضرر4الضحية
 انتفاء العلاقة السببية بتحقق السبب الأجنبي:-2

من القانون المدني الجزائري في إمكان المتسبب في الضرر أن  127طبقا للمادة  
يدفع المسؤولية عنه متى أثبت أن الضرر قد حصل بفعل سبب لا يد له فيه، وهو ما 

                                                           
 .172ع سابق، ص، مرجبلحاج العربي 1
، 2006، دار وائل للنشر، الأردن، 1، المبسوط في شرح القانون المدني:)الرابطة السببية(، طحسن علي الذنون 2

 .03ص
 .123، مرجع سابق، صمحمود جلال حمزة 3
 .191، مرجع سابق، صبلحاج العربي 4
 .125، مرجع سابق، صمحمود جلال حمزة 5
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ر إلى يعرف بالسبب الأجنبي الذي يؤدي إثباته من قبل الشخص المسؤول عن الضر 
، وسنتطرق إلى مفهوم السبب 1انعدام العلاقة السببية وبالتالي اعفاؤه من كل مسؤولية

 .(2-2)والآثار المترتبة عنه ( 1-2)الأجنبي 
 مفهوم السبب الأجنبي: -1.2

(، 2.1.2(، أركانه)1.1.2إن الإحاطة بمفهوم السبب الأجنبي يتطلب بيان تعريفه )
 (.4.1.2وصوره )( 3.1.2خصائصه )

 ي:تعريف السبب الأجنب-1.1.2
نما اكتفى ذكر بعض خصائصه   لم يعرف المشرع الجزائري السبب الأجنبي وا 

 وصوره، وهناك عدة محاولات من قبل الفقه في تعريف السبب الأجنبي نجد منها: 
"السبب الأجنبي هو كل حادث أجنبي غريب عن المدعى عليه يقطع الصلة بين الضرر 

 .2بين الفعل الذي صدر عن المدعى عليه"الذي لحق المدعي و 
"يعتبر السبب الأجنبي كل فعل أو حادث معين لا ينسب إلى المدعي عليه، ويكون قد  

جعل منع وقوع الفعل الضار أمرا مستحيلا"، كما عرف السبب الأجنبي على أنه" كل أمر 
انتفاء لا يد للمدعي عليه فيه، ويكون هو السبب في إحداث الضرر ويترتب عليه 

، كما عرف أيضا على أنه" كل فعل أو حادث لا 3مسؤولية المدعى عليه كليا أو جزئيا"
يد للمدعى عليه فيه، ويكون هذا السبب قد جعل منع وقوع العمل الذي أفضى إلى 

، وهناك من عرفه على أنه" كل فعل أو حادث لا ينسب إلى المدعي 4الضرر مستحيلا"
 .5ع الفعل الضار مستحيلا"عليه، ويكون قد جعل منع وقو 

                                                           
 .325، مرجع سابق، صفيلالي علي 1
 .47، مرجع سابق، صحسن علي الذنون 2
 .127-126، مرجع سابق، ص.صمحمود حمزة جلال 3
 .108، مرجع سابق، صمحمد صبري السعدي 4
 .195مرجع سابق، ص بلحاج العربي، 5
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أن السبب الأجنبي يتمثل في حادث أو فعل  ةيتضح من خلال التعاريف السابق
 غير متوقع خارج عن إرادة المسؤول لا يمكن دفعه نشأ عنه ضرر.

 ي:أركان السبب الأجنب-2.1.2
استنادا إلى التعاريف السالفة الذكر يتضح أن للسبب الأجنبي ركنان هما ركن  
 (.2.2.1.2وركن انتفاء الإسناد بين المسؤول والسبب الأجنبي)( 1.2.1.2ة )السببي

 ركن السببية:-1.2.1.2
يراد بركن سببية السبب الأجنبي "أن تكون هناك واقعة محددة وأجنبية عن محدث  

الضرر، تكون هي السبب الحقيقي والفعال في إحداث الضرر، فيكون بذلك الشخص 
التصرف بصورة تمكنه من دفع الضرر بسبب كون الحادث  المدعى عليه استحال عليه

  .1مما لا يمكن مقاومته أو التغلب عليه"
يقصد بسببية السبب الأجنبي أيضا أنه يستحيل على المدعى عليه استحالة مطلقة أن 
يتصرف على خلاف ما فعل؛ بمعنى أن الحادث لا يمكن مقاومته من قبل المدعى عليه، 

عيار موضوعي مجرد يتمثل في معيار الرجل المعتاد الذي يكون وتقدر الاستحالة بم
محاطا بمثل الظروف التي أحاطت بالمدعى عليه، والقاضي لما يقدر تلك الاستحالة لا 

 . 2يخضع لرقابة المحكمة العليا إلا من حيث تسبيب ذلك التقدير تسبيبا سائغا
 بي:كن انتفاء الاسناد بين المسؤول والسبب الأجنر -2.2.1.2
يقصد بركن انتفاء الاسناد عدم إمكان اسناد النتيجة كأثر سلبي إلى سلوك محدث  

الضرر، بمعنى آخر يراد به عدم إمكان اسناد الفعل والحادث إلى المدعى عليه بأي حال 
من الأحوال، وتأخذ الأشياء التي تحت حراسة المدعى عليه والأشخاص المسؤولين عن 

                                                           
المفهوم القانوني لرابطة السببية وانعكاساته في توزيع عبء المسؤولية المدنية: )دراسة ، عادل جبري محمد حبيب 1

 .386ص ، 2003، دار الفكر الجامعي، الاسكندرية، 1ة بأحكام الفقه الإسلامي(، طمقارن
  .196صالمرجع نفسه،  2



 أسس المسؤولية المدنية المهنية للمرقي العقاري                                          الفصل الأول
 

73 
 

، أي أن السبب الأجنبي لابد أن يكون أجنبيا  وبصورة خالصة 1أفعالهم حكم المدعى عليه
 . 2بالنسبة إلى المدعى عليه وما يسأل عنه من أشخاص أو أشياء

 : 3يشترط لتحقق ركن انتفاء الاسناد ثلاث شروط هي 
 ألا يكون للمدعى عليه بالذات أو بالواسطة شأن في حصول الحادث 
 أن يكون الحادث غير متوقع 
 حادث غير ممكن تفادي حصوله.أن يكون ال 

 نبي:خصائص السبب الأج-3.1.2
يتميز السبب الأجنبي الذي ينفي العلاقة السببية بين الخطأ والضرر بجملة من  

غير  (،1.3.1.2الخصائص التي تميزه، والتي تتمثل في أنه خارجي عن المسؤول)
 (.3.3.1.2(، يستحيل دفعه )2.3.1.2متوقع )
 بي خارجي:السبب الأجن-1.3.1.2
يكون السبب الأجنبي خارجيا عن المسؤول حينما لا يكون قد صدر عنه ولا يكون  

بتعبير آخر يجب أن يكون هذا السبب أجنبيا عن المسؤول المدعى  4مساهما في إحداثه
، بحيث لا يمكن اسناد الضرر إليه، كما يجب أن يكون السبب 5عليه ولا يد له فيه

 . 6الذي يستعمله الشخص المدعى عليهالأجنبي خارجيا عن الشيء 
 
 

                                                           
 .109، مرجع سابق، صمحمد صبري السعدي 1
، كلية 1، ع.مجلة الدراسات القانونية، «شرط انقطاع الصلة بين المسؤول والسبب الأجنبي»، محمد إبراهيم دسوقي 2

 .242، ص1997، الحقوق، جامعة أسيوط
 .196، مرجع سابق، صبلحاج العربي 3
 .67، مرجع سابق، صقتال حمزة 4

5 MAZEAUD Henri, responsabilité civile, T2 , 6 ème éd,1970, p.465. 
 .330، مرجع سابق، صفيلالي علي 6
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 ع السبب الأجنبي: عدم توق-2.3.1.2
يتميز السبب الأجنبي بالمباغتة في حدوثه الأمر الذي يجعل المسؤول الذي  

يتصرف كالرجل العادي يستحيل عليه أن يتصرف خلاف ما تصرف به وقت حصول 
، وتقاس 1ب وقوع الضررالضرر، كما يستحيل عليه اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتجن

استحالة التوقع على سلوك الرجل المعتاد، وتقدر استحالة التوقع فيما يخص المسؤولية 
 .2وقوع الحادث بالنسبة للمسؤولية التقصيرية بعدالعقدية وقت ابرام العقد في حين تقدر 

 دم إمكانية دفع السبب الأجنبي:ع-3.3.1.2
ي متى أثبت الشخص أنه يستحيل عليه تتحقق عدم إمكانية دفع السبب الأجنب 

، والمراد بالاستحالة 3تجنبه والتغلب عيه، ويتم الاستناد في ذلك إلى معيار الرجل العادي
، فعدم القدرة على دفع السبب 4هو الاستحالة المطلقة سواء كانت مادية أو معنوية

دة بحيث يفقد قدرته الأجنبي يحول دون انعقاد المسؤولية المدنية نتيجة تأثيره على الإرا
على التصرف في مواجهة القوة الضاغطة لواقعة ذات تأثير فعال على سلوك الإنسان، 
ذلك أن انعدام القدرة على الدفع نتيجة لما يمثله تحقق السبب الأجنبي من إكراه، يؤدي 

ر ، ومن شأن هذا الشرط تيسي5قانونا إلى انعدام الإرادة وبالتالي فقد القدرة على التصرف
حصول المتضرر على التعويض وغلق المجال أمام المتسبب في الضرر للإفلات من 

 .6المسؤولية
 
 

                                                           
 .110، مرجع سابق، صمحمد صبري السعدي 1
 .330، مرجع سابق، صفيلالي علي 2
 .67رجع سابق، ص، مقتال حمزة 3
 .113، مرجع سابق، صمحمد صبري السعدي 4
 .417، مرجع سابق، صعادل جبري محمد حبيب 5

6 STARCK Boris, droit civile: (obligations), 1972, paris, p.538.  
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 صور السبب الأجنبي:-4.1.2
من القانون المدني الجزائري إلى أربعة صور للسبب الأجنبي  127أشارت المادة  

(، 2.4.1.2خطأ المضرور )(، 1.4.1.2تتمثل في الحادث المفاجئ أو القوة القاهرة )
 (.3.4.1.2خطأ الغير )
 لحادث المفاجئ أو القوة القاهرة:ا -1.4.1.2
قد يحصل أن ينشأ الضرر دون أن يكون للمدعى عليه أو شخص آخر أي صلة  

به، فتنقطع بذلك رابطة السببية نتيجة انتفاء اسناد الضرر لشخص محدد، وبالتالي لا 
، والتي يراد بها 1ة أو الحادث المفاجئتتحقق المسؤولية، وهذا ما يعبر عنه بالقوة القاهر 

أنها حادث غير متوقع لا يد للشخص فيه وليست له القدرة على دفعه الأمر الذي يستحيل 
، ويقصد بها أيضا " أنها تتمثل في كل حادث خارجي لا يمكن توقعه 2معه تنفيذ الالتزام

غير ممكن الدفع ، أو هي " حادث غير متوقع و 3ولا يمكن دفعه يؤدي إلى إحداث ضرر"
 .4يكون مصدره خارجيا عن الشيء الضار"

 خطأ المضرور: -2.4.1.2
يقصد بخطأ المضرور أن المدعى عليه الذي صدر منه الفعل الضار قد اشترك  

، كما يقصد به أيضا "أن يصدر من 5بفعله مع فعل المضرور في إحداث الضرر
لضرر الذي أصابه أو إلى المضرور انحراف بحيث يؤدي هذا الانحراف إلى حدوث ا

 .6استفحاله"

                                                           
 .199، مرجع سابق، صبلحاج العربي 1

2 HENRI Léon et JEAN Mazeaud, leçons de droit civil, T2, par chabas, paris, 1978, 

p.1590. 

 .129، مرجع سابق، صمحمود جلال حمزة 3
 .332، مرجع سابق، صفيلالي علي 4
 .116، مرجع سابق، صمحمد صبري السعدي 5
 .70مرجع سابق، ص قتال حمزة، 6
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 خطأ الغير: -3.4.1.2
يعتبر خطأ الغير سببا أجنبيا ينفي مسؤولية المدعى عليه، ويقصد بالغير الشخص  

المتسبب في الضرر والذي يكون أجنبيا عن المدعى عليه باعتباره غير مسؤول عنه، 
بة لمتولي الرقابة، ولا التابع وبالتالي لا يعتبر من الغير الشخص الخاضع للرقابة بالنس

، ويجب أن يتصف خطأ الغير بصفات السبب الأجنبي حتى يدفع 1بالنسبة للمتبوع
 .2المسؤولية، أي يجب ألا يكون للمدعى عليه يد فيه ولا يمكن دفعه

 الآثار المترتبة عن السبب الأجنبي:  -2.2
ة تعلق الأمر بالقو  يؤدي تحقق السبب الأجنبي إلى ترتيب جملة من الآثار، سواء

 (.3.2.2أو خطأ الغير ) (2.2.2أو خطأ المضرور )( 1.2.2القاهرة )
 لآثار المترتبة عن القوة القاهرة:ا-1.2.2

يترتب عن القوة القاهرة إذا كانت السبب الوحيد في وقوع الضرر عدم تحقق 
ذا تسببت القوة المسؤولية نتيجة عدم قيام رابطة السببية بين فعل المدعى عليه والضرر، إ

القاهرة في استحالة تنفيذ الالتزام بصفة نهائية تتم تبرئة المدين من تنفيذ إلتزامه نهائيا، 
بينما إذا ثبت أن الاستحالة مؤقتة يوقف تنفيذ الالتزام إلى حين زوال الحادث ليصبح بذلك 

القاهرة من  ، وفي إمكان الأطراف الاتفاق على تعديل أثر القوة3الالتزام واجب التنفيذ
 .4خلال الاتفاق على تحمل المدين تبعتها

تجدر الإشارة أنه في حال ثبت اشتراك القوة القاهرة مع خطأ المدعى عليه يسأل 
هذا الأخير كليا عن الضرر، وبالتالي يقع على عاتقه الالتزام بالتعويض الكامل باعتبار 

                                                           
 .333، مرجع سابق، صفيلالي علي 1

2 CARBONNIER Jean, Droit civile: (les obligations), T.4, 6 ème éd, paris,1996,p248. 
 .204، مرجع سابق، صبلحاج العربي 3
 ، معدل ومتمم، مصدر سابق.يتضمن القانون المدني، 58-75من أمر رقم  178/1المادة  4
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مع المدعى عليه في تحمل القوة القاهرة لا يمكن نسبتها إلى شخص آخر حتى يشترك 
 .1المسؤولية
 لآثار المترتبة عن خطأ المضرور:ا-2.2.2

إذا ثبت أن الضرر وقع بفعل المضرور نفسه يعفى المدعى عليه من المسؤولية 
بسبب انتفاء رابطة السببية بين الخطأ والضرر، إذ لا شأن للمدعى عليه بما أصاب 

مدعى عليه والمضرور في إحداث الضرر المضرور؛ لكن قد يحدث أن يساهم  كل من ال
ووقوعه في هذه الحالة وجب التعرف على الحد الذي يؤثر فيه خطأ المضرور في 
المسؤولية التي نجمت عن خطأ المدعى عليه، وفي هذه الحالة وجب النظر في استغراق 

 ، فإذا ثبت ذلك لا يعتد بالخطأ المستغرق سواء كان خطأ المدعى2أحد الخطأين للآخر
عليه أو المضرور، فمتى تبين أن خطأ المدعى عليه استغرق خطأ المضرور تتقرر 

إذا استغرق خطأ المضرور خطأ المدعى عليه  نالمسؤولية الكاملة للمدعى عليه، في حي
، بينما إذا ثبت اشتراك المضرور 3فلا مسؤولية على المدعى عليه لانتفاء رابطة السببية

ي إلحاق الضرر، لا يتحمل المدعى عليه المسؤولية الكاملة بفعله مع فعل المدعى عليه ف
بل تنقص بقدر تدخله في إحداث الضرر، وبالتالي يحصل المضرور على تعويض 

 .4جزئي
 لآثار المترتبة عن خطأ الغير:ا-3.2.2

الضرر نتج عن فعل الغير سواء كان خاطئ أو غير خاطئ يعفى  إذا ثبت أن
فاء تاما، أما إذا ثبت اشتراك فعل الغير مع خطأ المتسبب المدعى عليه من المسؤولية اع

                                                           
 .205، مرجع سابق، صبلحاج العربي 1
 .116، مرجع سابق، صحسن علي الذنون 2
 .117، مرجع سابق، صمحمد صبري السعدي 3
 .122سابق، ص، مرجع حسن علي الذنون 4
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، وعليه فإن 1في الضرر، في هذه الحالة لا يعفى المدعى عليه من المسؤولية إلا جزئيا
 عدم بين السببية العلاقة بقطع إلا عنه المسؤولية يدفع أن يستطيع "لاالمرقي العقاري 

 منسوب غير أمر كل به يقصد لأجنبي الذيا السبب بإثبات وذلك وسلوكه، الالتزام تنفيذ
 جعل الذي الأجنبي والسبب ،المكتتب لحق الذي الضرر حدوث إلى أدى العقاري، للمرقي
 أو المضرور نفسه، فعل يكون أو مفاجئ، أو حادث قاهرة، قوة يكون قد مستحيلا التنفيذ
 ".2الغير فعل يكون

 يـــــــــانـــــرع الثـــــــــــــفــــال
 الة تعدد الأسبابح

يحدث غالبا أن ينتج الضرر عن أسباب مختلفة ومتفاوتة من حيث الدور الذي 
لعبته في إحداثه، إذ قد يكون البعض منها منتجا للضرر باعتبارها باشرت دورا رئيسا في 
تحققه، ومنها ما يشارك في وقوع الضرر، وهناك من يساعد أو يزيد في حجمه، وقد توجد 

، ويثور التساؤل حول السبب الذي 3يكون لها دور ضئيل في تحقق الضررأسباب بعيدة 
تربطه علاقة سببية بالضرر، وقد اقترح الفقه في هذا الصدد نظريتين رئيسيتين تتمثلان 

  )ثانيا(.نظرية السبب المنتج  )أولا(،في نظرية تعادل الأسباب 
 نظرية تعادل الأسباب:-أولا

لماني فون بيري، ويتجلى مضمونها في أنه الأخذ بكل نادى بهذه النظرية الفقيه الأ
سبب اشترك في احداث الضرر ولو كان بعيدا، باعتبار أن كل الأسباب التي تدخلت في 
، 4وقوع الضرر تعتبر أسباب متساوية أو متكافئة من حيث الدور الذي لعبته في إنتاجه

                                                           
 .137، مرجع سابق، صمحمود جلال حمزة 1
، مسؤولية المرقي العقاري في عقد البيع على التصاميم، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في بن وهاب مصطفى 2

 .92، ص2017القانون، تخصص عقود ومسؤولية، كلية الحقوق، جامعة أمحمد بوقرة بومرداس، 
 .313ص، مرجع سابق، فيلالي علي 3
 .175، مرجع سابق، صبلحاج العربي 4
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ب أنصار هذه النظرية  ومن ثمة يعتبر كل سبب ساهم في إلحاق الضرر هو سببه، فحس
فإن المعيار المعتمد في تحديد الأسباب التي يتم الأخذ بها في إحداث الضرر يتجلى في 
ضرورة اشتراك السبب في احداث الضرر، بحيث يكون السبب شرط لازم في تحقيق 

، فإذا اشتركت عدة وقائع 1الضرر، لتكون العبرة بكل الأسباب التي لولاها لما وقع الضرر
لحاق الضرر وكان كل منها شرط في وقوعه بحيث لولاه لما حدث الضرر، اعتبرت في إ

حينئذ كل الوقائع القريبة منها والبعيدة أسبابا متكافئة ومتساوية، فتقوم بذلك علاقة السببية 
 .2بينها وبين الضرر

تعرضت النظرية إلى حملة انتقاد مفاده أن اعتبار كل سبب ساهم في إلحاق 
رحا خاطئ، كون السبب بمفرده لا يساوي شيئا طالما أن تخلف سبب من الضرر يعد ط

الأسباب الأخرى يمنع وقوع الضرر، حسبهم أن السبب يتمثل في تفاعل مجموع الأسباب 
مع بعضها البعض، وبالتالي وجب التمييز بين الأسباب المحدثة للضرر والأسباب غير 

 .3المنتجة للضرر
ب لا تصلح لتحديد الضرر المباشر باعتبارها يتضح أن نظرية تعادل الأسبا

تساوي بين جميع الأسباب التي ساهمت في وقوع الضرر وتجعلها في مركز واحد من 
الأهمية، كما أن تطبيق هذه النظرية يفضي إلى توسيع نطاق التعويض عن الضرر عبر 

عويض تعويض المدعى عليه جميع الأضرار، إذ من غير المعقول أن يلزم الشخص بالت
 عن أضرار ليست له صلة بحدوثها الأمر الذي جعل بعض الفقهاء يصفون نظرية تعادل

 الأسباب بأنها نظرية غير عادلة.
 
 

                                                           
 .314، مرجع سابق، صفيلالي علي 1
 .97مرجع سابق، ص محمد صبري السعدي، 2

3 GENEVIEVE Viney,Traité de droit civil, les obligations, la responsabilité, p413.  
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 نظرية السبب المنتج أو الفعال: -ثانيا
أسس هذه النظرية الفقيه الألماني فون كريس وأخذ بها أغلبية علماء الألمان، وهي 

سباب، ونجحت هذه النظرية في حمل الفقه والقضاء تعارض في فحواها نظرية تعادل الأ
، ويتجلى مضمونها في أنها لا تعتبر جميع الأسباب متعادلة في إحداث 1على اعتناقها

الضرر بل تقيم تمييزا بينها حيث تستبقي تلك التي تمثل السبب الملائم لحصول 
يتوجب فرز ، فحسب هذه النظرية متى تداخلت عدة أسباب في إلحاق الضرر، 2الضرر

الأسباب للتمييز بين الأسباب العرضية والأسباب المنتجة التي تعتبر وحدها المحدثة 
، ويكون السبب منتجا أو فعالا متى كان من طبيعته أن يؤدي إلى إحداث ضرر 3للضرر

معين، أما السبب العرضي فهو ذلك الذي لا ينتج عادة الضرر ولو ساهم في حدوثه 
هر أن الأسباب المتعددة ليس لها نفس الدور إلا وفقا لدرجة ، فحسب هؤلاء يظ4صدفة

، وقد اعتمد أنصار هذه النظرية في سبيل تحديد السبب المنتج 5كفايتها في إلحاق الضرر
على معيار احتمال حدوث الضرر حسب السير العادي للأمور، فمتى ثبت ورود 

حهم بالقول أن السبب إذا بلغ ، ويدعم هؤلاء طر 6الإحتمال لسبب ما تم اعتباره سبب منتج
درجة من الأهمية من شأنها أن تجعله يؤدي إلى إحداث الآثار الضارة ففي هذه الحالة 
يكون السبب منتجا في إحداث الضرر، أما إذا لم يبلغ السبب الأهمية التي تدفعه إلى 

القدرة إحداث آثار ضارة  يكون السبب حينئذ عرضي، وتطبيقا لذلك لو أن سببا تكون له 
على إلحاق الضرر بنسبة ثلاث مرات أكثر من سبب آخر لا يحوز على تلك القدرة إلا 

                                                           
1 GERARD Marty, la relation de cause à effet, R.T.D.Civ, 1993, p.685. 

 .312، صمرجع سابق، عادل جبري محمد نجيب 2
   .176، مرجع سابق، صبلحاج العربي 3
 .117مرجع سابق، ص محمود جلال حمزة، 4

5 CHABAS François, responsabilité civile et responsabilité pénale, paris,1975 , p.323. 
 .316، مرجع سابق، صفيلالي علي 6
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، وقد 1مرة واحدة، فيكون بذلك السبب الأول أكثر كفاية في إلحاق الضرر من الثاني
نجحت هذه النظرية في حمل الفقه والقضاء  على الأخذ بها وتم بذلك هجر نظرية تكافؤ 

سباب المتعددة ليست كلها متكافئة، بل بعضها منتج وهو ما يعتد ، ذلك أن الأ2الأسباب
به وبعضها عارض وهو ما لا يأخذ به، ومن ثم يشترط لقيام المسؤولية أن يكون الخطأ 

 .3من المسؤول هو الخطأ المنتج للضرر صدر الذي
يتضح أن نظرية السبب المنتج تساهم في حصر نطاق المسؤولية في حدود 

ذلك من خلال فرزها للعوامل والظروف ومدى فعاليتها في إحداث  معقولة، ويظهر
حتل الذي جعلها تالضرر، كما تتسم هذه النظرية بأنها تتماشى ومقتضيات العدالة الأمر 

 مركز  الصدارة. 
 الفرع الثالث

 موقف المشرع الجزائري من النظريتين
نما أشار إلي  ها بالأخص في المادة لم يعرف المشرع الجزائري العلاقة السببية وا 
من القانون المدني الجزائري من خلال عبارة "ويسبب ضررا للغير"، ولقد أجمع الفقه  124

الفرنسي والمصري من خلال تبني  ينعلى أن المشرع الجزائري حذا حذو كل من القانون
ن التي يتضح منها أ 4من القانون المدني 182نظرية السبب المنتج، وما يؤكد ذلك المادة 

يفيد أن المشرع أخذ بنظرية  بالالتزامالأخذ بالضرر الذي يكون نتيجة طبيعية لعدم الوفاء 
، كما اعتمدها القضاء الجزائري من خلال قرارات عديدة للمحكمة العليا 5السبب المنتج

                                                           
 .313مرجع سابق، ص ،عادل جبيري محمد حبيب 1
 .98، مرجع سابق، صمحمد صبري السعدي 2
 .179، مرجع سابق، صبلحاج العربي 3
"إذا لم يكن التعويض مقدرا في العقد أو في القانون فالقاضي  هو الذي يقدره، ويشمل التعويض ما لحق الدائن  4

 بالالتزام أو للتأخر في الوفاء به...". من خسارة وما فاته من كسب بشرط أن يكون هذا نتيجة طبيعية لعدم الوفاء
 ، معدل ومتمم، مصدر سابق.يتضمن القانون المدني، 58-75من أمر رقم  182المادة 

 .63، مرجع سابق، صقتال حمزة 5
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والذي يتبين منه أن القضاة استبعدوا نظرية تكافؤ  20/12/1988منها القرار المؤرخ في 
نوا نظرية السبب المنتج، وجاء في القرار أن فعل القتل الذي أقدم عليه المتهم الأسباب وتب

الأول هو السبب المنتج وامتناع بقية المتهمين عن مساعدة الضحية الذي كان في خطر 
 .1قد ساهم في احداث وفاته فهو ليس سببا منتجا

في تسليم ومثال السبب المنتج الضرر اللاحق بالمرقي العقاري جراء التأخر  
المشروع العقاري، حيث يتحمل المرقي العقاري غرامات التأخير عن التسليم لفائدة 
المقتني، نتيجة إعداد المهندس تصميم معيب لم يتمكن المقاول من كشفه رغم ما بذله من 
عناية، وبعد فترة ظهر العيب مما استوجب معه هدم الجزء المبني، وبالتالي تعطل 

التأخر في التسليم، ففي هذه الحالة على الرغم من اجتماع عدة  الأشغال ما أدى إلى
أخطاء تتجلى في خطأ المقاول المحترف في عدم اتخاذ العناية اللازمة في اكتشاف عيب 

، إلى جانب خطأ المرقي العقاري في اهماله 2التصميم وتنفيذه معيبا رغم إمكانية كشفه
فا في مجاله، إلا أن السبب المنتج يتجلى في لواجب التنسيق في تنفيذ الأشغال كونه محتر 

خطأ المهندس الذي أخل بالتزام اعداد تصاميم غير مطابقة لأصول البناء فضلا على 
، حيث كان في إمكانه اكتشاف العيوب 3اخلاله بالتزام الرقابة والاشراف على التنفيذ

 . 4التنفيذ الموجودة في التصميم، وبالتالي يمنع تنفيذه باعتباره المشرف على

                                                           
) ،(س فريق) ضد( معه ومن م.د) قضية ،20/12/1988 في مؤرخ ،61380 رقم قرار ج،.غ العليا، المحكمة 1

 .229ص ،1993س ،4 ع القضائية، ةالمجل ،(العامة النيابة
 .24، صمرجع سابق، أحمد شوقي عبد الرحمن 2
 .117ص  ، مرجع سابق،ريمان حسينة 3
 .262، مرجع سابق، صنوي عقيلة 4
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 الفصل الثاني
 أحكام المسؤولية المدنية المهنية للمرقي العقاري

 أو وناالغير قان اتجاه به التزم بما الفرد يُخل حينما عموما المدنية المسؤولية تقوم
 مسؤوليةال الاخلال، وتتحققهذا  عن الناشئ لضررا بتعويض يكونفيها  والجزاء اتفاقا،

 ويجب عاتقه، على الملقاة بالتزاماته المهنية والتعاقدية اخلاله العقاري إذا ثبت للمرقيالمدنية 
 .بالتعويض ملزما العقاري المرقي فيكون يصيب الغير، ضرر يترتب على ذلك الاخلال أن

من  ة المهنية للمرقي العقاري بمجموعةوقد أحاط المشرع الجزائري المسؤولية المدني
المرقي  اثبات اخلال الأحكام القانونية التي تكفل تنظيمها، حيث أوجب على المضرور

 نة،مهلا المرتبطة بأخلاقيات أو القانون في المحددة نيةمهال هالتزامات من بالتزام العقاري
 الذي هو المرقي خطأ أن يكون أي بالغير، يلحق ضررا الاخلال هذا عن ينشأ أن أوجبو 

، والضرر الخطأ بين السببية بالعلاقة يعرف ماهذا و للغير أحدثه الذي الضرر في تسبب
 نبي لاتفاق وفقاالمدنية للمرقي العقاري  المسؤولية قواعدقابلية تعديل  ل المشرع كفو 

 الضرر. عن والمسؤول المضرور
جلى لمرقي العقاري أثر مهم يتورتب المشرع الجزائري على قيام المسؤولية المدنية ل

في ضرورة تعويض المتضرر، حيث أقر قواعد خاصة لاستحقاقه، كما أقر حالات خاصة 
 يمكن فيها للمرقي العقاري دفع المسؤولية المترتبة عليه. 

ل وتعدي اثبات قيام المسؤولية المدنية المهنية للمرقي العقاري وسنتناول من خلال هذا الفصل
 في عقاريآثار المسؤولية المدنية المهنية للمرقي ال ثم نتناول(، مبحث الأولال)في  قواعدها

 (.المبحث الثاني)
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 المبحث الأول
 اثبات قيام المسؤولية المدنية المهنية للمرقي العقاري وتعديل قواعدها

 سؤوليةالم مقيــــــــــا إثبات شـــــروطحتى يتم جبر الأضرار التي لحقت المضرور يتوجب عليه 
 ن النظاممبشقيها سواء العقدية أو التقصيرية، ولما كانت قواعد المسؤولية التقصيرية  المدنية

ة العام مما لا يجيز للأطراف الاتفاق على تعديل أحكامها، على خلاف المسؤولية العقدي
 ضيهالتي خول  المشرع الجزائري للأطراف إمكانية الاتفاق على تعديل أحكامها وفق ما تقت

مصالحهم المشتركة، وسنتطرق من خلال هذا المبحث إلى إثبات قيام المسؤولية المدنية 
 لمدنيةاثم نتناول الاتفاقات المعدلة للمسؤولية  )المطلب الأول(،المهنية للمرقي العقاري 
 )المطلب الثاني(.المهنية للمرقي العقاري 

 المطلب الأول
 مرقي العقاريإثبات قيام المسؤولية المدنية المهنية لل

إن إثبات قيام المسؤولية المدنية المهنية للمرقي العقاري يفرض على المدعى إثبات  
 ي()الفرع الثانإلى جانب إثبات الضرر الذي لحقه  )الفرع الأول(خطأ المتسبب في الضرر

 )الفرع الثالث(.والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر 
 الفرع الأول

 ة المدنية المهنية للمرقي العقاريإثبات الخطأ في المسؤولي
إن إثبات الخطأ في المسؤولية المدنية المهنية للمرقي العقاري يختلف في المسؤولية  

، وسنبين من خلال هذا المطلب اثبات الخطأ في 1العقدية عنه في المسؤولية التقصيرية

                                                           
" بخصوص مسألة إثبات الخطأ  كان معظم فقهاء القانون المدني إلى عهد ليس بالبعيد ينادون بوجوب التفرقة بين   1

والمسؤولية التقصيرية، ويرون أنه في الوقت الذي يتحتم فيه على المضرور في المسؤولية التقصيرية المسؤولية العقدية 
إقامة الدليل على صدور خطأ يعزي إلى المدعى عليه، فإن الدائن في المسؤولية العقدية لا يقع عليه مثل هذا العبء، إذ 

ل على وجود العقد وعلى الالتزامات المفروضة بمقتضى هذا يكتفي منه بإثبات مصدر دينه، أي يكتفي منه بأن يقيم الدلي
العقد، وبعد ذلك يلتزم المدعى عليه إذا هو أراد التخلص من المسؤولية بأن يقيم الدليل على أنه قام بتنفيذ هذه الالتزامات 
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ي المسؤولية التقصيرية ثم نتطرق إلى إثبات الخطأ ف)أولا( المسؤولية العقدية للمرقي العقاري 
 .)ثانيا(للمرقي العقاري 

 إثبات الخطأ في المسؤولية العقدية للمرقي العقاري:-أولا
من  يتم إثبات الخطأ العقدي الذي تقوم بموجبه المسؤولية العقدية للمرقي العقاري، 

 .(2)، ثم إثبات عدم تنفيذه كمرحلة ثانية (1) خلال إثبات وجود الالتزام
 ود الالتزام في المسؤولية العقدية للمرقي العقاري:إثبات وج-1

إن إثبات وجود الالتزام يخضع للقواعد العامة في الاثبات التي تقضي بأن البينة على  
، وقد أقر المشرع الجزائري هذه القاعدة ضمن أحكام المادة 1من ادعى واليمين على من أنكر

لزام المدين بالتخلص من القانون المدني الجزائري عبر الزام الد 323 ائن بإثبات الالتزام وا 
فما دام الدائن )المدعي( ملزم بإثبات وجود الالتزام فهو ملزم أيضا بإثبات طبيعته أي  ، 2منه

يتحتم على الدائن أن يقيم الدليل على أن مدينه قد التزم بالتزام بتحقيق نتيجة أو أن التزامه 
ذا ثبت  أن الدعوى مؤسسة على عقد ينشئ التزامات متقابلة كان مجرد التزام ببذل عناية، وا 

في ذمة المتعاقدين، فإنه يقع على عاتق كل من التزم بموجب هذا العقد عبء اثبات قيامه 
 .3بما تعهد به

ترتبط المسؤولية العقدية للمرقي العقاري بنوعين من الالتزام إما بتحقيق  نتيجة أو 
ة يفرض على المدين تحقيق نتيجة معينة، وهذه ، ففي الالتزام بتحقيق نتيج4بذل عناية

النتيجة هي محل التزامه، فإذا لم تتحقق النتيجة المطلوبة ولم يكن تحقيقها مستحيلا كان 
                                                                                                                                                                                     

المبسوط في شرح القانون ، حسن علي الذنون=أو أنه لم يقم بها بالفعل، ولكن لسبب أجنبي لا يد له فيه". أنظر في ذلك: 
 .683، ص2006، دار وائل للنشر، الأردن، 1المدني: )الخطأ(، ط

 .386، المبسوط في شرح القانون المدني: )الخطأ(، مرجع سابق، صحسن علي الذنون  1
نون يتضمن القا، 58-75أمر رقم من  323المادة  ."التخلص منه إثبات "على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين  2

 ، معدل ومتمم، مصدر سابق.المدني
 .386، المبسوط في شرح القانون المدني: )الخطأ(، مرجع سابق، صحسن علي الذنون  3
 .263، مرجع سابق، صنوي عقيلة  4
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، أما الالتزام ببذل عناية "يتعهد المدين بالقيام بعمل 1المدين مسؤولا بمجرد ثبوت عدم التنفيذ
إرادته، وفي هذه الحالة يبذل جهدا معين   معين  تحقيقا لغاية غير خاضع تحقيقها لمطلق

للوصول إلى تلك النتيجة سواء تحققت بالفعل أو لم تتحقق، ولا يجبر هذا النوع من 
نما يقع الالتزام عليه ببذل قدر معين من  الالتزامات المدين على تحقيق نتيجة معينة، وا 

لعقد، فإذا بذل المدين هذا العناية التي قد تؤدي إلى الوصول للغرض المعين أو الهدف من ا
القدر من العناية يكون قد نفذ التزامه التعاقدي بغض النظر عما إذا تحققت النتيجة المنتظرة 

، فالالتزام ببذل عناية يكمن الخطأ فيه في عدم بذل القدر الواجب من العناية، إذ 2من العقد"
خطأ المتمثل في كون المدين لم لا يكفي اثبات الدائن عدم تنفيذ الالتزام بل عليه اثبات ال

، وهذا أمر صعب اثباته لاسيما إذا تعلق الأمر 3يبذل العناية المطلوبة في تنفيذ التزامه
بالمهني حيث يبقى نسبيا وخاضعا لمعايير الاحتراف أي انحراف المدين عن أصول الفن 

في مواجهة المهنيين،  والصنعة، وجدير بالذكر أن الالتزام بتحقيق نتيجة يعتبر الأكثر انتشارا
فأغلب التزامات المرقي العقاري تعتبر التزامات بتحقيق نتيجة والأمثلة عديدة نذكر منها التزام 
المرقي العقاري في مواجهة المقتني بإتمام وحسن الإنجاز والتزامه بالمطابقة ونقل الملكية 

ولة  تعتبر كلها التزامات والالتزامات الملقاة على المرقي العقاري المترتبة عن عقد المقا
 .4بتحقيق نتيجة

عيب لها أو مإن عدم تنفيذ المرقي العقاري لالتزاماته بتحقيق نتيجة  أو تنفيذه ال 
الجزئي يفضي إلى قيام مسؤوليته التي ليس في إمكانه دفعها إلا عبر نفي العلاقة السببية 

                                                           
مجلة بحوث ، «حدود المسؤولية العقدية في إطار الالتزام ببذل عناية وبتحقيق نتيجة»، نادية محمد مصطفى قزمار  1

 . 392جامعة عين شمس، مصر، ص، 48، ع.وسطالشرق الأ 
، 2011، شرط الإعفاء من المسؤولية العقدية: )دراسة مقارنة(، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، أحمد مفلح خوالدة  2

 .146ص
 .396مرجع سابق، صنادية محمد مصطفى قزمار،   3
 .264مرجع سابق، ص نوي عقيلة،   4



 أحكام المسؤولية المدنية المهنية للمرقي العقاري                                            الثانيالفصل 
 

88 
 

نتيجة أن يثبت الدائن عدم  من خلال اثبات السبب الأجنبي، إذ يكفي في الالتزام بتحقيق
 .1تحقق النتيجة ليكون بذلك الخطأ مفترضا من جانب المدين

والقاعدة العامة  في اثبات الالتزام أن يكلف الدائن بإثبات الدين ويكلف المدين بإثبات  
 هذه في الدائن عينا يقع على عاتق التزامه بتنفيذ مدينه ، فلما يطالب الدائن2التخلص منه

 الملكية بنقل الالتزام الالتزام الذي يتجلى في العقد، ومثال ذلك إثبات ثبات مصدرالحالة ا
العقارية،  المحافظة لدى مشهر التصاميم على بيع عقد وجود إثبات يستوجب العقارية الذي 

باعتبارهما من  والشهر بالرسمية الملكية إلا نقل أي العيني الحق بنقل الالتزام يتحقق فلا
 العقاري كلية في البيوع العقارية، وبالتالي فإن وجود عقد رسمي بين المرقيالأركان الش
، ويقع عبء اثبات الخطأ العقدي على 3المتفق عليها يستوجب تنفيذه الشروط يحدد والمكتتب

عاتق المدعي به سواء كان المرقي العقاري، مكتب الدراسات، المقاول، المكتتب أو صاحب 
 .4عقد حفظ الحق

 اعتمدها المشرع القاعدة التي العليا للمحكمة القضائية الممارساترت وقد ساي 
في اثبات الالتزام، والتي يتجلى مضمونها في وجوب اثبات الالتزام من قبل الدائن  الجزائري

 الغرفة عن الصادر قرارها في العليا واثبات المدين التخلص منه، وهو ما أكدته المحكمة
، ويعد الحكم بالتعويض دون اثبات 631495رقم  تحت 1990 نوفمبر 19 بتاريخ المدنية

الالتزام خرق لأحكام القانون وهذا ما أكده القرار الصادر عن الغرفة المدنية بالمحكمة العليا 
 .6 49174تحت رقم   17/06/1987بتاريخ 

                                                           
 .28سابق، ص مرجعأحمد مفلح خوالدة،   1
 ، معدل ومتمم، مصدر سابق.يتضمن القانون المدني، 58-75أمر رقم من  323المادة   2
من القانون  35، 25. والمواد ، معدل ومتمم، مصدر سابقيتضمن القانون المدني، 58-75أمر رقم من  793المواد   3

 ابق.، يحدد القواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية، مصدر س 04-11رقم 
 .119، مرجع سابق، صريمان حسينة  4
 .20،  ص1992س، 1قضائية، ع المجلة ال، 19/11/1990 مؤرخ في، 63149رقم قرار المحكمة العليا، غ.م،  5
 .27، ص1990، س03، مجلة قضائية، ع 17/06/1987، مؤرخ في  49174 رقم المحكمة العليا، غ.م، قرار  6
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 اثبات عدم تنفيذ الالتزام:-2
من القانون  323لمادة طبقا للمبدأ المعمول به في الاثبات المنصوص عليه في ا 

، يقع على عاتق المدعي بعدم التنفيذ العيني للالتزام اثبات ذلك، أي يقيم 1المدني الجزائري
 الدليل على أن المدعى عليه لم يقم بتنفيذ ما عليه من التزام، 

كأن يثبت المرقي العقاري عدم قيام المقاول بإنجاز الأشغال المكلف بها في مقابل ذلك 
 التصاميم على البيع عقد في المكتتب المقاول اثبات تنفيذه لالتزامه، أو أن يثبت يتعين على

عاتقه،  على ملقى آخر التزام أي أو به، المكلف البناء بإنجاز العقاري المرقي قيام عدم
وجدير بالذكر أن اثبات عدم التنفيذ العيني للالتزام لا يتم فقط عبر اثبات عدم القيام الكلي 

نما يتم كذلك من خلال التنفيذ المعيب أو التنفيذ المخالف  أو الجزئي بالالتزامات، وا 
 .2لمقتضيات العقد

بالأمر اليسير إذا  ليس العقاري للمرقي الجزئي أو الكلي الالتزام تنفيذ عدم إثبات إن 
 هعلي الجزئي للالتزام يترتب أو الكلي التنفيذ المعيب، ذلك أن عدم التنفيذ بإثبات ما قارناه
 تصرف بخصوص التنفيذ المعيب للالتزام هو إثباته يتوجب ما حين في سلبي، تصرف إثبات

 المتمثلة الإخلال واقعة يتجلى في العقدي فالخطأ وبالتالي المعيب، العمل إيجابي يتجلى في
 أغلب في مادية واقعة باعتباره العقد لمقتضيات مخالفا تنفيذه أو تنفيذ الالتزام عدم في

  .3الإثبات طرق بكل للإثبات قابلة وهي الحالات،
 إثبات الخطأ في المسؤولية التقصيرية للمرقي العقاري:-ثانيا

إن الخطأ في المسؤولية التقصيرية يكون في معظم الأحيان واجب الإثبات وفي  
أحيان أخرى مفترض، فإذا تعلق الأمر بالخطأ الشخصي تتحمل الضحية عبء إثبات هذا 

                                                           
يتضمن القانون ، 58-75أمر رقم من  323 المادة ."منه التخلص إثبات المدين لىوع الالتزام إثبات الدائن على"  1

 :، معدل ومتمم، مصدر سابق.المدني
 .120، مرجع سابق، صريمان حسينة  2
 .126، ص1983، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، 1، الوجيز في نظرية الالتزام، ط محمد حسنين  3
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ئل باعتبار الخطأ واقعة قانونية، ومن جهة أخرى يثبت المتسبب في الضرر الخطأ بكل الوسا
 130، 129، 128بكل الوسائل توفر إحدى حالات الإباحة المنصوص عليها في المواد 

، ومن ثمة تنعقد المسؤولية التقصيرية للمرقي العقاري متى ثبت 1من القانون المدني الجزائري
الإضرار بالغير، ويكون ذلك نتيجة خطأ أو إهمال أو تقصير  إخلاله بالتزامه القانوني بعدم

، حيث تتقرر مسؤولية المرقي العقاري 2منه أو نتيجة تعسفه في استعمال حق من حقوقه
، فيعد بذلك مسؤول 3التقصيرية عندما يكون هناك إضرار بالغير ناتج عن فعل غير مشروع

كما يسأل عن الأضرار التي يقترفها مسؤولية شخصية عن فعل غير مشروع أضر به الغير، 
العمال التابعين له اللذين يقومون بإنجاز المشروع العقاري باعتبار الخطأ صدر منهم أثناء 

 .4تأدية مهامهم أو بسببها
تجدر الإشارة أنه نظرا للتطور الذي طرأ على المسؤولية من حيث قيامها على أساس  

تستند في قيامها على فكرة تحمل التبعة قصد  الضرر دون حاجة إلى إثبات الخطأ، والتي
ضمان حماية الضحية، أصبح الالتزام بالتعويض يقوم على أساس الضرر لا على أساس 
الخطأ، ومثال ذلك مسؤولية المرقي العقاري صاحب المشروع عن الأضرار التي تصيب 

                                                           
ة دفاع شرعي عن نفسه أو عن ماله أو عن نفس الغير أو ماله كان غير مسؤول، " من أحدث ضررا وهو في حال  1

ر رقم ــــأممن  128المادة  على ألا يجاوز في دفاعه القدر الضروري، وعند الإقتضاء يلزم بتعويض يحدده القاضي".
 ، معدل ومتمم، مصدر سابق.يتضمن القانون المدني، 75-58

 يذا لأوامرا تنفلعموميون مسؤولين شخصيا عن أفعالهم التي أضرت بالغير إذا قاموا به" لا يكون الموظفون والأعوان ا
يتضمن ، 58-75أمر رقم من  129المادة  صدرت إليهم من رئيس، متى كانت إطاعة هذه الأوامر واجبة عليهم".

 ، معدل ومتمم، مصدر سابق.القانون المدني
 ".اضي مناسباه القا به أو بغيره، لا يكون ملزما إلا بالتعويض الذي يرا" من سبب ضررا للغير ليتفادى ضررا أكبر محدق

 ابق.س، معدل ومتمم، مصدر يتضمن القانون المدني، 58-75أمر رقم من  130المادة 
 .266، مرجع سابق، صنوي عقيلة  2
 .15، مرجع سابق، صعبد العزيز اللصاصمة 3
 .595، مرجع سابق، صبوداود نشيدة 4
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إذا أثبت السبب الغير جراء تهدم البناء، ولا ينفي المرقي العقاري المسؤولية عنه إلا 
 .  1الأجنبي

 الفرع الثاني
 إثبات الضرر في المسؤولية المدنية المهنية للمرقي العقاري

القاعدة العامة في إثبات الضرر تقضي بأن يقع عبء إثبات الضرر على المدعي  
، لذلك حتى يستطيع 2الذي يدعيه، أي المضرور وهو المصاب على حسب الأحوال

مرقي العقاري يقع على عاتقه إثبات الضرر الذي يستوجب المضرور الرجوع على ال
، غير أنه يرد استثناء على هذه القاعدة في المسؤولية العقدية ضمن أحكام المادة 3التعويض

يفيد بأن إدراج الشرط الجزائي في العقد والاتفاق على  4من القانون المدني الجزائري 184
قل عبء إثباته إلى المدين  بدلا من الدائن، كون أحكامه لا يغني عن إثبات الضرر، لكنه ين

، ومثال ذلك تأخر المرقي العقاري في 5الضرر هنا مفترض إلا إذا اثبت المدين أنه لم يقع
تنفيذ التزامه الذي يتعلق بتسليم العقار في الآجال المتفق عليها في العقد، حيث يترتب على 

، 6للضرر الذي يلحق المقتني جراء التأخيرذلك عقوبة مالية تحدد في عقد البيع افتراضا 
وبالتالي فإن ارتباط المرقي العقاري بالمتعاقد معه بآجال اتفاقية أو قانونية بمقتضى عقد 

 .7البيع أو المقاولة يجعل من الضرر نتيجة حتمية في حال عدم احترام تلك الآجال
                                                           

 .266، مرجع سابق، صةنوي عقيل  1
 .319، ص2006، دار وائل للنشر، الأردن، 1، المبسوط في شرح القانون المدني: )الضرر(، طحسن علي الذنون  2
 .267، مرجع سابق، صنوي عقيلة  3
ر من أم 184المادة لا يكون التعويض المحدد في الاتفاق مستحقا إذا اثبت المدين أن الدائن لم يلحقه أي  ضرر". "  4

 "، يتضمن القانون المدني، معدل ومتمم، مصدر سابق.58-75رقم 
 .264ص ،2000مصادر الالتزام: )العقد والارادة المنفردة(، الدار الجامعية، مصر،  ،منصور حسين محمد  5
ارية يحدد نموذجي عقد حفظ الحق وعقد البيع على التصاميم للأملاك العق، 431-13من مرسوم تنفيذي رقم  6المادة   6

، مصدر وكذا حدود تسديد سعر الملك موضوع عقد البيع على التصاميم ومبلغ عقوبة التأخير وآجالها وكيفية دفعها
 سابق.

 .267، مرجع سابق، صنوي عقيلة  7
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بت الضرر، فمتى أثبت كذلك يقع على عاتق المكتتب في عقد البيع على التصاميم أن يث
عدم تنفيذ الالتزام من قبل المرقي العقاري وأثبت الضرر الذي أصابه يستحق بذلك 
التعويض، ويتقرر ذلك  ما لم ينف المرقي العقاري العلاقة السببية المفترضة عبر اثبات 

ق م ج، باعتباره هو الذي يتحمل عبء نفي الخطأ  176السبب الأجنبي طبقا للمادة 
 .1مادام أن مضمون التزامه يتمثل في تحقيق نتيجة العقدي
يتضح أن الضرر في مجال الترقية العقارية مفترض متى تم اثبات عدم القيام  

لى ضلا عفبالالتزام لاسيما وأن نشاط الترقية العقارية معرض لتقلبات أسعار العقار والمواد، 
اقية، و اتفأة بآجال سواء كانت قانونية ارتباط أطراف العلاقة العقدية في مجال الترقية العقاري

 الأمر الذي يجعل من الضرر نتيجة حتمية جراء عدم تنفيذ الالتزامات. 
 الفرع الثالث

 إثبات العلاقة السببية في المسؤولية المدنية المهنية للمرقي العقاري
ألا إذا كانت المسؤولية المدنية ترمي إلى التعويض عن الضرر، وهذا التعويض وجب أن 

يتجاوز حدود العدالة التي تأبى أن يتحمل غير المذنب نتائج عمل لم يصدر عنه أو حدث 
بفعل أسباب مستقلة عن فعله، فلابد أن تكون الأضرار متصلة سببيا بخطأ الفاعل، ووجوب 
توفر رابطة السببية له مبرره القانوني الذي يتمثل في ضرورة ألا يسأل الانسان إلا عن 

، وبالتالي يقع على عاتق المضرور أن يثبت إلى 2يلحقها بالغير دون سواها الأضرار التي
 .3جانب خطأ المتسبب في الضرر والضرر الذي لحقه توفر رابطة سببية بينهما

 الدائن من السببية العلاقة في ينتقل الإثبات جدير بالذكر أن الفقه استقر على  أن عبء 
نما يتعين ، رضةمفت المدين لكون العلاقة السببية إلى ونتيجة لذلك لا يكلف الدائن بإثباتها وا 

                                                           
 .94، مرجع سابق، صبن وهاب مصطفى  1
 .285، مرجع سابق، صالعوجي مصطفى  2
 .323، مرجع سابق، صفيلالي علي  3
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، 1على المدين نفيها؛ بمعنى أنه ينفي صلة خطئه العقدي بالضرر الذي أصاب الدائن
 في المكتتب يكلف وبالتالي لا نكون هنا بصدد إثبات العلاقة السببية ولكن بصدد نفيها، فلا

 علاقة نفي أي نفيها، العقاري المرقي لىع يجب ولكن بإثباتها، التصاميم على البيع عقد
"ولا شك أن هذا الأمر ، 2بالمضرور كونها مثبتة ضمنيا اللاحق بالضرر العقدي خطئه

غالب في مجال مسؤولية المرقي العقاري نظرا لأن معظم إلتزاماته تتعلق بتحقيق نتيجة، 
بة للمرقي العقاري وعليه فإن ابتغاء الوصول إلى نفي العلاقة بين الخطأ والضرر بالنس

عاتقه هو، خاصة في ظل تعقد  المخل بالتزاماته يفرض نقل عبء نفي هذه العلاقة على
نشاط الترقية العقارية وتعدد المتدخلين فيه وما ينجم عنه من تعدد الأخطاء أين يصعب على 
المتعاقد أو الغير الوصول إلى إثبات السبب المنتج للضرر الذي أصابه، فتكون بذلك 

    ".3سؤولية المرقي العقاري اتجاه المضرور سواء المتعاقد أو الغير مسؤولية مفترضةم
 المطلب الثاني

 الاتفاقات المعدلة للمسؤولية المدنية المهنية للمرقي العقاري
من الثابت أنه متى توافرت أركان المسؤولية المدنية من خطأ وضرر وعلاقة سببية  

اجهة الفاعل ويقع على عاتقه الالتزام بتعويض المضرور عما بينهما تقررت المسؤولية في مو 
لحقه من ضرر، وليس هناك ما يمنع أن يكون حق المضرور في التعويض محلا للتعديل 
بمقتضى اتفاقات خاصة بينه وبين المتسبب في الضرر، وذلك بعد وقوع الفعل الضار أو 

 .4بعد الاخلال بالالتزام العقدي
ية التقصيرية من النظام العام مما لا يجيز للأطراف الاتفاق على تعتبر أحكام المسؤول

مخالفة أحكامها، فيقع باطلا كل شرط يقضي بالإعفاء من المسؤولية المترتبة عن الفعل غير 

                                                           
 .122، مرجع سابق، صنةريمان حسي  1
 .95، مرجع سابق، صبن وهاب مصطفى  2
 .268، مرجع سابق، صنوي عقيلة  3
 .223،224، مرجع سابق، ص.صحسن علي الذنون  4
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المشروع سواء كانت مسؤوليته نتيجة خطئه الشخصي ولو كان ذلك الخطأ يسيرا، أو كانت 
عن أفعالهم كتابعيه أو من يكونون في رعايته أيا  نتيجة خطأ ممن يجعله القانون مسؤولا

كانت درجة خطـأ هؤلاء، فلا يجوز الاتفاق مقدما وقبل تحقق المسؤولية التقصيرية على 
، وهو ما 1الاعفاء أو التخفيف منها، وذلك راجع إلى أن أحكامها تعتبر من النظام العام

"ويبطل كل شرط يقضي صها: من القانون المدني الجزائري بن 178/3قضت به المادة 
 ".الاجراميبالإعفاء من المسؤولية الناجمة عن العمل 

تجدر الإشارة أنه إذا كان الاتفاق على الاعفاء من المسؤولية التقصيرية أو التخفيف  
منها مخالفا للنظام العام، فإن الاتفاق على تشديدها جائز ومشروع لعدم مخالفته للنظام 

من القانون المدني الجزائري التي تنص على أنه:  178/1المادة  ، وهو ما تؤكده2العام
فإذا كان "يجوز الاتفاق على أن يتحمل المدين تبعة الحادث المفاجئ أو القوة القاهرة"، 

مضمون "الاتفاق يفيد أن يتحمل الشخص التبعة دون أن تتحقق مسؤوليته لانعدام رابطة 
القاهرة، فيتوجب الاتفاق على التشديد من مسؤولية  السببية بقيام الحادث المفاجئ أو القوة

تحققت، ومثال ذلك  الاتفاق على افتراض الخطأ في جانب المسؤول في غير الحالات التي 
 3نص عليها القانون، أو الاتفاق على مسؤولية المدين حتى ولو لم يرتكب الخطأ"

ون المدني الجزائري على من القان 106على خلاف المسؤولية العقدية التي قضت المادة  
، وهذا الاتفاق 4جواز اتفاق الأطراف على تعديل أحكامها وفق ما تتطلبه مصالحهم المشتركة

ليس فيه ما يخالف النظام العام لأنه إذا كان العقد وليد إرادة المتعاقدين، فإن لهما الحرية في 

                                                           
 .276، مرجع سابق، صالعربي بلحاج  1
 .173، مرجع سابق، صمحمد صبري السعدي  2
، دار النهضة العربية، 3، ط2ي: )مصادر الالتزام(، مجلدالوسيط في شرح القانون المدن، عبد الرزاق أحمد السنهوري  3

 .1374ص، 1981القاهرة، 
 106المادة  ."القانون يقررها التي للأسباب باتفاق الطرفين أو إلا تعديله ولا نقضه يجوز المتعاقدين لا شريعة العقد"  4

 ، معدل ومتمم، مصدر سابق.يتضمن القانون المدني، 58-75أمر رقم من 
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)الفرع اري إما بالتشديد ، ويتم تعديل أحكام المسؤولية العقدية للمرقي العق1حق التعديل
 الفرع الرابع(.أو التأمين عليها ) الفرع الثالث(أو التحديد ) )الفرع الثاني(أو الإعفاء  الأول(

 الفرع الأول
 الاتفاق على تشديد قواعد المسؤولية المدنية المهنية للمرقي العقاري

جئ أو القوة يمكن لأطراف العقد الاتفاق على أن يضمن المدين تبعة الحادث المفا 
، ويعتبر هذا الاتفاق بمثابة تشديد للمسؤولية حيث يفضي إلى مسائلة المدين عن 2القاهرة

الأضرار الناجمة عن السبب الأجنبي الذي يفترض فيه نفي المسؤولية عنه، ومثال ذلك 
 تحمل المرقي العقاري عقوبات التأخير الناجمة عن تأخره في التسليم الفعلي للعقاري ولو كان

، أو اتفاق المرقي العقاري مع المقاول على تحميل هذا الأخير 3ذلك راجع إلى القوة القاهرة
تبعة الفيضانات أو الزلازل، حيث يعيد البناء على حسابه أو يفسخ العقد دون الحصول على 

 .  4مقابل ما أداه
لهم  إن المتعاقدين في مجال نشاط الترقية العقارية لهم درجة احتراف مفترضة أي 

نفس المستوى من الناحية الفنية والمهنية، وبالتالي يتوجب على الطرف القابل باتفاق التشديد 
الالتزام بتحمل تبعاته، ويختلف الوضع في حال عدم تكافؤ المستوى بين الأطراف المتعاقدة 
ط من الناحية الفنية والمهنية، بحيث يكون أحد المتعاقدين طرفا عاديا لا يحترف مجال نشا

الترقية العقارية، في هذه الحالة يتدخل القاضي للتخفيف من هذا التشديد في أحكام 
 .5المسؤولية

 

                                                           
 .170مرجع سابق، ص مد صبري السعدي،مح  1
 ، معدل ومتمم، مصدر سابق.يتضمن القانون المدني، 58-75أمر رقم من  1/ 178المادة   2
 .269، مرجع سابق، صنوي عقيلة  3
 .123، مرجع سابق، صريمان حسينة  4
 .123المرجع نفسه، ص  5
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 الفرع الثاني
 الاتفاق على تخفيف المسؤولية المدنية المهنية للمرقي العقاري

أجاز المشرع الجزائري للأطراف المتعاقدة الاتفاق على إعفاء المدين من أية مسؤولية  
أو تنفيذه تنفيذا معيبا أو متأخرا، ومن ثمة لا يدفع  1م تنفيذ التزامه التعاقديتترتب على عد

، أي أن الدائن لا يمكنه مطالبة المدين بالتنفيذ العيني أو 2تعويضا لجبر الضرر المتحقق
التنفيذ بمقابل أو التعويض، فيكون بذلك الدائن قد تنازل عن التنفيذ وآثاره الناجمة من 

الي لا يكون المدين مسؤولا عن عدم تنفيذ التزامه ما لم يثبت خطأه أو غشه، التعاقد، وبالت
فإذا ثبت أن المدين امتنع عمدا عن تنفيذ التزامه بقصد الاضرار بالدائن لا يستفيد من شرط 

، ومثال ذلك اتفاق رب العمل مع المرقي العقاري على أن يتقرر 3الاعفاء من المسؤولية
من المسؤولية التي تترتب عن المواد المستعملة في انجاز المشروع اعفاء المرقي العقاري 

العقاري علما أن المرقي العقاري هو الذي يقع على عاتقه الالتزام بتقديم تلك المواد، وحدث 
وأن حصلت أضرار ناتجة عن استعمال المرقي العقاري لمواد ذات نوعية رديئة في انجاز 

العمل غش المرقي العقاري الأمر الذي يفضي به إلى  المشروع، ففي هذه الحالة يثبت رب
 . 4تحمل المسؤولية الناتجة عن استخدام المواد الرديئة

تجدر الإشارة أنه إذا كان شرط اعفاء المدين من مسؤوليته الشخصية باطل في حالة   
الغش والخطأ الجسيم، فإن هذا الشرط جائز في المسؤولية العقدية عن فعل الغير، حيث 

جوز الاتفاق على اعفاء المدين من المسؤولية الناتجة عن الغش والخطأ الجسيم الذي يقع ي

                                                           
 عدل ومتمم، مصدر سابق.، ميتضمن القانون المدني، 58-75أمر رقم من  178/2المادة   1
 .133ص ، مرجع سابق،خوالدة مفلح أحمد  2
 .124، مرجع سابق، صريمان حسينة  3
 .290، مرجع سابق، صنوي عقيلة  4
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من مستخدميه أثناء تنفيذ التزاماته، وفي هذه الحالة نكون أمام الاعفاء من المسؤولية العقدية 
 .1عن فعل الغير

آمرة  جدير بالذكر أيضا أن شرط الاعفاء من المسؤولية يبطل إذا كان يتعلق بقواعد 
المحدد  04-11منصوص عليها في القانون، وبالرجوع إلى القواعد التي جاء بها القانون 

للقواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية نجدها ذات طبيعة آمرة، وبالتالي لا يجوز الاتفاق 
 .2على مخالفتها

بين المهنيين  كما تعتبر باطلة البنود المتعلقة بالمسؤولية المدرجة في العقود المبرمة 
والمستهلكين، والتي تهدف إلى حماية مصالح المهني على حساب المستهلك كونها تعتبر 

المحدد للقواعد التي تنظم نشاط الترقية  04-11، وهذا ما أكده القانون رقم 3بنود تعسفية
عقد حفظ الحق وعقد البيع على  –العقارية الذي لم يجز ضمن صيغ البيع قبل الإنجاز 

، 4الاتفاق على أي شرط من شأنه تخفيف أو اعفاء المرقي العقاري من المسؤولية -ميمالتصا
:" دون الاخلال بالأحكام السارية في القانون منه على ما يلي 45حيث تنص المادة 

المدني وقانون العقوبات والمتعلقة بتطبيق الأحكام المتضمنة في هذا الفصل، يعد باطلا 
عقد يهدف إلى إقصاء أو حصر المسؤولية أو الضمانات وغير مكتوب كل بند من ال

المنصوص عليها في أحكام هذا القانون، وتلك المنصوص عليها في التشريع والتنظيم 
المعمول بهما أو تقييد مداها، سواء باستبعاد أو بحصر تضامن المقاولين الثانويين مع 

 المرقي العقاري".
 

                                                           
 ، معدل ومتمم، مصدر سابق.يتضمن القانون المدني، 58-75أمر رقم من  178/2المادة   1
 .271، مرجع سابق، صنوي عقيلة  2
 الأساسية للعقود المبرمة العناصر يحدد،  2006سبتمبر 10 في مؤرخ 306-06م التنفيذي رقم من المرسو  05 المادة  3

 سبتمبر 11 بتاريخ صادرة ، 56 ع. .ر.ج.ج، ج ،تعسفية تعتبر التي والبنود والمستهلكين الاقتصاديين الأعوان بين
2006. 

 .271، مرجع سابق، صنوي عقيلة  4
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 الفرع الثالث
 ؤولية المدنية المهنية للمرقي العقاريالاتفاق على تحديد المس

إن الاتفاق على تحديد المسؤولية العقدية للمرقي العقاري يتجلى مؤداه في إضافة  
شرط خاص في العقد يحدد من خلاله مقدار التعويض الواجب دفعه للدائن لدى ثبوت 

، وفي 1الجزائريمن القانون المدني  183الاخلال بالالتزام العقدي، وهذا ما قضت به المادة 
هذا الإطار يمكن الاتفاق بين المرقي العقاري والمقتني على مبلغ العقوبة الناتجة عن التأخر 
في التسليم الفعلي للعقار، والتي لا يمكن أن تتجاوز الحد الأقصى المنصوص عليه في 

يع المحدد لنموذجي عقد حفظ الحق وعقد الب 431-13من المرسوم التنفيذي رقم 62المادة 
على التصاميم للأملاك العقارية وكذا حدود تسديد سعر الملك موضوع عقد البيع على 
التصاميم ومبلغ عقوبة التأخير وآجالها وكيفية دفعها، ويعد هذا الاتفاق نوع من التحديد 

 .3لمسؤولية المرقي العقاري
 الفرع الرابع

 عقاريإلزامية التأمين على المسؤولية المدنية المهنية للمرقي ال
 مختلف في الفاعلين بين التعاقدية العلاقات من على العديد العقارية الترقية نشاط ينطوي

وقد   العقاري المنتوج وتسويق انجاز عملية في والمتدخلين همينالمسا مراحله، حيث يتعدد
 تُعرقل وقانونية، الأمر الذي يفضي إلى أخطار ومهنية عقدية ينجم عن ذلك وجود مخالفات

                                                           
ما قيمة التعويض بالنص عليها في العقد أو في اتفاق لاحق، وتطبق في هذه الحالة "يجوز للمتعاقدين أن يحددا مقد  1

، )معدل ومتمم(، مصدر يتضمن القانون المدني، 58-75أمر رقم من  183المادة  ".181إلى  176أحكام المواد 
 سابق.

عه من سعر البيع عند دفع "...يتم حساب مبلغ العقوبة حسب عدد أيام التأخير التي تمت معاينتها ويتم اقتطا  2
 6المادة  من سعر البيع المتفق عليه".  %10الرصيد المتبقي، لا يمكن أن يتجاوز مبلغ عقوبة التأخير تحت أي ظرف 

يحدد لنموذجي عقد حفظ الحق وعقد البيع على التصاميم للأملاك العقارية وكذا حدود ، 431-13من مرسوم تنفيذي رقم 
 مصدر سابق.   عقد البيع على التصاميم ومبلغ عقوبة التأخير وآجالها وكيفية دفعهتسديد سعر الملك موضوع 

 .272، مرجع سابق، صنوي عقيلة  3
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 صفتهم مهما كانت المتدخلين وكل التشييد، مما يفرض على عاتق المرقي العقاري ةعملي
 . 1تأمين عقود باكتتاب تدخلهم الالتزام ونطاق

إن التزام المرقي العقاري بالتأمين على مسؤوليته المدنية المهنية لاسيما العقدية أثناء 
دية على أن يتم تحديدها في بوليصة فترة التنفيذ يتأتى عبر إبرام عقد تأمين من الأخطاء العق

التأمين، فينتقل بذلك عبء التعويض إلى شركة التأمين التي تدفعه بدلا من أن يدفعه المرقي 
، 2العقاري شخصيا، فيكون بذلك التأمين ينقل المسؤولية على عاتق شركة التأمين ولا ينفيها

غرامات التأخير لفائدة المقتنين ومثال ذلك تحمل الشركة تبعات تأخر عملية التسليم، فتدفع 
في عقد البيع أو لفائدة المرقي العقاري في عقد المقاولة شريطة إثبات عدم التعمد في تسبب 

 .3التأخير، وتملك شركة التأمين إثبات سوء نية المؤمن لديها بكل طرق الاثبات
خطر رجوع ويراد بالتأمين من المسؤولية "العقد الذي بمقتضاه يؤمن المؤمن له من  

، كما يراد به أيضا "العقد الذي بموجبه يؤمن المؤمن المؤمن له من 4الغير عليه  بالمسؤولية"
، ويعرف أيضا على 5الأضرار التي تلحق المؤمن له من جراء رجوع الغير عليه بالمسؤولية"

ع أنه: "العقد الذي بموجبه يؤمن المؤمن، المؤمن له من الأضرار التي تلحق به جراء رجو 
الغير عليه بالمسؤولية، وذلك بسبب الأضرار التي يلحقها بدوره بالغير والتي يعتبر مسؤولا 

، أما المشرع الجزائري فقد عرف التأمين من المسؤولية بصفة عرضية من 6عنها قانونا"

                                                           
 .282، مرجع سابق، صإقلولي أولد رابح صافية  1
 .114ص مرجع سابق، ،خوالدة مفلح أحمد  2
 .126، مرجع سابق، صريمان حسينة  3
نية، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه في الحقوق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، ، تأمين المسؤولية المدلكبير علي  4

 .34، ص  2015جامعة الحاج لخضر، باتنة، 
، التأمين الإلزامي من المسؤولية المدنية عن حوادث السيارات في الجزائر، مذكرة مقدمة لنيل شهادة بشوع علاوة  5

 .19، ص 2006لحقوق، جامعة الإخوة منتوري، قسنطينة، الماجستير في القانون الخاص، كلية ا
 .47، ص2008، كليك للنشر، الجزائر، 1، التأمين والمسؤولية المدنية، طمقدم سعيد  6
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خلال تطرقه لآثار العقد عبر ضمان المؤمن التبعات المالية المترتبة على مسؤولية المؤمن 
 . 1ية بسبب الأضرار اللاحقة للغيرله المدن
 عليه بالمسؤولية الرجوع له من المؤمن حماية يهدف التأمين من المسؤولية إلى 
يتجسد التأمين من المسؤولية من خلال عدة تأمينات  العقارية، مجال الترقية وفي المدنية،

 تضرر التعويضاتللم  التأمين شركة تدفع يلتزم بها المرقي العقاري، وفي هذا الاطار حيث
 باكتتاب العقاري، ويقع على عاتق المرقي العقاري الالتزام  المرقي بها على المحكوم
ثبوت إخلاله بالتزاماته   حال في لتأمينه المتبادلة الضمان والكفالة صندوق لدى الضمان
 .2الأشغال إتمام أو المكتتبين لفائدة  المدفوعة التسبيقات بتعويض
لمسؤولية المدنية هو تأمين من الأضرار يهدف إلى تأمين المؤمن له "إن التأمين من ا 

من الرجوع عليه بالتعويض على إثر قيام مسؤوليته عن فعله الضار، فالضرر في هذا النوع 
لا يصيب المال مباشرة كما هو الحال بالنسبة للتأمين على الأشياء، بل ينشأ عن قيام دين 

ولية عقدية كانت أو تقصيرية، وهذا الدين هو التعويض في ذمة المؤمن له بسبب تحقق مسؤ 
الذي يحكم به القاضي للمتضرر، ولما كان المال المؤمن له ضمان لهذا الدين فإن الضرر 

 .3يقع على المال بصفة مباشرة، من أجل ذلك يعتبر تأمين دين"
التأمين  ويشمل عقد التأمين من المسؤولية المدنية للمرقي العقاري طرفين هما شركة 

من القانون رقـــــــــم  49والمؤمن له الذي يتمثل في المرقي العقاري الذي يلزم طبقا للمادة 

                                                           
، صادر بتاريخ 13، ج. ر.ج.ج، ع. يتعلق بالتأمينات،  1995جانفي  25مؤرخ في  07-95أمر رقم من  56المادة   1

، يعدل ويتمم قانون التأمينات، 2006فبر اير  20مؤرخ في  04-06جب القانون رقم ، معدل ومتمم بمو  1995مارس 08
، يتضمن قانون 26/08/2010مؤرخ في  01-10وبموجب الأمر  2006مارس  12، صادر بتاريخ  15ج.ر.ج.ج، ع. 

 .29/08/2010، صادر بتاريخ 49، ج.ر.ج.ج، ع. 2010المالية التكميلي لسنة 
، مجلة القانون العقاري، «التأمين من المسؤولية المدنية للمرقي العقاري في التشريع الجزائري» قديري محمد توفيق،  2

 .294، الجزائر، ص2جامعة البليدة، 01، عدد04مجلد 
، 21مجلد  ،مجلة الحقيقة للعلوم الاجتماعية والإنسانية، «التأمين من المسؤولية»  أحمد حسين،، بن صالحية صابر  3

 .27، ص2022أحمد دراية أدرار، ، جامعة 03عدد
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  1المحدد للقواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية بإكتتاب جميع التأمينات الإلزامية 11-04
كتتبين لضمان جميع الأخطار التي يكون مسؤول عنها، ذلك أن التأمين يوفر حماية للم

الذين تنعدم لديهم الخبرة في مجال البناء، حيث يضمن التأمين سرعة تعويضهم عن 
، إلى جانب ذلك حث المشرع الجزائري المرقي 2الأضرار اللاحقة بهم جراء أعمال البناء

لتأمين الالزامي بالضمان لدي صندوق الضمان والكفالة ا العقاري على ضرورة اكتتاب
 . 3طية التزاماته في مواجهة المكتتبينالمتبادلة لتأمين وتغ

ة وقد ألزم المشرع الجزائري المرقي العقاري باكتتاب تأمين على مسؤوليته المدني
التي تنص على ما يلي:  85-12 التنفيذي رقم من المرسوم 06المهنية من خلال المادة 

وليته مسؤ لمالية "يتعين على المرقي العقاري اكتتاب تأمين أو عدة تأمينات على الآثار ال
:" يتعين على من ذات المرسوم التي تنص على 30، وكذلك المادة المدنية والمهنية"

 ."المرقي العقاري الاكتتاب في جميع التأمينات أو الضمانات القانونية المطلوبة
م ــــون رقـــــــالقان عليه في اري باكتتاب التأميـــــن منصــــــــــوصـــــــالتزام المرقي العق إن 

 مهندس كل على" منه التي تنص على  175المادة  في بالتأمينات المتعلق 95-07
 تأمينا يكتتب أن معنويا، أو كان طبيعيا شخصا متدخل، وأي تقني ومراقب ومقاول معماري
 وتجديد البناء أشغال بسبب لها يتعرض قد المهنية التي مسؤوليته المدنية لتغطية

 414-95، وقصد ضمان تطبيق هذه المادة صدر المرسوم رقم "ترميمها أو البناءات

                                                           
 الصفة بهذه عليه ويتعين زبائنه، لفائدة العقاري المجال في المدنية بمسؤوليته  يلتزم أن العقاري المرقي على يجب"  1

من  49المادة  ".المطلوبة القانونية الضمانات والتأمينات بكل الآخرين وشركائهم والمقاولين الدراسات مكاتب مطالبة
 مصدر سابق. ،العقاريةحدد للقواعد التي تنظم نشاط الترقية ي ،04-11القانون 

مقدمة لنيل شهادة ماجستير في القانون، تخصص قانون  مذكرة المعماري، المسؤولية المدنية للمهندس ،كهينة بطوش  2
 .3 ص ، 2012 وزو، تيزي معمري، مولود كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة المسؤولية المهنية،

 ، مصدر سابق.يحدد القواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية، 04-11من القانون رقم  55و 26المواد   3
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، فضلا على ذلك 1المتعلق بإلزامية التأمين في البناء من مسؤولية المتدخلين المدنية المهنية
نجد إلزامية إكتتاب المرقي العقاري لدى صندوق الضمان والكفالة المتبادلة  قصد ضمان 

العقارية، وتم ادراجه كشرط مسبق قبل القيام بأي إجراء  الالتزامات المترتبة على نشاط الترقية
 .2من إجراءات البيع

ئتين أما الطرف الثاني في عقد التأمين من المسؤولية يتجلى في المؤمن له والمتمثل في هي
ي فالمتبادلة، حيث يباشر كل منهما التأمين  والكفالة هما شركة التأمين وصندوق الضمان

 مجاله.
 إعادة أو/و التأمين عقود وتنفيذ اكتتاب تتولى شركة التأمين" تعتبر بالنسبة لشركة

 التعاضدي، ولا الشكل ذات الشركة وشكل أسهم ذات الشركة شكل شكلين وتأخذ التأمين،
 بصفة وتمارسه المالية، وزير من اللازم الاعتماد على الحصول بعد إلا نشاطها تمارس
 تهدف لا الشكل التعاضدي ذات الشركة مينات، ولأنالتأ وسطاء أو وكلاء بواسطة أو مباشرة
 المسؤولية من التأميـــن عقود اكتتاب تتولى التي الشركة تكون ما فإنها غالبا الربح تحقيق إلى

 تعاضدية تأمين شركــــة  إنشاء إمكانية نفي دون ذات أسهم، شركات العقاري للمرقي المدنية
 .3المدنية للمرقي العقاري" المتعلقة بالمسؤولية التأمينات تتولى

وتعرف شركة التأمين على أنها: "منشأة تجارية تهدف إلى تحقيق الربح، حيث تقوم  
هذه الشركة أو المنشأة بتجميع الأقساط من المؤمن لهم واستثمارها في أوجه استثمارية 

عند مضمونة بغرض توفير الأموال اللازمة لدفع التعويضات للمؤمن لهم أو المستفيدين 
، 4تحقق المخاطر المؤمن ضدها وتغطية نفقات مزاولة النشاط التأميني وتحقيق ربح مناسب"

                                                           
يتعلق  بإلزامية التأمين في البناء من مسؤولية ، 1995ديسمبر  09مؤرخ في  414-95مرسوم تنفيذي رقم   1

 .1976ر ديسمب 10، صادرة في 76ج.ر.ج.ج، عدد  المتدخلين المدنية المهنية،
 ، مصدر سابق.يحدد القواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية، 04-11من القانون رقم  55المادة   2
 .300، مرجع سابق، صقديري محمد توفيق  3
البنوك(، دار -، محاسبة المنشآت المالية: )تصميم النظام المحاسبي شركات التأمينأحمد نور وأحمد بسيوني شحاتة  4

 .68، ص1986ية، بيروت،النهضة العرب
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كما تعرف أيضا على أنها: "هيئات تتكون من المؤمنين الذين يأخذون على عاتقهم مسؤولية 
تقديم الخدمات التأمينية للأفراد والمنشآت، حيث تتولى هذه الهيئات دفع مبلغ التأمين أو 

ض للمؤمن له عند تحقق الخطر المؤمن ضده، وتتنوع هيئات التأمين حسب شروط أو التعوي
دارتها والهدف منها من ناحية أخرى"  .1طبيعة تكوينها من ناحية، وحسب طريقة تنظيمها وا 

أما فيما يخص صندوق الضمان والكفالة المتبادلة فقد تم إنشاؤه بمقتضى المرسوم التنفيذي 
حداث صندوق الضمان والكفالة المتبادلة في الترقية العقارية، المتضمن ا 406-97رقم 

المؤرخ في  012-93من المرسوم التشريعي رقم  131وذلك تطبيقا لأحكام المادة 
"يمكن إحداث التي تنص على أنه:  1993المتضمن قانون المالية لسنة  19/01/1993

ط الاقتصادي عن طريق صناديق للضمان والكفالة المتبادلة في مختلف قطاعات النشا
المتعلق بالنشاط العقاري التي تنص  03-93من المرسوم التشريعي  11والمادة  التنظيم..."
"يتعين على المتعامل في الترقية العقارية في عمليات البيع بناء على التصاميم على أنه: 

دلة أن يغطي التزاماته بتأمين إجباري يكتتبه لدى صندوق الضمان والكفالة المتبا
 المنصوص عليها في التشريع المعمول به".

المؤرخ في  97-406أما استحداثه الرسمي فقد تم إصداره بموجب المرسوم التنفيذي  رقم 
، وقبل هذا التاريخ قامت 2000، وكانت انطلاقته الفعلية في سنة 1997نوفمبر  03

من  138قا لنص المادة التأمين المصرفية بكفالة المتعامل في الترقية العقارية طبشركات 
التي رخصت لشركات التأمين والبنوك  التدخل مكان صندوق  1994قانون المالية لسنة 

 . 3الضمان والكفالة المتبادلة
                                                           

 .372، ص1999، إدارة الأسواق والمنشآت المالية، منشأة المعارف، الإسكندرية، منير إبراهيم هندي  1
، 04، ج.ر.ج.ج، عدد1993يتضمن قانون المالية لسنة ، 1993جانفي  19مؤرخ في  93-01مرسوم تشريعي رقم   2

 .1993صادرة سنة 
المجلة ، «الكفالة المتبادلة للترقية العقارية كضمان خاص في الترقية العقاريةصندوق الضمان و » ، طيب عائشة  3

 الجزائر، خدة، بن يوسف بن جامعة الحقوق، كلية ،04 عدد ،48 مجلد، الجزائرية للعلوم القانونية والاقتصادية والسياسية
 . 468ص، 2011
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ويعرف صندوق الضمان والكفالة المتبادلة على أنه "هيئة تتمتع بالشخصية المعنوية 
والعمران، وقد أكد المشرع  والاستقلال المالي موضوع تحت وصاية الوزير المكلف بالسكن

، إذ يتمثل 1على عدم ربحية الصندوق حين أكد أنه ذو طابع تعاوني ولا يسعى لتحقيق الربح
دوره  في ضمان الدفعات المقدمة في شكل تسبيقات على الطلب من طرف المشترين 

بيع المستفيدين من السكنات التساهمية أو بنايات ذات استعمال غير سكني في إطار عقد ال
 ، 2بناء على التصاميم"

 من تأمينه فيه يكتتب الذي العقاري للمرقي المتبادلة والكفالة الضمان صندوق يضمن
 :3يلي ما عن الناجمة المسؤولية

تسبيقات؛ ويكون ذلك متى  شكل في المقتني دفعها التي الدفعات تسديد ضمان -1
 توفرت إحدى الأسباب التالية:

 ن تكفل ورثته بإتمام المشروع العقاري ثبوت وفاة المرقي العقاري دو  ­
 فقدان مؤكد للمرقي العقاري بشرط أن يكون هذا الفقدان مؤكدا من خلال ­
 .حكم صادر عن سلطة قضائية أو إدارية مختصة في المجال ­
 .احتيال المرقي العقاري شريطة إثبات ذلك من طرف سلطة قضائية ­
 حالة إفلاس المرقي العقاري )كشخص معنوي(. ­
 شركة المرقي العقاري. إفلاس ­
 تصفية الشركة أيا كان السبب. ­
 ثبوت اكتشاف النصب والاحتيال من قبل السلطة القضائية. ­
 .مسكنه في النهايةعلى الأشغال، مما يضمن للمشتري الحصول  إتمام-2

                                                           
كلية الحقوق ، 05عدد ، مجلة المفكر، «ميمتصاليع على صندوق الضمان والكفالة المتبادلة في عقد الب»، خالد رامول  1

 .300، ص2012والعلوم السياسية، جامعة بسكرة، 
 .467، مرجع سابق، صطيب عائشة  2
 ، مرجع سابق.يحدد قواعد نشاط الترقية العقارية، 04-11من القانون رقم  54المادة   3
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 العقاري. للمرقي والتقنية المهنية المسؤولية تغطية-3
والكفالة المتبادلة يحل محل  يتضح من خلال هذه المهام أن صندوق الضمان 

ية، المقتنين إذا ثبت سحب الاعتماد من المرقي العقاري بفعل الإفلاس أو التسوية القضائ
هد وتتجلى الغاية من ذلك في متابعة إتمام  البنايات من خلال تفويض مرقي عقاري آخر يع

تى يحقق هذا إليه بإكمال المشروع العقاري ويحل هذا الأخير محل المرقي الأصلي، وح
 57الإجراء فعالية أكثر وجب إصدار مراسيم تنظيمية توضح كيفيات تطبيق أحكام المادة 

واعد نشاط الترقية العقارية، وتبين الإجراءات والمعايير المحدد لق 04-11من القانون رقم 
ري قاعالتي يقوم من خلالها صندوق الضمان والكفالة المتبادلة إحالة إكمال المشروع لمرقي 
 ، لذاآخر، ليتم بذلك تجنب الوقوع في الإشكال الذي أفضى إلى تغيير المرقي العقاري الأول

،  مشروعنقترح ضرورة تحديد معايير دقيقة يتم بموجبها اختيار المرقي الذي يسند له إتمام ال
 . فضلا عن توضيح الإجراءات التي يتم من خلالها اسناد إتمام المشروع لمرقي عقاري آخر

لم يحدد المشرع الجزائري الأخطار التي يتعين على المرقي العقاري تأمين مسؤوليته        
المدنية والمهنية عليها، وهذا ما يفيد أنه فسح المجال للتأمين ضد أي خطر يهدده ويهدد 

، ولما كان المرقي العقاري متدخلا في أشغال البناء فإن التأمين يمكن أن يشمل 1المقتني
 :2لتاليةالمجالات ا

 الدراسات والتصاميم في الهندسة المعمارية 
 الدراسات والتصورات الهندسية 
  تنفيذ الأشغال على اختلاف أنواعها فيما يخص صلابتها ورسوخها 
 المراقبة المستمرة لنوعية مواد البناء وتنفيذ الأشغال 
 الرقابة التقنية لتصاميم المنشآت 

                                                           
الترقية العقارية، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في القانون، ، مسؤولية المرقي العقاري في اطار عقد بن تريعة مها  1

 .28، ص2013، 1تخصص قانون المنافسة وحماية المستهلك، كلية الحقوق، جامعة الجزائر 
 .29-28المرجع نفسه، ص.ص.  2
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 متابعة ورشات البناء وترميم المباني 
 :1يشمل التأمين أيضا المجالات التاليةو 

  ضمان مخاطر الإنجاز الناتج عن عملية البناء من الكوارث الطبيعية والحريق
 والانفجار والسرقة وغير ذلك من المخاطر.

 ئر ضمان المسؤولية المدنية التي تتضمن الأضرار الجسمانية عند الحادث وكذا الخسا
 والأضرار التي تصيب الغير.

يدفع أقساط إلى  المدنية مسؤوليته المرقي العقاري لدى التأمين عن شارة أنتجدر الإ 
، في حين  يدفع اشتراكا 2العقد المبرم بينهما، والذي غالبا ما يكون سنوي وفق التأمين شركة

لدى صندوق الضمان والكفالة المتبادلة، ويرجع ذلك إلى الطابع التعاوني للصندوق، وقد 
الذي يحدد شروط وكيفية تسديد  1823-14مرسوم التنفيذي رقم صدر في هذا الشأن ال

 . 4الاشتراكات والدفعات الإجبارية الأخرى من طرف المرقين العقاريين
جدير بالذكر أنه حسب القواعد العامة في القانون يجوز الجمع بين التعويض ومبلغ  

ب كمقابل للأقساط المدفوعة التأمين المستحق بموجب عقد التأمين، باعتبار مبلغ التأمين يترت
التي تكون سببا له، ويكون الضرر شرط لاستحقاقه، كما يجوز الجمع بين التعويض 
والمعاش العادي باعتباره يستحق مقابل الاقتطاعات السنوية التي تخصم من راتب الموظف 

 .5أو أجر العامل

                                                           
ص قانون العقود عقد البيع على التصاميم ، مذكرة مقدمة لنيل شهادة ماجستير في القانون، تخص بوجنان نسيمة،  1

 .69، ص 2009والمسؤولية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبي بكر بلقايد ، تلمسان 
 ، مصدر سابق.يتعلق بالتأمينات، 07-95من الأمر رقم  20-15المواد من   2
ات الإجبارية يحدد شروط وكيفية تسديد الاشتراكات والدفع، 2014جوان  05مؤرخ في  182-14مرسوم تنفيذي رقم   3

الأخرى من طرف المرقين العقاريين المنصوص عليها في النظام الداخلي لصندوق الضمان والكفالة المتبادلة في الترقية 
 .2014جوان  19، صادرة بتاريخ 37، ج.ر.ج.ج، عدد العقارية

 .304مرجع سابق، صقديري محمد توفيق،   4
 .280، مرجع سابق، صالعربي بلحاج  5
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مهم يتجلى في  يترتب على اكتتاب المرقي العقاري لعقد التأمين من المسؤولية أثر
تغطيته تأمينيا في حال وقوع الخطر المؤمن منه، وفي هذا الصدد تحل شركة التأمين محله 
في دفع التعويض الذي يحكم به  لفائدة المضرور، ويفرض عقد التأمين على عاتق المرقي 
العقاري التزامات مهمة، حيث يتعين عليه الإعلان عن وقوع الخطر أو الكارثة وتقديم 

، ويشترط في التأمين من المسؤولية 1أيام 7تندات الثبوتية، وذلك في أجل لا يتعدى المس
ضرورة عدم اعتراف المرقي العقاري بقيام مسؤوليته المدنية وعدم ابرامه لعقد صلح مع 
المضرور يتراضى فيه معه على مبلغ تعويض معين، ويجب على المرقي العقاري كمؤمن له 

 .2التأمين التي تباشر بنفسها إجراءات التقاضي ترك إدارة الخصومة لشركة
ويفرض عقد التأمين من المسؤولية  عدة التزامات في مواجهة المؤمن الذي يشمل كل 
من شركة التأمين وصندوق الضمان والكفالة المتبادلة، حيث تتعلق الالتزامات الخاصة 

مدنية للمرقي العقاري الية بشركة التأمين في ضمان التبعات المالية المترتبة على المسؤول
جراء الأضرار اللاحقة بالغير، فضلا على تحملها المصاريف الناتجة عن أي دعوى ترجع 

 .3مسؤوليتها إلى المرقي العقاري على إثر وقوع حادث مضمون
أما الالتزامات التي يلقيها عقد التأمين من المسؤولية على عاتق صندوق الضمان والكفالة 

تسديد الدفعات التي قام بها المكتتبون في شكل تسبيقات، والتي يترتب عن  المتبادلة تشمل
تسديدها تخلي المرقي العقاري عن حقوقه المتعلقة بالملك العقاري موضوع المشروع لصالح 

، وبالتالي ينسحب المرقي العقاري من المشروع ويحل محله في مواجهة المقتنين 4الصندوق

                                                           
 ، مصدر سابق.، يتعلق بالتأمينات07-95من الأمر رقم  15/5 المادة  1
 .308-306مرجع سابق، ص.صقديري محمد توفيق،   2
 ، مصدر سابق.يتعلق بالتأمينات، 07-95من الأمر رقم  57و 56المادتان   3
الضمان شروط حلول صندوق  يحدد، 05/06/2014مؤرخ في  181-14من المرسوم التنفيذي رقم  8و 7المادتان   4

، والكفالة المتبادلة في الترقية العقارية محل مقتني الأملاك العقارية المغطاة بضمان الترقية العقارية وكيفيات ذلك
 .2014جوان  19، صادرة بتاريخ 37ج.ر.ج.ج، عدد 
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بادلة، ويكون ذلك في حدود التسبيقات المدفوعة، وتنحصر صندوق الضمان والكفالة المت
 .1سلطة حلول الصندوق في مباشرة كل الإجراءات الإدارية والتقنية والقضائية

يتضح أن التأمين الذي يقدمه صندوق الضمان والكفالة المتبادلة يهدف إلى المحافظة  
م من أنه يظل تأمين يضمن على استقرار المعاملات وتجسيد المشاريع العقارية على الرغ

 .2للمرقي العقاري تغطيته من الرجوع عليه بالتعويض، وذلك في حدود الأقساط المدفوعة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 شروط حلول صندوق الضمان يحدد، 05/06/2014مؤرخ في  181-14من المرسوم التنفيذي رقم 10و 9المادتان   1

، والكفالة المتبادلة في الترقية العقارية محل مقتني الأملاك العقارية المغطاة بضمان الترقية العقارية وكيفيات ذلك
 مصدر سابق.

 .311مرجع سابق، صقديري محمد توفيق،   2
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 المبحث الثاني
 للمرقي العقاريالمهنية آثار المسؤولية المدنية 

 فيفها، يتختلف الآثار التي تنجم عن المسؤولية المدنية المهنية للمرقي العقاري باختلاف نوع
دعوى  بينما يتمثل أثر التعويض، دعوى في  التقصيرية المسؤولية أثر يتمثل الغالب

النقدي، وخول المشرع الجزائري  غير والتعويض النقدي التعويض العقدية في المسؤولية
 يسند للمرقي العقاري دفع دعوى المسؤولية المترتبة عليه متى أثبت السبب الأجنبي الذي لا

فع ثم نتناول د المطلب الأول(طرق من خلال هذا المبحث إلى دعوى المسؤولية )إليه، وسنت
 )المطلب الثاني(.المرقي العقاري لدعوى المسؤولية 

 المــطلــب الأول
 دعوى المسؤولية

إلى قيام مسؤوليته  يؤدي تحقق خطأ المرقي العقاري والضرر والعلاقة السببية بينهما 
مضرور عاتقه الالتزام بجبر الضرر الذي تسبب فيه، حيث يرفع الالمدنية المهنية، فيقع على 

دعوى المسؤولية والتي بمقتضاها يطالب المرقي العقاري بالتعويض عن الضرر الذي لحق 
ن (، ويكو الفرع الأول) به، وهذا التعويض قد يكون عينيا إذا كان ذلك ممكنا وهو الأصل

 رع)الف الدعاوى الخاصة بالمسؤولية التقصيريةاستثناء نقديا وهو الذي يغلب الحكم به في 
 الثاني(.

 الفرع الأول
 التعويض العيني كأصل في المسؤولية المدنية المهنية للمرقي العقاري

يمثل التعويض في المسؤولية المدنية المهنية للمرقي العقاري الحكم الذي يترتب على  
تعويض، حيث يفضي إلى تحقق المسؤولية، ويعتبر التعويض العيني أفضل طرق ال

الإصلاح التام للضرر من خلال إعادة الحال إلى ما كان عليه، وعادة ما يتوفر هذا النوع 
من التعويض في المسؤولية العقدية، بينما في المسؤولية التقصيرية يتوفر في بعض 
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رقي ، وسنبين من خلال هذا الفرع التعويض العيني في إطار المسؤولية العقدية للم1الحالات
ثم نتطرق إلى التعويض العيني في إطار المسؤولية التقصيرية للمرقي العقاري  )أولا(العقاري 
 )ثانيا(.

 التعويض العيني في إطار المسؤولية العقدية للمرقي العقاري:-أولا
الأصل في التعويض أن يكون عينيا ويلزم القاضي به متى كان ممكنا وطلبه الدائن 

يراد بالتعويض العيني "ذلك الحكم الذي يلزم المدعى عليه بتنفيذ ، و 2أو تقدم به المدين
الالتزام الذي امتنع عن تنفيذه أو تأخر في تنفيذه أو أخل به، وبذلك يعود المدعي إلى الحالة 

وفي إطار مسؤولية  3التي كان عليها قبل أن يقع هذا الاخلال أو قبل أن يقع الفعل الضار"
عويض العيني في "مطالبة المرقي العقاري بتنفيذ ما أخل به من المرقي العقاري يتمثل الت

إلتزام، وبعبارة أخرى الوفاء بالالتزام عينا، وهو الأصل لأنه الأصلح للمضرور لذا يلجأ له 
القاضي متى كان ممكنا، وغير مرهق للمرقي العقاري، وطلب المقتني أو المتعاقد مع المرقي 

الحالة إلى ما كانت عليه قبل وقوع الضرر، وهو أفضل  ، أو هو إعادة4العقاري تنفيذه"
للمضرور كونه يمحوا الضرر ويزيله، ومثاله أن يقوم المشيد أي المرقي العقاري أو المقاول 
صلاح كل الأضرار التي حدثت في البناية  أو المهندس بإعادة بناء ما تهدم من المبنى وا 

عادتها إلى ما كانت عليه قبل وقوع الضرر إ ، ومثال ذلك 5ذا كان في إمكانه القيام بذلكوا 
أيضا أن يقوم المرقي العقاري بالمماطلة في تسليم المقتني السكن المتفق عليه رغم استصدار 

                                                           
 .305، مرجع سابق، صدوة آسيا  1
 .153، مرجع سابق، صمحمد صبري السعدي  2
 .366، ص، مرجع سابقحسن علي الذنون  3
، المسؤولية المدنية للمهندس المعماري ومقاول البناء، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه في الحقوق، شيخ نسيمة 4 

 .70، ص2016،  02تخصص قانون خاص، جامعة محمد بن أحمد وهران 
، مذكرة مقدمة لنيل  11-04، المسؤولية التضامنية في عقد الترقية العقارية على ضوء أحكام القانون مقراني سارة  5

 .147، ص2017، كلية الحقوق، 1شهادة الماجستير، تخصص عقود ومسؤولية، جامعة بن يوسف بن خدة الجزائر
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شهادة المطابقة، فيقوم المقتني برفع دعوى قضائية مفادها التعويض العيني المتمثل أساسا 
 .1في إلزام المرقي العقاري بتسليمه السكن محل العقد

ذا ثبت رفض المدين بالتعويض العيني تنفيذ إلتزامه رغم إمكانية ذلك في هذه الحالة يطلب  وا 
المستفيد من الضمان ترخيصا من القضاء يخول لمرقي عقاري آخر أو مقاول آخر القيام 

 .2بذلك على نفقة المدين الأصلي
دة البناء إلى وجدير بالذكر أن التعويض العيني يقتصر على القدر الذي يكفي لإعا

الحالة المتفق عليها في العقد؛ أي اصلاح العيب الذي يهدد متانة البناء أو اصلاح ما تهدم، 
وبالتالي لا يتم الالتزام بإضافة تحسينات أخرى لم تكن موجودة سابقا وقت التعاقد، غير أنه 

عه بالبناء يجوز الحكم للمستفيد بتعويض إضافي عن الأضرار التي لحقته جراء تعطل انتفا
خلال أعمال الإصلاح أو إعادة الترميم أو إذا ثبت أن الأعمال التي تم اجراؤها لا تصلح 

 .3العيب بصفة نهائية
إن تطبيق التعويض العيني بشأن مسؤولية المشيدين قد لا يكون ملائما في بعض الأحيان، 

الضمان قيام  لاسيما إذا ثبت رفض المشيد إصلاح العيوب بنفسه أو رفض المستفيد من
 .  4المشيد بإصلاح العيوب بنفسه نظرا لعدم كفاءته

 التعويض العيني في إطار المسؤولية التقصيرية للمرقي العقاري: -ثانيا
يتعذر في أغلب الأحيان التعويض العيني في مجال المسؤولية التقصيرية الأمر الذي  

على  5تصور بعض الحالاتيضطر القاضي إلى الحكم بالتعويض بمقابل، غير أنه يمكن 
                                                           

 .164مرجع سابق، ص بوشعالة أسماء،  1
 ، معدل ومتمم، مصدر سابق.يتضمن القانون المدني، 58-75أمر رقم من  170و 169المادتان   2
ظيم القانوني لعقد المقاولة على ضوء أحكام القانون المدني الجزائري، مذكرة مقدمة لنيل شهادة ، التنزيداني توفيق  3

 .118،119، ص.ص2010الماجستير في القانون، تخصص قانون عقاري، جامعة الحاج لخضر باتنة، كلية الحقوق، 
ة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في القانون، ، المسؤولية المدنية عن تهدم البناء في التشريع الجزائري، مذكر كامل فؤاد  4

 .169، ص2002تخصص عقود ومسؤولية، جامعة الجزائر، كلية الحقوق، 
 .154مرجع سابق، ص محمد صبري السعدي،  5
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غرار التعويض عن أضرار الجوار الناتج عن غلق الطريق الذي تسبب المرقي العقاري أثناء 
قيامه بإنجاز الأشغال، إذ يجوز للجيران المتضررين من تعطيل المرور، المطالبة القضائية 

عاد ة الحال إلى بوضع حد للضرر الذي أصابهم نتيجة انتهاك المرقي العقاري لحق المرور وا 
ما كان عليه عبر فتح الطريق، كذلك التعويض الناتج عن الضوضاء المستمرة في الليل 
بفعل الآلات التي يستخدمها المرقي العقاري في البناء، فيجوز للقاضي في مثل هذا الوضع 
أن يأمر المرقي العقاري  بتزويد  الآلات المستعملة في البناء بتقنيات تمنع اصدار الضجيج 

، ومن الأمثلة أيضا  أن 1أو يأمر بإعادة تنظيم أوقات العمل بها كأن يمنع العمل بها ليلا
يتسبب مرقي عقاري، في إطار إنجازه لمشروعه الترقوي من منع الجار من المرور إلى 
الشارع من خلال الجدار المحيط بمشروعه، فمثل هذا الضرر يكون التعويض فيه عينيا، 

 .2منجز أو الجزء الذي يمنع الجار من استعمال الطريقوذلك بهدم الجدار ال
وجدير بالذكر أن التعويض العيني أصبح يشمل الضرر الاحتمالي من خلال إصلاح  

الشيء المتضرر واتخاذ مختلف التدابير والإجراءات التي تمنع استمرارية الضرر طبقا لمبدأ 
ين أن يأمر الصناعيين بالقيام ، فالقاضي من تلقاء نفسه ودون طلب من المتضرر 3الحيطة

صلاحات لإيقاف الأضرار، وذلك تحت طائلة الغرامة التهديدية عن كل يوم  بأعمال وا 
،  ومثال ذلك سقوط بعض أدوات ومواد البناء على ممتلكات الغير، ففي هذا الوضع 4تأخير

ى يتم التعويض العيني عن الضرر من خلال إصلاح ما تضرر من الممتلكات والحكم عل
المرقي العقاري باتخاذ الإجراءات والاحتياطات اللازمة في مكان تنفيذ الأشغال قصد منع 

 .  5استمرار الضرر
                                                           

 .281، مرجع سابق، صنوي عقيلة  1
 .178، مرجع سابق، صبوشعالة أسماء  2
 .398، صمرجع سابق، فيلالي علي  3
، صادرة 06، ج.ر.ج.ج، عدد يتعلق بحماية البيئة، 1983فيفري  05مؤرخ في  22-03انون رقم من ق 55/4المادة   4

 .1983فيفري  08بتاريخ 
 .281، مرجع سابق، صنوي عقيلة  5
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 الفرع الثاني
 دعوى التعويض النقدي

يعتبر التعويض العيني الأصل في التعويض عن المسؤولية المدنية للمرقي العقاري  
ل على المدين التعويض العيني يلتزم ، فإذا استحا1في حين يعد التعويض النقدي استثناء

، وبالتالي فهو الوسيلة الوحيدة التي يقضي بها القاضي إذا 2بالتعويض النقدي كمقابل لذلك
، وقياسا على ذلك إذا استحال التعويض العيني على المرقي 3استحال التعويض العيني

تعويض نقدي كمقابل العقاري وكذا المتدخلين في عملية الإنجاز حكم القاضي على هؤلاء ب
 . 4عن عدم التنفيذ العيني

إن التعويض النقدي هو شكل من أشكال التعويض بمقابل الذي يراد به:" أن يضاف  
إلى ذمة المضرور قيمة معادلة لتلك التي فقدها، فهدفه ليس محو الضرر بل يهدف إلى 

الذي لحقه بسبب أو عبارة عن "مبلغ من المال يمنح للمضرور كتعويض عن الضرر  5جبره"
فعل ضار إذا تعلق الأمر بالمسؤولية التقصيرية أو عدم تنفيذ التزام عقدي إذا تعلق الأمر 
بالمسؤولية العقدية، ومن ثم فإن التعويض النقدي تتجلى وظيفته في إصلاح الضرر الناتج 

 .6عن الفعل الضار"
وعادة ما يقوم نقدا يعتبر التعويض النقدي الحكم الغالب في المسؤولية التقصيرية، 

، 7ويعتبر هذا النوع من التعويض الأنسب لإصلاح الضرر الناجم عن العمل غير المشروع

                                                           
 .274، ص، مرجع سابقنوي عقيلة  1
 ، معدل ومتمم، مصدر سابق.يتضمن القانون المدني، 58-75أمر رقم من  176المادة   2
 .137، صمرجع سابق، بطوش كهينة  3
 .148، مرجع سابق، صمقراني سارة  4
 .84، مرجع سابق، صقتال حمزة  5
، المسؤولية المدنية الناجمة عن أضرار التلوث الصناعي في القانون الجزائري، مذكرة مقدمة لنيل شهادة وعلي جمال  6

 .95، ص2003الماجستير في القانون، جامعة أبو بكر بلقايد تلمسان، كلية الحقوق،  
 .155، مرجع سابق، صمحمد صبري السعدي  7
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واستنادا إلى ذلك إذا تقررت مسؤولية المرقي العقاري  يلتزم بتقديم مبلغ مالي للمضرور سواء 
المرقي  يقدم عبر أقساط أو في شكل ايراد مرتب، وفي كلتا الحالتين يجوز للقاضي إلزام

 . 1العقاري المدين بتقديم تأمين
يجوز في التعويض بمقابل أن يكون غير نقدي، ويتحقق ذلك في دعاوى السب 
والقذف ومثال ذلك أن يحكم القاضي على سبيل التعويض بنشر الحكم القاضي بإدانة 
المدعى عليه في الصحف، حيث يعتبر هذا النشر بمثابة تعويض غير نقدي عن الضرر 

 .2نويالمع
تجدر الإشارة أن التعويض العيني قد يجتمع مع التعويض النقدي في حالة لم ينتج  

، ومثال ذلك التهدم الجزئي للبناء الذي تمت 3عن عملية الإصلاح التخلص من كل العيوب
إعادة بنائه وترميمه؛ غير أن عملية الترميم تعتريها نقائص وعيوب، في هذه الحالة يستحق 

 . 4لضمان تعويضا عن ذلكالمستفيد من ا
لما كان التعويض نقديا يجب أن يتم تقديره، وسنتطرق إلى مسألة تقدير التعويض  
  )ثانيا(.ثم نحدد دور القاضي في تقديره  )أولا(
 تقدير التعويض: -أولا

 يتولى القضاء تحديد مقدار التعويض وله في ذلك أن يستعين بأهل الخبرة الفنية، 
من القانون المدني الجزائري يتم تقدير التعويض وفق  182لمادة وحسب ما تقضي به ا

مقدار الضرر المباشر الذي لحق المضرور وقت وقوع الفعل الضار، وكأصل عام يتم 
 (.2)غير أن هناء استثناءات ترد على هذا الأصل  (1)التعويض عن الضرر تعويضا كليا 

 

                                                           
 ، معدل ومتمم، مصدر سابق.يتضمن القانون المدني، 58-75أمر رقم من  132/1المادة   1
 .155، مرجع سابق، صمحمد صبري السعدي  2
 .169، مرجع سابق، صكامل فؤاد  3
 .148، مرجع سابق، صمقراني سارة  4
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 التعويض الكلي للضرر كمبدأ عام:-1
لعام في تقدير مقدار التعويض يتم من خلال التعويض الكلي للضرر، إن المبدأ ا 

ويسري هذا الأصل في المسؤولية التقصيرية، فلابد أن يتحقق التكافؤ بين التعويض 
والضرر، ويتم تقدير التعويض وفق مقدار الضرر المباشر الذي لحق المضرور والذي 

، ويعتبر من قبيل فوات الكسب 1تهيشمل الخسارة التي أصابت المضرور والكسب الذي فا
حرمان الجار المتضرر من منافع تأجير المباني المجاور لورشة البناء الخاصة بالمرقي 
العقاري، حيث أضحت هذه المباني غير مرغوب في تأجيرها بسبب الضجيج والدخان 

 . 2المنبعث من ورشة البناء
شر والمتوقع ما لم يثبت وجود غش يقتصر التعويض في المسؤولية العقدية عن الضرر المبا

من المرقي العقاري، ويندرج ضمن التعويض المصروفات الضرورية التي أنفقها المقتني 
لحفظ المبيع وصيانته، على غرار ترميم حائط العقار المبيع، ذلك أنه لو امتنع عن ذلك 

 .3سينجر عنه تهدم الحائط ما يعود على البائع بالنفع
، 4تعويض إذا لم يكن مقدرا في العقد أو في القانون يتولى القاضي تقديرهتجدر الإشارة أن ال

ويراعي القاضي في تقدير التعويض أن يكون بناء على طلب المضرور وأن يكون التعويض 
، يجب على القاضي أن يأخذ في عين الاعتبار الظروف الملابسة، أي الظروف 5ممكنا

ب في الضرر والتي ينبغي الاستناد إليها عند الشخصية التي تحيط بالمضرور لا بالمتسب
تقدير التعويض الذي يتم على أساس ذاتي، حيث يعتد بالحالة الصحية للمضرور ويقدر 
مدى تأثير الفعل الضار عليه ومدى ما سببه له من ضرر، كما يعتد أيضا بالحالة المهنية 

                                                           
 ، معدل ومتمم، مصدر سابق.يتضمن القانون المدني، 58-75أمر رقم من  182المادة   1
 .282، مرجع سابق، صنوي عقيلة  2
 .140،141، مرجع سابق، ص.صبطوش كهينة  3
 ، معدل ومتمم، مصدر سابق.يتضمن القانون المدني، 58-75أمر رقم من  182و 131المادتان   4
 معدل ومتمم، مصدر سابق. ،يتضمن القانون المدني، 58-75أمر رقم من  132المادة   5
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قره باعتبار الضرر واحد للمضرور، ولا يعتد في تقدير التعويض بمدى ثراء المضرور أو ف
سواء أصاب غنيا أو فقيرا، غير أنه يعتد بأثر الإصابة في اختلاف الكسب الذي يفوت 

، ومن ثمة يتم استبعاد الظروف 1المضرور، حيث يكون الضرر أشد كلما كان الكسب أكبر
 . 2الشخصية المحيطة بالمرقي العقاري كمتسبب في الضرر

ر مع مراعاة الظروف الملابسة ينبغي تطبيقه على جميع إن تقدير التعويض بمقدار الضر 
أنواع الضرر سواء كان واقعا على المال أو الجسم أو كان ضررا معنويا ناتج عن المساس 

 . 3بالشرف أو الحرية أو المركز الاجتماعي
ينبغي أن يراعي القاضي في تقدير التعويض النقدي قيمة الضرر يوم اصدار حكمه 

، 4النقد وقوته الشرائية حتى يكون التعويض جابرا للضرر بصفة حقيقية ومدى تغير قيمة
ويجب أن يتحقق التناسب بين التعويض والضرر أي لا يتجاوز التعويض مقدار الضرر، 

، فعلى القاضي أن يتحلى بالنزاهة 5فلا ينبغي أن يثرى المضرور على حساب المسؤول
لمضرور مساويا لما لحق به من ضرر والحياد لجعل مقدار التعويض الذي يقضي به ل

 .6بحيث لا يزيد عنه ولا ينقص منه
تجدر الإشارة أنه عند تقدير التعويض لا يعتد بجسامة الخطأ الذي صدر من 
المسؤول كون المسؤولية المدنية الغاية منها جبر الضرر لا معاقبة المتسبب في الضرر، 

الضرر، ومهما كان الخطأ يسيرا فإن فمهما كان الخطأ جسيما فإن التعويض يكون بقدر 
التعويض يتم عن الضرر المباشر الذي أحدثه؛ لكن القضاء على الصعيد العملي عادة ما 

                                                           
 .159ص محمد صبري السعدي،  1
 .284، مرجع سابق، صنوي عقيلة  2
 .159، مرجع سابق، محمد صبري السعدي  3
 .274، مرجع سابق، صالعربي بلحاج  4
 .270المرجع نفسه، ص  5
 .356، مرجع سابق، صحسن علي الذنون  6
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يعتد في تقدير التعويض بجسامة الخطأ الصادر من المتسبب في الضرر فيزيد في 
 .1التعويض، أما إذا كان الخطأ يسيرا يخفف منه

عويض أن يراعي ما وصلت إليه حالة المضرور "يجب على القاضي عند تقديره للت
من التحسن أو الإساءة وقت الفصل في الدعوى، فإذا ساءت حالة المضرور يوم صدور 
لا  الحكم عما كانت عليه يوم الحادثة، وجب على القاضي مراعاتها في تقدير التعويض، وا 

رور قد لحقه لم يحكم للمدعي بتعويض عن كل الضرر الذي لحقه؛ ولكن إذا كان المض
ضرر آخر لسبب لا يرجع إلى خطأ المسؤول، فإن القاضي يراعي حالة المضرور التي 

  2نجمت عن الضرر الأول فقط، أما الضرر الجديد فيسأل عنه من أحدثه."
وجدير بالذكر أنه لا يجوز التعويض عن الضرر مرتين؛ غير أنه في إمكان 

المطالبة بمسؤوليتهم جميعا من خلال المضرور في حالة تعدد المتسببين في الضرر 
، حيث يقدر التعويض في مثل هذا الوضع حسب درجة جسامة خطأ 3التضامن فيما بينهم

كل واحد ونسبته، ولما كانت عملية إنجاز المشروع العقاري تتطلب العديد من المتدخلين إلى 
فتكون بذلك مسؤولية جانب المرقي العقاري أمثال المقاولين والمهندسين ومكاتب الدراسات، 

المرقي العقاري بالتضامن معهم عما لحق الغير من أضرار بفعل أخطائهم، ولا يمكن لأي 
ذا قام المرقي العقاري بتعويض 4منهم دفع المسؤولية عنه إلا عبر إثبات السبب الأجنبي ، وا 

تعويض الغير باعتباره المسؤول عن المشروع يحق له الرجوع على المتدخلين ويطالبهم بال
 . 5عن الأضرار التي لحقت الغير بفعل أخطائهم

 
                                                           

، 1365، ص.صمرجع سابققانون المدني: )مصادر الالتزام(، ، الوسيط في شرح العبد الرزاق أحمد السنهوري  1
1366. 

 .274، 243، مرجع سابق، ص.صالعربي بلحاج  2
 ، معدل ومتمم، مصدر سابق.يتضمن القانون المدني، 58-75أمر رقم من  126المادة   3
 .نفسه، معدل ومتمم، مصدر يتضمن القانون المدني، 58-75أمر رقم من  127المادة   4
 . 285مرجع سابق، ص نوي عقيلة،  5
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 الإستثناءات الواردة على التعويض الكلي: -2
يرد على مبدأ التعويض الكامل للضرر المطبق بصفة خاصة لدى تقدير التعويض  

في المسؤولية التقصيرية، بعض الأحكام الاستثنائية التي يستند بعضها إلى القانون والبعض 
طبيعة قواعد المسؤولية العقدية التي لا تعتبر من النظام العام، الأمر الذي يجيز الآخر إلى 

لأطراف العلاقة التعاقدية الاتفاق على تعديلها سواء بالإعفاء أو التخفيف أو التشديد، 
وبالتالي يجوز لأطراف العلاقة التعاقدية الخروج على مبدأ التعويض الكلي للضرر من خلال 

، ومن ثمة يعتبر التعويض الاتفاقي استثناء على مبدأ 1دار التعويضالاتفاق على مق
التعويض الكلي للضرر، فيجوز للمرقي العقاري في حالة عدم تنفيذ الالتزام أو التأخر فيه أن 

 .2يتفق مسبقا مع المتعاقد معه على قيمة التعويض
ضرر، ويتجلى ويعتبر التعويض القانوني استثناء يرد على مبدأ التعويض الكلي لل 

ذلك من خلال تقييد المشرع الجزائري التعويض في مجال المسؤولية العقدية بالضرر 
، 3المتوقع، وذلك من خلال تسقيف التعويض في بعض الحالات أو تحديد جداول للتعويض

ومن الأمثلة الواردة على ذلك تسقيف القانون لمقدار التعويض إلى نسب محددة على غرار 
مرقي العقاري لآجال الإنجاز المتفق عليها بحيث ينبغي ألا يتجاوز التعويض عدم احترام ال

، كذلك حالة التعويض عن الفسخ، فإذا طلب 4من سعر البيع المتفق عليه %10نسبة 
صاحب حفظ الحق فسخ العقد خلال فترة إنجاز المشروع العقاري يحصل المرقي العقاري 

 .5بيق المدفوع قصد جبر الضرر اللاحق بهمن مبلغ التس %15على تعويض يقدر بنسبة 
                                                           

 .406، ص، مرجع سابقفيلالي علي  1
 ، معدل ومتمم، مصدر سابق.يتضمن القانون المدني، 58-75أمر رقم من  183المادة   2
 .416، ص، مرجع سابقفيلالي علي  3
اميم  للأملاك يحدد نموذجي عقد حفظ الحق  وعقد البيع  على التص، 431-13من مرسوم تنفيذي رقم  6المادة   4

، العقارية وكذا حدود تسديد سعر الملك موضوع عقد البيع على التصاميم ومبلغ عقوبة التأخير وآجالها وكيفيات دفعها
 مصدر سابق.

 ، مصدر سابق.يحدد القواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية، 04-11من قانون رقم  32المادة   5
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وبخصوص التعويض عبر تحديد جداول نجد المشرع الجزائري اعتمد هذا النوع من 
التعويض في تعويض ضحايا الحوادث الجسمانية، وذلك من خلال تقييد حساب التعويض 

من ،  ومثاله التعويض عن المسؤولية العشرية 1المستحق عبر الاعتماد على عدة عناصر
قبل شركات التأمين التي تعتمد على معايير محددة للتعويض سواء من خلال قسط التأمين 
أو مدى التعويض، حيث يخضع تحديد قسط التأمين إلى عناصر محددة تتعلق بطبيعة 

 .2المشروع، قيمة المشروع، مدة المشروع
 دور القاضي في تقدير التعويض: -ثانيا

مضرور يطالب بموجبها بتحصيل التعويض الناتج إن رفع دعوى قضائية من قبل ال 
عن ثبوت المسؤولية المدنية للمرقي العقاري، بغض النظر عما إذا كان التعويض يقدر 
 حسب مبدأ التعويض الكلي للضرر أو تم تحديد مقداره في العقد أو لم يتم تحديده، فإن

ا إذا كان التعويض القاضي هو من يتولى مسألة تقدير التعويض وتختلف سلطاته حسب م
  (.2)أو محدد  (1) غير محدد

 : الحالة التي يكون فيها التعويض غير محدد-1
في حالة كان التعويض غير محدد ينحصر دور القاضي في تحديد مقداره الذي  

يتناسب مع الضرر اللاحق بالمضرور، وذلك من خلال تحديده العناصر التي يتشكل منها 
الوقائع، ثم يقوم بالتقييم النقدي لتلك العناصر وبذلك يصل إلى  الضرر ويستند في ذلك على

تحديد مبلغ التعويض المستحق، وفي إمكانه الإستعانة بالخبرة الفنية قصد ضمان تحديد 
، ومثال ذلك انتهاك المرقي العقاري لحق المقتني في اكتساب 3تعويض عادل للمضرور

النظر عن استرداد المقتني للأقساط التي  سكن لائق مطابق للشروط المتفق عليها، فبصرف
دفعها، قد يتم تعويضه عن تفويت فرصة حصوله على سكن لائق، حيث يقدر القاضي 

                                                           
 .287، مرجع سابق، صنوي عقيلة  1
 .236، مرجع سابق، صريمان حسينة  2
 .412، مرجع سابق، صفيلالي علي  3
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التعويض الذي يستحقه المقتني بالإستناد إلى ما فاته من كسب وما لحقه من خسارة، كذلك 
د البناء ففي هذه الشأن في حال الأضرار الجسمانية التي تلحق الغير نتيجة سقوط بعض موا

الحالة يقتصر التعويض على المصاريف التي تكبدها الغير في سبيل العلاج، ويشمل أيضا 
ما ضاع عنه من كسب نتيجة العجز المؤقت عن العمل فضلا عن التعويض عن الضرر 

 .1المعنوي الناتج عما لحقه من آلام أو تشوه
 :الحالة التي يكون فيها التعويض محددا -2

لقاضي التدخل لتقدير قيمة التعويض على الرغم من تحديد قيمتها مسبقا في يجوز ل 
العقد، حيث أن القضاء يتمتع بسلطة تقديرية لتعديل التعويض المتفق عليه بين أطراف 
العلاقة التعاقدية في الحدود المسموح بها قانونا، وذلك قصد ملائمة النسب المحددة قانونا 

، ويملك القاضي في هذا الإطار 2مخل بالتزامه العقديمع ما تقتضيه ظروف كل طرف 
سلطة التخفيض أو الإعفاء من قيمة التعويض في حين لا يملك سلطة التشديد في قيمته 
فإذا كان التعويض أقل بكثير من الضرر اللاحق بالمضرور، فلا يجوز للقاضي طبقا 

مقدار التعويض ليعادل من القانون المدني الجزائري أن يزيد في  185لأحكام المادة 
الضرر، وذلك راجع إلى أن قيمته محددة مسبقا بين أطراف العقد إلا إذا أثبت الدائن أن 

، بينما إذا كان التعويض المتفق عليه بين أطراف 3المدين قد ارتكب غشا أو خطأ جسيما
ا أثبت العقد فيه تشديد بأن كان أكبر من الضرر ففي هذه الحالة يحكم به القاضي؛ لكن إذ

المدين أن التقدير مبالغ فيه أو أنه قام بتنفيذ جزء من التزاماته يجوز للقاضي حينئذ تخفيض 
التعويض، كما يجوز له الإعفاء من التعويض متى أثبت المدين عدم وجود ضرر لاحق 

                                                           
 .288، مرجع سابق، صنوي عقيلة  1
 .289المرجع نفسه، ص  2
" إذا جاوز الضرر قيمة التعويض المحدد في الاتفاق قلا يجوز للدائن أن يطالب بأكثر من هذه القيمة إلا إذا أثبت أن  3

، معدل ومتمم، يتضمن القانون المدني، 58-75أمر رقم من  185المادة  ما".المدين قد ارتكب غشا أو خطأ جسي
 مصدر سابق.
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كما يقرر القاضي  1من القانون المدني الجزائري 184بالدائن، وهذا ما قضت به المادة 
ن التعويض أيضا متى أثبت المدين أن خطأ الدائن هو السبب المباشر في الإعفاء م

، ومثال ذلك 2من القانون المدني الجزائري 177حصول الضرر وهو ما تقضي به المادة 
صدور خطأ عن المقتني أفضى إلى تفاقم الضرر والمتمثل في عدم رفعه لدعوى الضمان 

خطاره بالعيوب التي ظهرت في البناء الأمر بعد رفض المرقي العقاري إصلاح الضرر عند إ
 .3الذي نتج عنه تفاقم الضرر وبالتالي زيادة نفقات الإصلاح

تجدر الإشارة أن الضرر بعد الحكم بالتعويض عنه يكون قابلا للتغيير بالزيادة أو  
 ضي النقصان، فإذا كان الضرر قابلا للزيادة على غرار الإصابات الجسمانية وجب على القا

راعاته في الحكم القاضي بالتعويض نظرا لأن الضرر المستقبل ما دام محققا يجب م
التعويض عنه، وبالتالي يجوز للمضرور أن يطلب عن زيادة الضرر تعويضا جديدا متميزا 

، أما إذا نقص الضرر بعد الحكم بالتعويض عنه كما في حالة 4عن ذلك الذي حكم به سابقا
الأمر ثم تحسنت بعد ذلك، ففي هذه الحالة لا يجوز للمسؤول  كون الإصابة خطيرة في بادئ

عن الضرر طلب انقاصه بما يعادل الضرر، ذلك أن حجية الشيء المقضي فيه تحول دون 
اجابته على طلبه؛ لكن الحكم بالتعويض المؤقت الحائز لقوة الشيء المقضي به لا يمنع من 

 .5المطالبة بالتعويض الكامل

                                                           
لا يكون التعويض المحدد في الاتفاق مستحقا إذا أثبت المدين أن الدائن لم يلحقه أي ضرر. ويجوز للقاضي أن "   1

من  184المادة  صلي نفذ في جزء منه".يخفض مبلغ التعويض إذا أثبت المدين أن التقدير كان مفرطا أو أن الالتزام الأ
 ، معدل ومتمم، مصدر سابق.يتضمن القانون المدني، 58-75أمر رقم 

"يجوز للقاضي أن ينقص مقدار التعويض أو لا يحكم بالتعويض إذا كان الدائن بخطئه قد اشترك في إحداث الضرر   2
 ، معدل ومتمم، مصدر سابق.لمدنييتضمن القانون ا، 58-75أمر رقم من  177المادة  أو زاد فيه".

 .289، مرجع سابق، صنوي عقيلة  3
 .275، مرجع سابق، صالعربي بلحاج  4
 .276المرجع نفسه، ص  5
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ذا ثبت للقاضي احتمال تفاقم الضرر أو لم تظهر له عناصره بوضوح في تاريخ الحكم  "وا 
باعتبار القاضي يقدر التعويض بصفة نهائية وقت صدور الحكم، في مثل هذه الحالة له أن 

 . 1يحفظ للمضرور حقه في المطالبة بالتعويض لاحقا"
 المطلب الثاني

 دفع المرقي العقاري لدعوى المسؤولية
 الأول ولالمســـــؤ  هو المحرك الرئيسي لنشاط الترقية العقارية كونه عقاريال لما كان المرقي

 ـــــــالأشغ تنفيــــــذ وكذا التمويل وتبعة والأبحاث إطار الدراسات في مشاريعه عن والأخير
شروع العقاري، فإنه يترتب على اخلاله بالتزاماته خلال مرحلة انجاز الم للمشروع الانجاز

 نه متىمسؤوليته المهنية، غير أن المرقي العقاري في إمكانه دفع المسؤولية عالعقاري قيام 
أثبت أن الضرر الذي لحق المضرور ناتج عن سبب أجنبي، وسنتطرق من خلال هذا 

 الفرع الثاني(.ثم نحدد صوره ) الفرع الأول(المطلب إلى تعريف السبب الأجنبي )
 الفرع الأول

 تعريف السبب الأجنبي
من القانون المدني الجزائري للمتسبب في الضرر أن ينفي  127مادة تخول ال 

نما المسؤولية عنه متى أثبت السبب الأجنبي، ولم يعرف المشرع الجزائري السبب الأجنبي و  ا 
اكتفى بتحديد صوره، غير أن الفقه تصدى لتعريفه، وهناك عدة تعريفات قيلت بخصوص 

 تعريف السبب الأجنبي منها:
سبب الأجنبي في كل الظروف والوقائع المادية أو القانونية التي يمكن للمدعى " يتمثل ال 

عليه في دعوى المسؤولية المدنية بشقيها التقصيرية والعقدية أن يستند إليها ليثبت أن الضرر 
نما هو نتيجة لذلك السبب" ، كما يعرف أيضا على أنه: "كل ظرف أو 2لا ينتسب إليه وا 

                                                           
 ، معدل ومتمم، مصدر سابق.يتضمن القانون المدني، 58-75أمر رقم من  131المادة   1
 النجاح الجديدة، الدار مطبعة ،1ط طارئة،القوة القاهرة والظروف ال ونظريتا التعاقد نظام ،كشبور محمدال  2

 .23، ص1993البيضاء،
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دعى عليه بعيدا عن المخطئ لا يد له فيه ويكون هذا الظرف حدث مستقل عن شخص الم
هو السبب في إحداث الضرر أو يشارك في إحداثه، ويترتب عليه انتفاء مسؤولية المدعى 

، كما يعرف على أنه " كل فعل أو حادث معين لا ينسب إلى 1عليه كلها أو بعضها"
 .2يلا "المدعى عليه، ويكون قد جعل منع وقوع العمل الضار مستح

يستشف من التعاريف السابقة أن السبب الأجنبي ينطوي على عنصران يتمثلان في:  
انقضاء الالتزام بالنسبة للمرقي العقاري المدعى عليه، وذلك لاستحالة التنفيذ أو قطع رابطة 
السببية بين الخطأ والضرر ما يؤدي إلى انتفاء المسؤولية، أما العنصر الثاني فيتجلى في 

ة مصدر السبب الأجنبي الذي ينبغي أن يكون أجنبيا عن المرقي العقاري المدعى عليه أجنبي
 .3بحيث لا يمكن نسبته إليه

 الفرع الثاني
 صور السبب الأجنبي

سؤولية من القانون المدني الجزائري يمكن للمرقي العقاري أن يدفع عنه الم 127طبقا للمادة 
 لحادثايد له فيه، والمتمثل في القوة القاهرة أو  عبر إثباته تحقق السبب الأجنبي الذي لا

 )ثالثا(.أو خطأ الغير   )ثانيا(أو خطأ المضرور )أولا(المفاجئ 
 القوة القاهرة أو الحادث المفاجئ:-أولا

تعتبر القوة القاهرة أو الحادث المفاجئ إحدى صور السبب الأجنبي التي تعفي المرقي 
ء كانت عقدية أم تقصيرية، ونجد المشرع الجزائري لم يدرج العقاري من المسؤولية المدنية سوا

الفرنسي والمصري اللذين اكتفيا بالنص  ينتعريفا بشأنهما حيث ساير بذلك توجه المشرع
عليها ضمن القواعد العامة للمسؤولية المدنية؛ غير أنه بالرجوع إلى بعض القوانين المقارنة 

 و الحادث المفاجئ على غرار قانون الالتزامات والعقودنجد أنها أدرجت تعريفا للقوة القاهرة أ
                                                           

 .294، مرجع سابق، صدوة آسيا  1
 .65، مرجع سابق، صخشعي راضية  2
 .65المرجع نفسه، ص   3
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منه على أنها" كل أمر لا يستطيع الإنسان  269المغربي الذي عرف القوة القاهرة في المادة 
توقعه كالظواهر الطبيعية، الفيضان، الجفاف الحرائق، غارات العدو يكون من شأنه أن 

لقوة القاهرة الأمر الذي كان من الممكن دفعه ما يجعل تنفيذ الالتزام مستحيلا، ولا يعتبر من ا
لم يقم الدليل على أنه بذل كل العناية لدرئه عن نفسه، وكذلك لا يعتبر من قبيل القوة القاهرة 

 .1السبب الذي ينتج عن خطأ سابق للمدين"
 وهناك عدة تعاريف فقهية بشأن القوة القاهرة نذكر منها:

بر المدين على الإخلال بالالتزام العام المفروض قانونا "هي الحادثة غير متوقعة التي تج
والمتمثل في عدم الإضرار بالغير، ويترتب على تحققها عدم  مسؤولية المدين عن تعويض 

 .2الدائن عما لحقه من أضرار"
" القوة القاهرة هي كل حادث خارجي لا يمكن توقعه ولا يمكن دفعه يؤدي إلى إحداث 

 ينسب إلى المدين ليس متوقعا حصوله وغير ممكن دفعه يؤدي أو هي "أمر لا 3الضرر"
إلى استحالة تنفيذ الالتزام" أو هي "حادث غير متوقع وغير ممكن الدفع يكون مصدره 

كما تعرف على أنها" الحادث المفاجئ غير المتوقع وغير قابل  4خارجيا عن الشيء الضار"
 .5"للدفع، وقد أحدث الضرر دون تدخل من حارس الشيء

تعتبر القوة القاهرة أو الحادث المفاجئ فكرة مستقاة من القانون الروماني حيث كان  
بعض المدينين لا يتم اعفاؤهم من الالتزام التعاقدي إلا عبر إثبات القوة القاهرة، كما نادى 
فقهاء الشريعة الإسلامية بضرورة الإعفاء من المسؤولية في حال ثبوت وقوع الحادث الذي 

                                                           
 .295، مرجع سابق، صدوة أسيا  1
، 2014لحلبي الحقوقية، عوارض المسؤولية المدنية: )دراسة تحليلية مقارنة(، لبنان، منشورات ا فرهاد حاتم حسين،  2

 .203ص
 .129، مرجع سابق، صمحمود جلال حمزة  3
 .332، مرجع سابق، صفيلالي علي  4
 .203، مرجع سابق، صالعوجي مصطفى  5
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كن توقعه ودفعه، وقد أقر الفقه الإسلامي بأنه متى أثبت المدعى عليه أن الضرر قد لا يم
 1نتج عن قوة قاهرة أو خطأ من المضرور أو خطأ من الغير لا يلزم بتعويض الضرر.

ويثور التساؤل حول ما إذا كانت القوة القاهرة هي نفسها الحادث الفجائي، وفي هذا الشأن 
  سنر ـــــم اكــــــــادث المفاجئ، ومنهــــــلى التفرقة بين القوة القاهرة والحاتجه الفقه في السابق إ

(Exner) وسالي (Saleilles) وجوسران (Josserand)وشابي (Chapus) فحسب هؤلاء القوة ،
القاهرة تتجلى فيما لا يمكن دفعه، بينما الحادث الفجائي يتجلى فيما لا يمكن توقعه، فضلا 

لقاهرة تجعل استحالة التنفيذ مطلقة، في حين أن الحادث الفجائي يجعل على أن القوة ا
استحالة التنفيذ نسبية فقط، هذا إلى جانب أن القوة القاهرة تتعلق بأحداث خارجية على غرار 
الحروب أو العواصف بينما يتعلق الحادث المفاجئ بعوامل داخلية على غرار احتراق مادة 

ة القاهرة استنادا إلى هذا الطرح بمثابة السبب الأجنبي  الذي يمنع أو انفجار آلة، فتكون القو 
 . 2قيام المسؤولية بينما الحادث المفاجئ لا يمنع تحققها

غير أن الفقه الحديث استقر على عدم التفرقة بينهما سواء من حيث المعنى أو من حيث 
قصد بهما المشرع معنى  ، ويستند هؤلاء في طرحهم على أساس أن التعبيرين مترادفين3الأثر

، 4واحد يتمثل في أن يكون الحادث غير متوقع الحصول وغير ممكن تجنبه ودرء نتائجه
وبالتالي فإن الحادث المفاجئ باعتباره سببا أجنبيا لا يختلف عن القوة القاهرة لا من حيث 

جزائري ، وهو ما تبناه كل من القضاء ال5شروط وجوده ولا من حيث الآثار المترتبة عليه
والمصري والفرنسي ، حيث أن القضاء الفرنسي لا يقيم أية تفرقة بين الحادث الفجائي والقوة 
القاهرة إذ يمنحهما معنى واحد لدرجة أن أغلب الأحكام تستعمل تعبيرا شاملا يجمع بين 

                                                           
1  CHEHATA Chafik, Droit musulman , Dalloz, Paris, 1970, p.221. 

 .200، 199، مرجع سابق، ص.صالعربي بلحاج  2
 .92-89مصر، د.س.ن، ص.ص العربية، النهضة دار المدنية، المسؤولية في السببية ، علاقةمأمون عبد الرشيد   3
 .200، مرجع سابق، صالعربي بلحاج  4
 .332مرجع سابق، ص فيلالي علي،  5
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، وينتهج القضاء المصري 1التعبيرين معا، ويقصد بذلك الحادث المفاجئ أو القوة القاهرة
ك نفس توجه القضاء الفرنسي من حيث عدم التفرقة بين الحادث المفاجئ والقوة القاهرة، كذل

حيث يجمع العبارتين في تعريف واحد واعتبر أن التمييز بينهما لا يقوم على أساس 
 .2صحيح

 تتميز القوة القاهرة أو الحادث الفجائي بخصائص عديدة، حيث تمتاز خارجيتها عن
 (.3)، استحالة دفعها (2)نية توقعها عدم أمكا (،1)المسؤول

 خارجية القوة القاهرة أو الحادث المفاجئ:-1
يجب أن تكون القوة القاهرة أو الحادث المفاجئ أجنبيا عن المسؤول المدعى عليه ولا  
، وتكون القوة القاهرة أو الحادث المفاجئ خارجيا عن المسؤول حينما لا يكون قد 3يد له فيه

بحيث لا يمكن اسناد الضرر إليه، كما يجب أن  4ن مساهما في إحداثهصدر عنه ولا يكو 
تكون القوة القاهرة أو الحادث المفاجئ خارجيا عن الشيء الذي يستعمله الشخص المدعى 

، ومن ثم وجب أن يكون الحادث الفجائي أو القوة القاهرة خارج عن إرادة المرقي 5عليه
لتابعين له أو الأشياء أو الآلات التي  تحت يده العقاري ومنفصل عن ذاته وعن الأشخاص ا

 .6أو في حراسته
"إن خارجية القوة القاهرة ليست شرطا مستقلا قائما بذاته ينبغي توافره لكي يعتبر  

نما المراد من هذه الصفة أن يكون الحادث من غير صنع المرقي  الحادث قوة قاهرة، وا 
، ومن ثم فإن صفة الخارجية لا تعني بالضرورة العقاري أو عمله، أي أن يكون لا يد له فيه

                                                           
 .94مرجع سابق، صمأمون عبد الرشيد،   1
 .111، مرجع سابق، صمحمد صبري السعدي  2

3 MAZEAUD Henri  , responsabilité civile, T2 , 6 ème éd,  ,1970, p.465. 

 .67، مرجع سابق، صقتال حمزة 4
 .330، مرجع سابق، صفيلالي علي 5
 .66، مرجع سابق، صخشعي راضية  6
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نما يراد بها ألا يكون الحادث من  الخارجية المادية التي يصعب تعيين حدودها ومداها، وا 
  .1فعل المرقي العقاري وصنعه"

 عدم توقع القوة القاهرة أو الحادث المفاجئ: -2
الذي يتصرف كالرجل  تمتاز القوة القاهرة  بالمباغتة في حدوثها ما يجعل المسؤول 

العادي يستحيل عليه أن يتصرف خلاف ما تصرف به وقت حصول الضرر، كما يستحيل 
، ويشترط فيها أن تكون غير متوقعة 2عليه اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتجنب وقوع الضرر

، والمقصود بعدم التوقع هو عدم 3الحدوث بصفة مطلقة لا نسبية وقت وقوع الفعل الضار
، "والمراد بعدم التوقع في نطاق القانون ألا يكون 4توقع للفعل المفاجئ أو القوة القاهرةإمكان ال
سبب خاص يدعوا إلى الاعتقاد بوقوع الحادث لو سارت الأمور سيرها الطبيعي  يهناك أ

 .5المعتاد، في الزمان أو المكان الذي يجري فيه تنفيذ أحكام العقد أو القانون"
على سلوك الرجل المعتاد، وتقدر استحالة التوقع فيما يخص  وتقاس استحالة التوقع

المسؤولية العقدية وقت ابرام العقد في حين يعتد بوقت وقوع الحادث بالنسبة للمسؤولية 
، ومعيار التوقع معيار موضوعي لا يكتفي فيه بمعيار الرجل العادي، بل يتوجب 6التقصيرية

حيطة وحرصا، وبذلك يكون عدم إمكان التوقع أن يكون الحادث غير متوقع من أشد الناس 
، فالبراكين والزلازل والفيضانات غير العادية والحروب كلها حوادث سبق أن 7مطلقا لا نسبيا

                                                           
 .59، مرجع سابق، صحسن علي الذنون  1
 .110، مرجع سابق، صمحمد صبري السعدي 2
 .66، مرجع سابق، صخشعي راضية  3
 .197ق، ص، مرجع سابالعربي بلحاج  4
 .64، مرجع سابق، صحسن علي الذنون  5
 .330، مرجع سابق، صفيلالي علي 6
 .104، مرجع سابق، صمأمون عبد الرشيد  7
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وقعت ومع ذلك فإنها تعتبر قوة قاهرة طالما أنها لم تكن متوقعة في الوقت الذي حدثت فيه 
 .1للمرة الثانية

   عدم إمكانية دفع القوة القاهرة:-3
تتميز القوة القاهرة  باستحالة دفعها استحالة مطلقة فلو وجد مرق عقاري آخر في 

، وتتحقق عدم إمكانية دفع القوة القاهرة متى أثبت 2نفس الظروف لاستحال عليه دفعها
الشخص أنه يستحيل عليه تجنبها والتغلب عليها، ويتم الاستناد في ذلك إلى معيار الرجل 

، فعدم القدرة 4لاستحالة هو الاستحالة المطلقة سواء كانت مادية أو معنوية، والمراد با3العادي
على دفع القوة القاهرة يحول دون انعقاد المسؤولية المدنية نتيجة تأثيره على الإرادة بحيث 
يفقد قدرته على التصرف في مواجهة القوة الضاغطة لواقعة ذات تأثير فعال على سلوك 

القدرة على الدفع نتيجة لما يمثله تحقق الحادث المفاجئ أو القوة الإنسان، ذلك أن انعدام 
، ومن 5القاهرة من إكراه، يؤدي قانونا إلى انعدام الإرادة وبالتالي فقد القدرة على التصرف

شأن هذا الشرط تيسير حصول المتضرر على التعويض وغلق المجال أمام المتسبب في 
 .6الضرر للإفلات من المسؤولية

دير القاضي لمدى مسؤولية المرقي العقاري بالنظر للقوة القاهرة أو الحادث يتم تق
المفاجئ حسب ظروف الزمان والمكان التي وقع على ضوئها الحادث، فضلا عن مدى 
إمكانية توقعه عبر الدراسات والتقدم المعماري الحديث، فإذا كانت الزلازل والغازات الجوية 

لف بخصوص الظواهر الطبيعية على غرار العواصف وهبوط تعتبر قوة قاهرة فإن الأمر يخت

                                                           
 .112، مرجع سابق، صمحمد صبري السعدي  1
 .66مرجع سابق، ص خشعي راضية،  2
 .67، مرجع سابق، صقتال حمزة 3
 .113، مرجع سابق، صمحمد صبري السعدي 4
 .417، مرجع سابق، صبري محمد حبيبعادل ج 5

6 STARCK Boris, droit civile: (obligations), 1972, paris, p.538.  



 أحكام المسؤولية المدنية المهنية للمرقي العقاري                                            الثانيالفصل 
 

129 
 

الأمطار على اعتبار أنه يمكن التنبؤ بهذه الظواهر بالاعتماد على الوسائل العلمية الحديثة، 
 .1وبالتالي لا تعتبر قوة قاهرة إذا خرجت عن التوقع وكان من المستحيل دفعها

ء بمناسبة القوة القاهرة والتي من ومن أبرز التطبيقات العملية التي تثور أمام القضا 
شأنها دفع المسؤولية المدنية عن المرقي العقاري عيوب الأرض ومواد البناء، ففيما يتعلق 

 04-11من القانون رقم  46بعيوب الأرض نجد المشرع الجزائري ضمن أحكام المادة 
رديئة لأرضية الأساس لا يعتبر النوعية ال 2المحدد للقواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية

ي لا تعفي من المسؤولية العشرية، همن الحالات التي تندرج ضمن القوة القاهرة، وبالتالي ف
ومبرر ذلك أن العيب في الأرض متوقع الحدوث حيث في إمكان المهندس المعماري القيام 

شغال، وبالتالي بجميع الاختبارات اللازمة لفحص التربة المراد إقامة البناء عليها قبل بدأ الأ
يمكن تجنب العيوب والتصدي لها عبر معالجة الأسس وتقويتها لتخرج بذلك عن كونها قوة 

 . 3قاهرة
يوب المواد المستخدمة في أما بالنسبة لعيوب مواد البناء فإن القضاء لا يعتبر ع

ي حال من قبيل القوة القاهرة التي بموجبها ينفي المهندس أو المقاول مسؤوليتهما فالبناء 
لحاق أضرار بالغير، إذ يقع على عاتق المقاول والمهندس المعماري الالتزام  تهدم البناء وا 

 .4بحسن اختيار مواد البناء الملائمة والمطابقة للمواصفات القانونية المطلوبة
 خطأ المضرور: -ثانيا

نما الخ  طأ تنتفي مسؤولية المرقي العقاري في حال ثبت عدم تحقق خطأ من جانبه وا 
فعدم وقوع أي خطأ سواء ثابتا أو مفترضا من المرقي العقاري ينفي كان بفعل المضرور، 

                                                           
 .296، مرجع سابق، صدوة آسيا  1
"تقع المسؤولية العشرية على عاتق مكاتب الدراسات والمقاولين والمتدخلين الذين لهم صلة بصاحب المشروع من   2

البناية وجزء منها جراء عيوب في البناء، بما في ذلك جراء النوعية الرديئة لأرضية خلال عقد في حالة زوال كل 
 ، مصدر سابق.حدد القواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية، ي 04-11من قانون رقم  46المادة  الأساس"

 .279، مرجع سابق، صدوة آسيا  3
 .297المرجع نفسه، ص  4
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يقصد بخطأ المضرور "أن يصدر من المدعي أي المضرور انحراف بحيث و ، 1مسؤوليته
  .2يؤدي هذا الانحراف إلى حدوث الضرر الذي أصابه أو إلى استفحاله"

اري المدعى عليه متى تحققت فيه شروطه المرقي العق يرفع خطأ المضرور مسؤولية  
بأن كان غير متوقع وليس في الإمكان تجنبه إلى جانب رجوع الضرر على عاتق المضرور 

، وحتى يدفع  خطأ المضرور كسبب أجنبي  المسؤولية عن المرقي العقاري لابد أن 3وحده
كلا الخطأين في يكون قد استغرق خطأ المرقي العقاري، بينما إذا لم يستغرقه بأن ساهم 

 ، فإذا حصل وأن اقترف4إلحاق الضرر يتم تخفيف المسؤولية عن المرقي العقاري دون نفيها
المضرور خطأ يساهم مع خطأ المرقي العقاري في إلحاق الضرر به شخصيا أو يشترك معه 
بغض النظر عما إذا كان الخطأ سابقا لخطأ المرقي العقاري أو لاحق له، وحتى يتم إعفاء 

مرقي العقاري من المسؤولية لابد أن يكون خطأ المضرور قد استغرق خطأ المرقي ال
العقاري، فإذا تحقق استغراق المرقي العقاري لخطأ المضرور تقررت مسؤوليته الكاملة ولا 
يخفف منها خطأ المضرور، أما إذا ثبت العكس أي استغرق خطأ المضرور خطأ المرقي 

، ومثاله تعمد المضرور 5العقاري لانعدام الرابطة السببية العقاري ترتفع مسؤولية المرقي
الدخول إلى المشروع العقاري الذي يكون تحت حراسة المرقي العقاري بقصد الانتحال، فتعمد 
الانتحال هو سبب وقوع الضرر رغم تحقق خطأ المرقي العقاري المتمثل في عدم أخذه 

راسته، ومن ثمة تنتفي علاقة السببية بين الاحتياطات اللازمة لمنع دخول أي شخص إليه وح
 . 6خطأ المالك وبين حدوث الضرر

                                                           
 .1000لوسيط في شرح القانون المدني: )مصادر الالتزام(، مرجع سابق، ص، اعبد الرزاق أحمد السنهوري  1
 .205، مرجع سابق، صالعربي بلحاج  2

3 TERKI Nour-eddine, les obligations : (responsabilité civile et régime général), office des 

publications  universitaires, Alger, 1982, p.323. 

 .206، مرجع سابق، صجالعربي بلحا  4
 .1002، الوسيط في شرح القانون المدني: )مصادر الالتزام(، مرجع سابق، صعبد الرزاق أحمد السنهوري  5
 .298، مرجع سابق، صدوة آسيا  6
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 ويتحقق استغراق أحد الخطأين للآخر في حالتين هما:
إذا كان أحد الخطأين يفوق كثيرا في جسامته الخطأ الآخر بأن يكون إما  الحالة الأولى:

ما  خطأ المضرور عمدي و خطأ المرقي غير عمدي، فهنا ترتفع مسؤولية المرقي العقاري، وا 
المرقي العقاري،  مسؤولية يسقط رضاء المضرور بما وقع عليه من ضرر الأمر الذي

وتتحقق هذه الصورة عندما يعلم المشتري أو المتعامل مع المرقي أنه في وضع معين 
ويرضى بالمخاطر التي قد تلحقه في حالة تعامله معه، كأن يعلم أنه في حالة تصفية 

 .1أنه أفلسقضائية أو 
"إذا كان أحد الخطأين نتيجة الآخر، فإذا كان خطأ المرقي هو نتيجة خطأ  الحالة الثانية:

المضرور استغرق خطأ هذا الأخير خطأ المرقي، وأعتبر هو وحده الذي أحدث الضرر، 
وتكون مسؤوليته كاملة عن إحداث الضرر، ولا مسؤولية للمرقي لانتفاء رابطة السببية 

 .2جنبي وهو خطأ المتضرر"بالسبب الأ
أما إذا ثبتت استقلالية الخطأين عن الآخر بحيث نكون بصدد خطأ مشترك يتعين إثباته أمام 
القضاء بكل طرق الاثبات، ففي حال أثبت المرقي العقاري الخطأ المشترك من جانب 

 من مقدار التعويض صالمضرور، في هذه الحالة يتحمل المضرور تبعة خطئه عبر الإنقا
المستحق له، في مقابل ذلك يتم إعفاء المرقي العقاري جزئيا من المسؤولية كون الخطأ الذي 

، وهو ما 3ارتكبه اشترك في احداث الضرر، وبالتالي يتحمل جزء من مسؤولية هذا الضرر
" يجوز للقاضي أن ينقص من القانون المدني الجزائري بقولها  177قضت به أحكام المادة 

أو لا يحكم بالتعويض إذا كان الدائن قد اشترك في احداث الضرر أو زاد  مقدار التعويض
 فيه".

                                                           
 -1004، الوسيط في شرح القانون المدني: )مصادر الالتزام(، مرجع سابق، ص.صعبد الرزاق أحمد السنهوري  1

1005. 
 .1006ع نفسه، صالمرج  2
 .298مرجع سابق، ص دوة آسيا،  3
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وفي حال ثبوت عدم معرفة درجة مساهمة كل خطأ في إلحاق الضرر يتم توزيع التعويض 
بالتساوي بين المشتركين، ويكون في إمكان من دفع التعويض بكامله الرجوع على الباقي 

 .1خطأ كل منهمبنصيب يحدده القاضي حسب جسامة 
يتضح أنه في حالة الخطأ المشترك المتمثل في تسبب خطأين في حصول الضرر يتم توزيع 

 المسؤولية بين المشتركين، وذلك بقدر مساهمة كل منهم في إلحاق الضرر.
  خطأ الغير:-ثالثا

تنتفي مسؤولية المرقي العقاري في حال وقوع الضرر نتيجة خطأ من قبل الغير دون 
يعتبر خطأ الغير سببا أجنبيا ينفي مسؤولية المرقي أ المرقي العقاري، و وجود خط
وهو "الخطأ الثابت أو المفترض من الغير الذي هو الشخص الأجنبي عن المدعي  العقاري،

، ويقصد بالغير الشخص المتسبب في الضرر والذي يكون أجنبيا عن 2عليه والمضرور"
وبالتالي لا يعتبر من الغير الشخص الخاضع المدعى عليه باعتباره غير مسؤول عنه، 

، ويعتبر خطأ الغير سببا أجنبيا متى 3للرقابة بالنسبة لمتولي الرقابة، ولا التابع بالنسبة للمتبوع
كان غير متوقع وغير ممكن الدفع سواء ساهم أو كان له شأن في إحداث الضرر إما وحده، 

الحادث الذي ترتب عليه الضرر وتحققت وفي هذه الحالة إذا اتضح أن هو الذي تسبب في 
رابطة السببية بينهما تنتفي المسؤولية عن المرقي العقاري شريطة ألا يكون هذا الأخير في 

 . 4مركز المتبوع أو المكلف بالرقابة اتجاه الغير
يعتبر خطأ الغير سببا أجنبيا ينفي مسؤولية المرقي العقاري المدعى عليه إذا تحققت 

لة في عدم إمكانية توقعه أو تجنبه وأن يكون وحده المسبب للضرر، ولا يهم شروطه المتمث

                                                           
 .211مرجع سابق، ص العربي بلحاج،  1
 ص ، 1995 المعارف، مصر، منشأة والموروث، د.ط، والأدبي المادي الضرر بين التعويض ،عابدين أحمد محمد  2

64. 
 .333، مرجع سابق، صفيلالي علي 3
 .212مرجع سابق، صفرهاد حاتم حسين،   4
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في انتفاء مسؤولية المرقي العقاري المدعى عليه أن يكون فعل الغير خاطئا أم لا مادام كان 
 .1هو السبب الوحيد فيما حدث من ضرر للمضرور

بل الغير يثور التساؤل بخصوص تزامن خطأ المرقي العقاري مع خطأ آخر من ق 
الأمر الذي ساهم في وقوع الضرر، فقد يحدث أن يجتمع خطأ الغير مع خطأ المرقي 
العقاري وترتب الضرر عليهما معا في مثل هذه الحالة يتم النظر إلى أثر خطأ الغير في 
خطأ المرقي العقاري، فيكون المرقي العقاري وحده المسؤول متى استغرق خطأه خطأ الغير، 

أن خطأ الغير استغرق خطأ المرقي العقاري تنعدم مسؤولية المرقي العقاري  بينما إذا ثبت
يقصد بالغير كل شخص أجنبي عن المرقي العقاري، وقد يكون "و، 2بثبوت السبب الأجنبي

شخصا أجنبيا عن عملية التشييد، وقد يكون الغير ذا صلة بها ويدخل ضمنهم المهندس 
، ومن النادر أن يكون خطأ الغير 3ع المرقي العقاري"والمقاول كل منهما غيرا في علاقته م

الأجنبي عن عملية تشييد البناء هو السبب في العيب الذي حل به، غير أن ذلك قد يحصل 
في الواقع العملي ويتأتى ذلك عبر قيام هذا الغير باستخدام آلات ضخمة تسبب ارتجاجات 

دع بالبناء أو تهدم كلي أو شديدة في الأرض على مقربة منه ما يؤدي إلى حدوث تص
جزئي، وبالتالي فإن هذا الخطأ من شأنه إعفاء المرقي العقاري من المسؤولية شريطة ألا 
يكون مقصرا عبر اقترافه أخطاء أو ثبوت اقتراف المهندس والمقاول في تصميم وتنفيذ 

لمسؤولية الأسس التي تسهم في تصدع البناء أو تفاقم ما كان به من تصدع، فحينئذ توزع ا
 .  4على كل من المهندس والمقاول والغير وفق نسبة إسهامه في وقوع الضرر

                                                           
 .212، مرجع سابق، صبي بلحاجالعر   1
 .71، مرجع سابق، صخشعي راضية  2
 .299، مرجع سابق، صدوة آسيا  3
، 1985، مسؤولية مهندسي ومقاولي البناء والمنشآت الثابتة الأخرى، دار الفكر العربي، مصر محمد شكري سرور  4

 .351ص
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وقد يحدث أن يكون الغير المخطئ ممن له اتصال بعملية التشييد كأن يقع الخطأ من المنتج 
أو الصانع و محول العقار أو مهندس سابق أو قد يقع من المهندس أو المقاول فيعتبر كل 

للمرقي العقاري، ومثاله إذا كان المرقي العقاري هو المشرف على التنفيذ، منهم غير بالنسبة 
وثبت خطأ المقاول أو المهندس العماري الذي ترك العمل، ففي هذه الحالة تنتفي مسؤولية 

 . 1المرقي العقاري على أعمال تابعيه كون الخطأ كان بسبب المقاول أو المهندس الأول
المشرف على تنفيذ الأعمال بترك العمل أو يحصل أن يتم ومثال ذلك أيضا خطأ المهندس 

إبعاده من قبل المرقي العقاري، وتسند مهمة التنفيذ إلى مهندس آخر ليستأنف عمل المهندس 
السابق، ويحصل أن تتم مسائلة المهندس الجديد عن عيوب التصاميم الصادرة عن المهندس 

دمة ليس في إمكان المهندس الجديد أن السابق، فإذا كانت العملية قد بلغت مرحلة متق
يكتشف أو يتدارك ما سبق من أخطاء في هذه الحالة لا يسأل عن تلك الأخطاء، حيث 
تنسب المسؤولية إلى المهندس الأول، وخطأ المهندس الأخير يشكل بالنسبة له سببا للإعفاء 

 .2من المسؤولية
خطأ الغير والمضرور في قد يحدث أن يشترك خطأ المرقي مع  تجدر الإشارة أنه 

في إحداث الضرر خطأ أول يثبت من جانب المرقي  إحداث الضرر؛ بمعنى آخر يساهم
وخطأ ثاني يثبت من جانب الغير وخطأ ثالث يثبت من جانب المضرور، في هذا الوضع 
يتحمل المضرور الثلث أما المرقي والغير يتحملان الثلثان متضامنين ما لم يرى القاضي أن 

 .3التوزيع لا على عدد الرؤوس بل على حسب جسامة خطأ كل واحد من الثلاثةيكون 

 

 

                                                           
 .300مرجع سابق، ص دوة آسيا،  1
 .351ص مرجع سابق ،محمد شكري سرور،   2
 .1022، الوسيط في شرح القانون المدني: )مصادر الالتزام(، مرجع سابق، صعبد الرزاق أحمد السنهوري  3
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 خلاصة الباب الأول
تقوم المسؤولية المدنية المهنية للمرقي العقاري متى ثبت تحقق الخطأ والضرر 

 تسبب ، وينجر عن قيامها التزام المرقي العقاري بجبر الضرر الذيوالعلاقة السببية بينهما
 عقاريد قيام المضرور برفع دعوى المسؤولية، والتي بمقتضاها يطالب المرقي الفيه، وذلك بع

العيني إذا كان التعويض بالتعويض عن الضرر الذي لحق به، ويتخذ هذا التعويض صورة  
دين، ذلك ممكنا وهو الأصل، ويلزم القاضي به متى كان ممكنا وطلبه الدائن أو تقدم به الم

ويض، حيث يفضي إلى الإصلاح التام للضرر من خلال إعادة ويعتبر من أفضل طرق التع
ذا ة، وا  الحال إلى ما كان عليه، وعادة ما يتوفر هذا النوع من التعويض في المسؤولية العقدي

تعذر ارجاع الحال إلى ما كان عليه يتخذ التعويض صورة التعويض النقدي الذي يعتبر 
عادة  استحال التعويض العيني، ويغلب الحكم بهالوسيلة الوحيدة التي يقضي بها القاضي إذا 

 في الدعاوى الخاصة بالمسؤولية التقصيرية، وعادة ما يقوم نقدا ويعتبر هذا النوع من
 التعويض الأنسب لإصلاح الضرر الناجم عن العمل غير المشروع، ويقدمه المرقي العقاري

ام لحالتين يجوز للقاضي إلز للمضرور سواء عبر أقساط أو في شكل ايراد مرتب، وفي كلتا ا
 المرقي العقاري المدين بتقديم تأمين. 

يقضي المبدأ العام بأن يتم التعويض عن الضرر تعويضا كليا، حيث يتم تقدير 
التعويض النقدي وفق مقدار الضرر المباشر الذي لحق المضرور وقت وقوع الفعل الضار 

لذي فاته،  ويسري هذا الأصل في والذي يشمل الخسارة التي أصابت المضرور والكسب ا
 المسؤولية التقصيرية، غير أن هناء استثناءات ترد على مبدأ التعويض الكامل للضرر، 
والتي يستند بعضها إلى القانون من خلال لجوء المشرع إلى تسقيف التعويض في بعض 

لعقدية الحالات أو تحديد جداول للتعويض، والبعض الآخر إلى طبيعة قواعد المسؤولية ا
على  التي لا تعتبر من النظام العام، الأمر الذي يجيز لأطراف العلاقة التعاقدية الخروج

 مبدأ التعويض الكلي للضرر من خلال الاتفاق على مقدار التعويض.
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للمرقي العقاري دفع دعوى المسؤولية المترتبة عليه عبر إثباته تحقق السبب الأجنبي  
 و خطأأفي القوة القاهرة أو الحادث المفاجئ أو خطأ المضرور  الذي لا يد له فيه، والمتمثل

 الغير.

 
 
 



 

 
 

 
 

 

 

 

 الباب الثاني
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 الباب الثاني
 المسؤولية المدنية العشرية للمرقي العقاري بعد فترة الإنجاز

ة متعلقالزائري اهتماما كبيرا بالمسؤولية ها المشرع الجأولت العديد من التشريعات ومن
للمرقى  مهنيةلذلك أقر المشرع الجزائري المسؤولية المدنية ال ،بتشييد المباني والمنشآت الثابتة

وعا اري نالعقاري أثناء فترة إنجاز المباني، إلا أنه لم يكتفي بذلك بل أقر على المرقي العق
د المسؤولية العشرية أو ما يسمى بالضمان العشري، وذلك بع آخر من المسؤولية، ألا وهي
 فترة إنجاز المشاريع السكنية.

وهذه المسؤولية تعتبر كضمان خاص كرسه المشرع الجزائري على غرار باقي 
دف ربي، وذلك بهغالمشرع المالفرنسي والمشرع التونسي وكذلك  التشريعات الأخرى كالمشرع

من مختلف العيوب التي تظهر فيها، لكون المرقي العقاري  حماية لأصحاب المساكنضمان 
 هذا ماقوم بإنجاز المشاريع السكنية بسرعة بهدف تحقيق الربع، و يفي العديد من الحالات قد 

ينجم عنه ظهور العديد من المشاكل التي تهدد حياة أصحاب المساكن، كتهدم جزء من 
 واهماله في عملية البناء. العقاري  المسكن أو تهدمه كله، وذلك بسبب تقصير المرقي

، لذلك كرس المشرع الجزائري المسؤولية العشرية للمرقي العقاري وشدد في أحكامها
كام وذلك نظر لأهمية السكن في حياة الإنسان، فهو يعتبر رمزا لاستقراره، فالتشدد في أح

نة من العناية ل أقصى درجة ممكذن العقاريين على بيهذه المسؤولية من شأنه حث المرق
ذلك و  ،اللازمة والدقة وحسن التنفيذ في تأدية عملهم على الوجه السليم الخالي من العيوب

لأجل حماية الأفراد في أرواحهم وأموالهم، وضمان حصول المضرورين منهم على 
 ات اللاحقة بهم نتيجة تهدم جزء من السكن أو ظهور عيب فيه.ضيو التع

لى إطارها إالعشرية للمرقي العقاري سنتطرق  ولأجل الوقوف على المسؤولية
 .)الفصل الثاني(ثم أحكامها في  )الفصل الأول(المفاهيمي في 
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 الفصل الأول
 الاطار المفاهيمي للمسؤولية العشرية للمرقي العقاري 

لى الارتفاع إن أوليات تحقيق الاستقرار الإنساني، وذلك راجع يعتبر السكن م
لى اومنها الجزائر السعي كان لزاما على العديد من الدول  المستمر لعدد السكان، لذلك

ية لترقية العقار لبناء أكبر عدد ممكن من المساكن، مستعينة في ذلك بالشركات الخاصة 
 ا من السكنات.أي القطاع الخاص وذلك لسد حاجيات مواطنيه

فراد، تحقيق الربح على حساب أرواح الأ ستهدفونيقد فالعديد من المرقين العقاريين 
، ياسيةحيث يقومون بإنجاز المشاريع السكنية بسرعة دون مراعاة المواصفات القانونية والق

العديد من العيوب في المساكن، وهذه  ؤدي في كثير من الحالات الى ظهوروهو ما ي
 ن شأنها تهديد حياة الأفراد.العيوب م

ولأجل ضمان حماية الأفراد في أرواحهم وأموالهم، وضمان حصولهم على تعويض 
ة لعشريأقر المشرع الجزائري المسؤولية ا ،كله هعادل نتيجة تهدم جزء من المسكنّ أو تهدم

م للمرقي العقاري كنوع خاص من المسؤولية المدنية، وشدد في أحكامها وذلك بغية إلزا
نجاز هم بإالمرقين العقاريين بالإلتزام بالمعايير القانونية والمواصفات القياسية عند قيام

 وذلك لأجل تفادي مختلف العيوب التي قد تطرأ  عليها  بعد فترة ،المشاريع السكنية
 إنجازها.

ثم  )المبحث الأول(وعليه سنتناول مفهوم المسؤولية العشرية للمرقي العقاري 
 )المبحث الثاني(.ونطاقها  شروط قيامها
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 المبحث الأول
 مفهوم المسؤولية العشرية للمرقي العقاري.

و أللسكن أهمية بالغة في حياة الفرد لكونه يشكل مصدر استقراره، لذلك فكل خلل 
ئري حياة الفرد واستقراره، وهذا ما دفع بالمشرع الجزا لا محاله فإنه سيهدد بعيب يشو 

شديد لى إقرار المسؤولية العشرية للمرقي العقاري وتإريعات الأخرى على غرار باقي التش
هدف حث هذا الأخير على بذل العناية اللازمة وحسن التنفيذ عند إنجازه بأحكامها، 

لى تعريف إللمشاريع السكنية، وذلك لأجل ضمان سلامة الأفراد، وعليه سنتطرق 
نية لقانو اثم طبيعتها  )المطلب الأول(وني المسؤولية العشرية للمرقي العقاري وتطورها القان

 )المطلب الثاني(وخصائصها 
 المطلب الأول

 وتطورها القانوني تعريف المسؤولية العشرية للمرقي العقاري
لى نوع خاص من إع المرقي العقاري بعد فترة إنجاز المشاريع السكنية خضي

مها المشرع الجزائري أحكا المسؤولية المدنية يطلق عليه بالمسؤولية العشرية، حيث شدد
المهنيين ووضعها خصيصا لأجل تطبيقها على المرقين العقاريين دون غيرهم من 

م ث )الفرع الأول(تعريف المسؤولية العشرية للمرقي العقاري  الآخرين، وعليه سنتناول
  .)الفرع الثاني(تطورها القانوني 

 الفرع الأول
 يتعريف المسؤولية العشرية للمرقي العقار 

تعتبر المسؤولية العشرية للمرقي العقاري مسؤولية مدنية من نوع خاص، كما تعتبر 
كذلك من بين الضمانات الخاصة التي أقرها المشرع الجزائري لأجل إصلاح العيوب 

لى ذلك إالخفية التي قد تطرأ على المسكن محل العقد خلال مدة عشر سنوات، إضافة 
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إضافة لمسؤوليته  يد يقع على عاتق المرقي العقاريدج التزامفإن المسؤولية العشرية 
 .1العقدية والتقصيرية
لى المشرع الجزائري نجد أن هذا الأخير لم يورد تعريفا للمسؤولية العشرية إبالرجوع 

 554/1بل نص عليها كأصل عام في المادة ، للمرقي العقاري شأنه في ذلك شأن الفقه
ن  المهندس المعماري والمقاول متضامنين "يضم: ما يليمن ق.م.ج التي تنص على 

ما يحدث خلال عشر سنوات من تهدم كلي أو جزئي فيما شيداه من مباني أو إقامة 
كان الأصل أن  ذافإ، منشآت ثابتة أخرى ولو كان التهدم ناشئا عن عيب في الأرض"

 تبارهماباععلى مقاول البناء والمهندس المعماري،  حكراالالتزام بالضمان العشري يعد 
 ،2لون بإنجازهافالمسؤولين الأولين والمباشرين عن الأضرار التي تلحق البنايات التي يتك

فإن المشرع الجزائري قد خرج عن هذا الأصل وألزم على غرار ذلك المرقي العقاري بهذا 
هدف بالضمان فيما يخص البنايات التي ينجزها في إطار عقد الترقية العقارية، وذلك 

 04-11ة فعالة وناجعة للمقتني، وهذا ما نص عليه صراحة القانون رقم ضمان حماي
 .3المحدد للقواعد المنظمة لنشاط الترقية العقارية
مرقي العقاري سواء في التشريع العشرية للوفي ظل غياب تعريف للمسؤولية 

لذي ان يمنع من محاولة تعريفها على أنها: ذلك الضمالا الجزائري أو في الفقه، فإن ذلك 
تجة ه تغطية الأضرار النانوالذي من شأ ،خلال مدة عشر سنواتيلتزم به المرقي العقاري 

، أو مراعاة المعايير المعتمدة في البناء معن التهدم الكلي أو الجزئي للسكن نتيجة عد
 نتيجة عدم صلاحية الأرض للبناء.

 

                                                           
 .284ص مرجع سابق، أولد رابح صافية، 1
، الآليات القانونية لحماية المشتري في عقد البيع على التصاميم، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه في تسبية أعمر 2

 .174، ص2019خصص قانون خاص، كلية القانون والعلوم السياسية، جامعة أدرار، الحقوق، ت
 174المرجع نفسه، ص 3
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 الفرع الثاني
 اريالتطور القانوني للمسؤولية العشرية للمرقي العق

لقد مر التطور القانوني للمسؤولية العشرية للمرقي العقاري بثلاث مراحل هي 
شرية ثم المسؤولية الع )أولا( 07-86المسؤولية العشرية للمكتتب في ظل القانون رقم 

وأخيرا  )ثانيا( 03-93في ظل المرسوم التشريعي رقم متعامل في الترقية العقارية لل
 .)ثالثا( 04-11لعقاري بعد صدور القانون رقم المسؤولية العشرية للمرقي ا

 : 07-86المسؤولية العشرية للمكتتب في ظل القانون رقم -أولا
: ما يليالمتعلق بالترقية العقارية على  07-86من القانون رقم  41تنص المادة 

  اريخت"يتحمل المكتتب بإحدى عمليات الترقية العقارية طوال عشر سنوات ابتداء من 
 خرونية التي يتحملها المقاولون والأشخاص الآفشهادة المطابقة، العيوب الختسليم 

 554و 140/2الذين يربطهم بصاحب الأشغال عقد ايجار العمل، وذلك عملا بالمواد 
 ني".دمن القانون الم 564و

حمل المشرع الجزائري المكتتب المسؤولية العشرية، شأنه في  وادمن خلال هذه الم
س المعماري ومقاول البناء، بمعنى أن المكتتب يتحمل المسؤولية عن كل ذلك شأن المهند
الأخرى التي تصرف فيها بالبيع للمقتني  جزئي للمباني أو المنشآت الثابتةتهدم كلي أو 

وذلك خلال عشر سنوات  ،1سلامتهاخفية تهدد متانتها و أو عن كل ما يلحقها من عيوب 
ويستوي في ذلك أن يكون المكتتب هو ، 2لمطابقةتسري ابتداء من تاريخ تسليم شهادة ا

                                                           
، مجلة  القانون العام الجزائري والمقارن، «الضمان العشري للمرقي العقاري في التشريع الجزائري» شيخ نسيمة، 1

 .360، ص2022، جامعة جيلالي لياس بلعباس، 02، ع.08مجلد 
، 01، مجلد مجلة الحقوق والحريات، « -دراسة تحليلية-المسؤولية العشرية للمرقي العقاري »، أم الخيربوقرة  2
 .358، ص2013، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، 01ع
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أو جزء منه الى مقاول آخر، كما يستوي  في كله كله أو من قام بإنجاز البناء بنفسه أو 
 .1ذلك أن يكون البيع قد تم قبل البدء في انجاز البناء أو بعد تمام إنجازه

طار إتجدر الإشارة أن دعوى ضمان المبنى موضوع عقد حفظ الحق المبرم في 
سنوات تبدأ من يوم تسلم الأشغال أو  3تتقادم بمرور نون المتعلق بالترقية العقارية، القا

م ـــــــيا رقــــقرار المحكمة العل هالمعنى كرس نفسو  ،2من تاريخ اكتشاف العيب في المبنى
يلي:  فيه ما، والذي جاء 17/01/2013الصادر عن الغرفة المدنية بتاريخ  7156843
لمكتتب بإحدى عمليات الترقية العقارية بضمان المبنى مدة ثلاث سنوات ابتداء "يلزم ا

 .من تاريخ تسلم الأشغال أو من تاريخ اكتشاف العيب"
المسؤولية العشرية للمتعامل في الترقية العقارية في ظل المرسوم التشريعي رقم  -ثانيا
93-03: 

المتعلق  03-93تشريعي رقم من المرسوم ال 4و 3و 2فقرة  8بالرجوع الى المادة 
لى إة " وقبل أي تسليم بناييلي:  على مانص بالنشاط العقاري، نجد أن المشرع الجزائري 

ريين املمعالمشتري، يتعين على المتعامل في الترقية العقارية أن يطلب من المهندسين ا
ة والمقاولين المكلفين بإنجاز المنشآت شهادة تأمين تحملهم المسؤولية العشري

قانون منه، وطبقا لل 554المنصوص عليها في أحكام القانون المدني، لاسيما المادة 
ة التأمين المذكورة في الفقرة ختبلغ نس 99-94المتعلق بالتأمينات لاسيما مواده من 

 لى المشترين يوم حيازة ملكية البناية كأقصى أجل.إالسابقة 

                                                           
 .360مرجع سابق، ص شيح نسيمة، 1
ضية )ب.غ(  ضد )مؤسسة ترقية(، عن ، ق18/03/2009مؤرخ في ، 465804، غ.م، قرار رقم المحكمة العليا 2

 .137، ص2009، س 01السكن العائلي لولاية أم البواقي ممثلة بمديرها العام، المجلة القضائية، ع
، قضية ديوان الترقية والتسيير العقاري ضد 17/01/2013مؤرخ في  ،471568، غ.م، قرار رقم المحكمة العليا 3

 .189، ص2014، س01ياط، المجلة القضائية، ع)ب.ج( والصندوق الوطني للتوفير والاحت
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ن لم يكن ذلك، يحمل المتعامل في الترقية الع لى عادة قارية المسؤولية المدنية زيوا 
 الأحكام  التي ينص عليها القانون في هذا المجال".

ولية من خلال هذه المادة يمكن القول أن المتعامل في الترقية العقارية يتحمل مسؤ 
د عشرية عن الأضرار التي تلحق المباني أو مختلف المنشآت الثابتة استثناء، وذلك عن

 إنجازبمثل في طلبه من المهندسين المعماريين والمقاولين المكلفين اخلاله بالتزامه المت
ية ته ملكلى المشتري يوم حياز إالمشاريع شهادة تأمين، تحملهم المسؤولية العشرية وتبليغها 

اءت جمن خلال المادة السابقة الذكر أنها  تهيمكن ملاحظ ن ماالا أ، البناية كأقصى أجل
 قارنةمالمسؤولية العشرية للمتعامل في الترقية العقارية،  غير واضحة فيما يتعلق بإقرار

لتي أقرت صراحة بالمسؤولية العشرية ا  07-86من القانون  41مع نص المادة 
 للمكتتب.

تجدر الإشارة أنه ما يؤكد بأن المشرع الجزائري قد حمل المتعامل في الترقية 
من المرسوم التنفيذي رقم  8/2مادة العقارية المسؤولية العشرية، هو أنه أوجب عليه في ال

الترقية  على التصاميم الذي يطبق في مجال المتعلق بنموذج عقد البيع بناء 94-581
عن طريق التأمين العشري لكل المهندسين المعماريين  تهان ومتابعضمالعقارية، مراقبة ال

لتالي نجد أن والمقاولين، وكذا كل المتدخلين في عملية انجاز المشاريع السكنية، وبا
المشرع الجزائري قد جعل المتعامل في الترقية العقارية مسؤولا مسؤولية تضامنية مع 

 ذا حصل خطأ لا يمكن أن ينسب اليه.إالمهندسين والمقاولين في مواجهة المشتري، إلا 
كافة المحدد يغطي خلال الأجل و لى مشتري العقار بقوة القانون إينتقل الضمان 

عن مسؤوليته، والأضرار المتعلقة بالعيوب الخفية للشيء المبيع، وكل  الأضرار الناجمة
 .2تلاف مواد الإنجازإيمكن نزعه دون  عنصر خاص بالتجهيز لا

                                                           
يتضمن نموذج عقد البيع بناء على التصاميم الذي يطبق ، 07/03/1994مؤرخ في  58-94مرسوم تنفيذي رقم  1

 .1994، لسنة 13ج.ر.ج.ج، عدد  في مجال الترقية العقارية،
 . 361، مرجع سابق، صبوقرة أم الخير 2
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القضائي للمحكمة العليا، نجد أن هذا الأخير أقر المسؤولية  العمللى إبالرجوع 
الأخير بالتزامه المتمثل العشرية للمتعامل في الترقية العقارية، وذلك في حالة إخلال هذا 

قرار المحكمة العليا خلال تبليغ شهادة التأمين لمشتري العقاري، ويتبين ذلك من  دمفي ع
"ولما كان الثابت في يلي:  الصادر عن الغرفة المدنية، والذي جاء فيه ما 647481رقم 

لخصام ال أن قضاة المجلس بإخراجهم لديوان الترقية والتسيير العقاري من الحقضية ا
بالرغم من أن الخبرة المنجزة أظهرت أنه ضامن البناء مع المقاول، ويكونوا قد أخطؤوا 

 في تطبيق القانون، ومتى كان ذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه".
المؤرخ في  5093212كما يتبين ذلك أيضا من خلال قرار المحكمة العليا رقم 

ل المتعامل في الترقية العقارية المسؤولية "يتحميلي:  والذي جاء فيه ما 17/12/2009
لى المشتري يوم حيازة ملكية إالمدنية العشرية، في حالة عدم تبليغ شهادة التأمين 

 البناء كأقصى أجل".
 : 04-11المسؤولية العشرية للمرقي العقاري بعد صدور القانون رقم  -ثالثا

المنظمة لنشاط للقواعد المحدد  04-11القانون رقم ا لأحكام نمن خلال استقرائ
قد نص على المسؤولية العشرية للمرقي العقاري  نجد أن المشرع الجزائري الترقية العقارية

ص على ـــــر تنــــمن القانون السابق الذك 26/3في عدة نصوص قانونية، فنجد أن المادة 
التي قد  " غير أن الحيازة وشهادة المطابقة لا تعفيان من المسؤولية العشريةيلي ما

لإنجاز التي يلتزم ا للأشغاليتعرض إليها المرقي العقاري، ولا من ضمان الانهاء الكامل 
المادة أقر هذه الجزائري من خلال نص  فالمشرعواحدة"، بها المرقي العقاري طيلة سنة 

                                                           
، قضية )ع.ق. ومن معه( ضد )ب.ع ومن 23/01/1991، مؤرخ في 64748م رق،غ.م، قرار  المحكمة العليا  1

 .31، ص1992، س. 04معه(، المجلة القضائية، ع.
، قضية )مدير الصندوق الوطني للتوفير( ضد 17/12/2009، مؤرخ في 509321قرار رقم ، غ.م، المحكمة العليا  2

 .138، ص2010، س.01)ش.خ(، المجلة القضائية، ع.
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وشهادة المطابقة لا تعفيان هذا  الحيازةالمسؤولية العشرية للمرقي العقاري، معتبرا أن 
 ير من المسؤولية المترتبة عليه.الأخ

نشاط ل نظمةالمحدد للقواعد الم 04-11من القانون رقم  45كما نجد المادة 
 ،فرعيالترقية العقارية قد جعلت المرقي العقاري مسؤولا مسؤولية تضامنية مع المقاول ال

ي وسعت من النطاق الشخص ذكر نجد أنهامن القانون السالف ال 46بالنسبة للمادة أما 
قاول تب الدراسات والمللمسؤولية العشرية، فإلى جانب المرقي العقاري ألزمت كل من  مكا

الآخرين الذين لهم صلة بصاحب المشروع من خلال العقد بالمسؤولية والمتدخلين 
 العشرية.

 ية علىالمشرع الجزائري من خلال المواد القانونية السابقة أقر المسؤولية العشر إن 
المتضمن  85-12عقاري، كما أقرها كذلك بموجب المرسوم التنفيذي رقم عاتق المرقي ال

ي في دفتر الشروط النموذجي الذي يحدد الإلتزامات  والمسؤوليات المهنية للمرقي العقار 
 10 منه التي أقرت صراحة المسؤولية العشرية على عاتق المرقي العقاري لمدة 30المادة 

 وأين والشركاء والمقاولين الفرعيين، والمقاولي سنوات بالتضامن مع مكاتب الدراسات
في  ناية، أو بسبب عيوب في البناء بماللبمتدخل آخر في حالة السقوط الكلي أو الجزئي 

 ن دل على شيء إنما يدل على أن المشرع الجزائري يسعى إلىإذلك رداءة الأرض، وهذا 
ع على قشخاص الذين تضمان حماية فعلية للمقتني، وذلك من خلال توسيع نطاق الأ

 مقتنيعاتقهم المسؤولية العشرية، وكذلك فرض التأمينات اللازمة عليهم لعدم إهدار حق ال
 في الحصول على التعويض في حالة ظهور عيب في المبنى.

من خلال دراستنا للتطور القانوني للمسؤولية العشرية للمرقي العقاري، نلاحظ أن 
ما كان المرقي العقاري في ظل المرسوم بعدالمسؤولية، فالمشرع الجزائري قد شدد في هذه 

فإن المشرع الجزائري بموجب ، احتياطييعتبر مجرد ضامن  03-93التشريعي رقم 
ضامن أصلي يتحمل المسؤولية العشرية اعتبر المرقي العقاري  04-11القانون رقم 

طالبته بإصلاح تهدم يمكن للمقتني م ثبالتضامن مع بقية المتدخلين في عملية البناء، حي
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البناء أو إزالة مختلف العيوب التي من شأنها أن تؤدي الى تهدم البناء متى ظهرت خلال 
 سنوات من عملية تسليمه للبناء.

 المطلب الثاني
 الطبيعة القانونية للمسؤولية العشرية للمرقي العقاري وخصائصها

ا ي العقاري واعتبرهأقر المشرع الجزائري المسؤولية العشرية على عاتق المرق
السكنية  المنشآتخاص، وذلك بهدف اصلاح مختلف العيوب التي قد تطرأ على كضمان 

خلال مدة عشر سنوات، لذلك فإن هذه المسؤولية كانت محل خلاف بين الفقهاء حول 
تحديد طبيعتها القانونية، كما أن هذه المسؤولية تتميز بجملة من الخصائص تجعلها 

ية لى الطبيعة القانونية للمسؤولية العشر سنتطرق إ ن نوع خاص، وعليهمسؤولية مدنية م
 )الفرع الثاني(.ها صثم خصائ )الفرع الأول(للمرقي العقاري 

 الفرع الأول
 الطبيعة القانونية للمسؤولية العشرية للمرقي العقاري

 هذهم ير يخضع بعد تسليبعد إتمام المرقي العقاري للمشاريع السكنية، فإن هذا الأخ
ة أو سمى كذلك بمسؤولية القواعد الخاصأحكام المسؤولية العشرية أو كما يلى المشاريع إ

خصيصا لأجل تطبيقها على ة، وذلك نظرا لكون أحكامها وضعت المسؤولية الخاص
حديد تالمرقي العقاري دون غيره من المهنيين، وعليه سنتناول اختلاف الآراء الفقهية في 

في  لراجحالى الرأي ثم نتطرق إ )أولا(للمرقي العقاري مسؤولية العشرية الطبيعة القانونية لل
 )ثانيا(.تحديد الطبيعة القانونية للمسؤولية العشرية للمرقي العقاري 

اختلاف الآراء الفقهية في تحديد الطبيعة القانونية للمسؤولية العشرية للمرقي  -أولا
 العقاري: 

للمسؤولية العشرية للمرقي  ونيةد الطبيعة القانلقد اختلفت الآراء الفقهية في تحدي
 (1)،العقاري، فهناك رأي قائل بأن المسؤولية العشرية للمرقي العقاري مسؤولية تقصيرية

، في حين اتجه رأي (2)واتجه رأي آخر للقول بأن هذه المسؤولية هي مسؤولية عقدية 
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عقاري هي تطبيق خاص لى القول بأن المسؤولية العشرية للمرقي الآخر من الفقه إ
 (.                     3)للنظرية العامة للالتزام بالضمان 

 الرأي القائل بأن المسؤولية العشرية للمرقي العقاري مسؤولية تقصيرية: -1
نهي عقد يرى جانب من الفقه بأن تسليم المرقي العقاري للمشاريع السكنية ي

على عاتق  الملقاةكل الالتزامات العقدية لى زوال المقاولة، وهذا من شأنه أن يؤدي إ
أطرافه، ويستنفذ العقد كل آثاره، أما بقاء مسؤولية المقاولون والمهندسون بعد تسليم 

العليا للمشرع لتصبح مسؤوليتهم مسؤولية قانونية  ريع لا يمكن أن يكون إلا بالإرادةالمشا
اه بأن المسؤولية العشرية للمرقي مؤيد لهذا الاتج، كما يرى جانب آخر من الفقه 1استثنائية

العقاري مسؤولية تقصيرية، مصدرها المباشر نصوص القانون المنظمة للضمان على 
المشيدين المترتب عن عقد المقاولة يقتصر على انجاز السكنات وتسليمها  التزامأساس أن 

تحفظ،  ، وبمجرد تسلم هذا الأخير للمساكن وقبوله دون أي اعتراض أو2المرقي العقاري
لى انقضاء عقد المقاولة بين أطرافه، وبالتالي إذا ظل المشيدين مسؤولين إن ذلك يؤدي إف
الضمان بعد تسليم المساكن، فإن ذلك لا يمكن أن يكون إلا بإرادة المشرع، فتكون ب

مسؤوليتهم في هذه الحالة مسؤولية تقصيرية أساسها الخطأ المتمثل في الإخلال بالتزام 
ذا هو الرأي الذي أخذ به القضاء الفرنسي في البداية، حيث اعتبر المسؤولية وه ،3قانوني

العشرية للمرقي العقاري ذات طبيعة تقصيرية لكونها تستند على الإخلال بالواجب العام 
وقد برر الفقه بقاء مسؤولية المشيدين من مقاولين ، 4المتمثل في عدم الاضرار بالآخرين

                                                           
 .273-272ص. ص مرجع سابق، ،ري سرورمحمد شك 1
، ضمان العيوب الخفية التي تقع على عاتق بائع العقار ومشيدي البناء المقاولون  الأودن  سمير عبد السميع2

 .143، ص2000والمهندسون، مكتبة الإشعاع للطباعة والنشر، مصر، 
، 11، مجلدالمجلة الأكاديمية للبحث القانوني، «العشريفي عدم جواز الاتفاقات  المعفية من الضمان »زقان نبيل،  3
 .354، ص2020، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان، بجاية، 01ع.

، 1997، الوجيز في العقود: )البيع، الايجار، المقاولة(، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، الأردن، جعفر الفضلي 4
 .407ص
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لا  لى كون العيوب التي تصيب المبنى قدمقاولة، إء عقد الومهندسين بالرغم من انتها
على  صعبةاكتشاف هذه العيوب يعد مسألة تكشف إلا بعد مرور مدة طويلة، وأن 

    .1صاحب المبنى، خاصة إذا كان جاهلا للأصول الفنية للبناء
جوهرية بين كل  فروقتعرض هذا الرأي للعديد من الانتقادات من بينها أنه هناك 

قى قائمة بقولهم أن المسؤولية العشرية تب، التقصيريةن المسؤولية العشرية والمسؤولية م
ترض غير قابل فحتى ولو كان سبب تهدم البناء مجهولا، ذلك لكونها تقوم على خطأ م

لإثبات العكس، بينما المسؤولية التقصيرية فإنه يجب على المضرور أن يثبت خطأ 
 .2ود علاقة السببية بين الخطأ والضررلى إثباته وجإالمدين، إضافة 

بعين الاعتبار الالتزامات  يأخذهذا الرأي كذلك، وذلك على أساس أنه لم  انتقادم ت
لى التزامين الأول هو الالتزام بالتنفيذ، إالتعاقدية التي تجعل الالتزام بالضمان ينقسم 

لبناء من العيوب الخفية والثاني أن يكون هذا التنفيذ محققا للغرض المتفق عليه وضمان ا
كما أن القواعد العامة في المسؤولية التقصيرية تقتضي أن الضمان لا ، 3بعد التسليم

يتحقق إلا بوجود العيب قبل التسليم، في حين أن العيب الذي يسأل عنه المرقي العقاري 
لمقدرة واقعة التسليم واغيرهم من المتدخلين قد يظهر بعد والمهندس المعماري والمقاول و 

 لالتزاماتتجدر الإشارة أنه بالنظر لكون العقد ليس المصدر الوحيد ، لكن 4بعشر سنوات
أخرى تمليها طبيعة المهنة وأخلاقياتها، بغض النظر  التزاماتالمرقي العقاري، بل هناك 

المسؤولية العشرية للمرقي العقاري مسؤولية  اعن وجود إطار عقدي من عدمه، فقد تبدو 
 .5مهنيكثر مما هي عقدية بالنظر لمركز المرقي العقاري تقصيرية أك

                                                           
ة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه ل.م.د في القانون الخاص، تخصص قانون مدني، كلية ، أطروحالعربي شحط أمينة 1

 .58، ص2024الحقوق، جامعة بن يوسف بن خدة، الجزائر، 
  .58المرجع نفسه، ص2
 .354مرجع سابق، ص زقان نبيل،  3
 .354، صنفسهمرجع لا 4
 .58، مرجع سابق، صالعربي شحط أمينة 5
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المتضمن دفتر الشروط النموذجي  85-12لى المرسوم التنفيذي رقم إبالرجوع 
والمسؤوليات المهنية للمرقي العقاري نجد أن هذا الأخير أقر جملة الذي يحدد الالتزامات 

امه بالسهر على استعمال مواد التي تقع على عاتق المرقي العقاري، كالتز من الالتزامات 
ي المعايير المعمول بها، والتزامه بالسهر على تنفيذ الأشغال في ببناء ذات جودة عالية تل

لم يلتزم المرقي العقاري  ذافإ، 1يةفنظل احترام الأنظمة التقنية المعمول بها وكذا القواعد ال
لى عاتقه، وترتب على ذلك ع 85-12بهذه الالتزامات التي أقرها المرسوم التنفيذي رقم 

في هذه الحالة تقوم المسؤولية العشرية للمرقي  ،تهدم البناء سواء كان تهدم كلي أو جزئي
يجعلها قريبة للتطبيقات المسؤولية التقصيرية ما العقاري التي مصدرها هو القانون، وهو 

 وهذا ما أخذ به القضاء الفرنسي.
 للمرقي العقاري مسؤولية عقدية:  الرأي القائل بأن المسؤولية العشرية-2

اعتبر القضاء الفرنسي في البداية المسؤولية العشرية للمرقي العقاري مسؤولية ذات 
طبيعة تقصيرية، لكونها لا تقوم على الاخلال الناشئ عن عقد المقاولة الذي يكون قد 

ي، على أساس ة الفرنسفققضى بتسليم البناء، إلا أن هذا الموقف تم انتقاده من طرف النا
أنه وطبقا للقواعد العامة لابد لقيام المسؤولية التقصيرية من اثبات الخطأ من جانب 

بينما تقوم المسؤولية العشرية على أساس خطأ مفترض غير قابل لإثبات  ،2المسؤول
هي أن المسؤولية التقصيرية تتحقق عندما يرتكب شخص خطأ  مبرراتهمالعكس، فأهم 

أما ما بي عن مرتكب الخطأ لا يربطهم عقد، ، فيكون المضرور أجنيسبب به ضررا للغير
ينطبق على المسؤولية هو أن الضرر يكون نتيجة عدم تنفيذ العقد، نتيجة لهذا النقد عدل 
القضاء الفرنسي عن هذا الموقف واعتبر المسؤولية العشرية للمرقي العقاري مسؤولية ذات 

أن العقد لا ينتهي  روافقهاء الفرنسيين حيث بر غالبية الطبيعة عقدية، وأيده في ذلك 
                                                           

يتضمن دفتر الشروط النموذجي الذي يحدد الالتزامات ، 85-12م تنفيذي رقم من مرسو  17و 16المادتان  1
 ، مصدر سابق.والمسؤوليات المهنية للمرقي العقاري

  .60مرجع سابق، ص ط أمينة،حالعربي ش2
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فضلا على أنه ينطوي على مرحلتين مرحلة تنفيذ الالتزام، ومرحلة التحقق من  ،1بالتسليم
فاعلية أو جودة هذا التنفيذ، وهذه الأخيرة تعد امتداد للعقد، يعول فيها على اللحظة التي 

ه بشكل صحيح، لا على اللحظة ذفعقدي كان يجب أن ين التزاميكون المشيد قد خالف 
  .2التي يتحقق فيها الضرر

ومن بين الفقهاء الفرنسيين الذين اعتبروا بأن المسؤولية العشرية للمرقي العقاري 
تعاقدية، كل  التزاماتهي مسؤولية ذات طبيعة عقدية، لكونها تترتب عن الاخلال بتنفيذ 

لهدف من التعاقد مع المرقي ، مبررين ذلك في كون اLABINو  BOULIمن الفقيهين 
ما يضع على عاتق  ،3العقاري هو الحصول على بناية تصلح للغرض الذي أعدت له

عقدي بتحقيق نتيجة، والذي يتمثل في انجاز البناية وتسليمها من  التزامالمرقي العقاري 
دون أي عيب يشوبها، وبمجرد حصول تهدم البناء سواء كان تهدم كلي أو جزئي، فإن 

لى قيام إد إخلال بالتزام عقدي لعدم تحقق النتيجة المنتظرة، ما يؤدي ذلك يعذلك 
 .4المسؤولية العقدية للمرقي العقاري

كما يوجد جانب آخر من الفقه يرى أن المسؤولية العشرية للمرقي العقاري هي 
مسؤولية عقدية مشددة، حيث يعتقد هذا الجانب من الفقه بأن التزام المقاول والمهندس 
المعماري بالضمان العشري في القواعد العامة هو فعلا التزام عقدي، ونفس الأمر ينطبق 
على التزام المرقي العقاري بالضمان العشري في عقد البيع على التصاميم فهو كذلك، 

لى أن الالتزام العقدي في الفقه الحديث إحيث استند هذا الجانب من الفقه  ،5التزام عقدي
لى تحقيق العملية الاقتصادية التي يريد الأطراف تجسيدها، فهو إيسعى  هو الالتزام الذي

                                                           
 .329-328، مرجع سابق، ص.ص نوي عقيلة 1
 .377، مرجع سابق، صمحمد شكري سرور 2
 .06مرجع سابق، ص العربي شحط أمينة، 3
 .61-60المرجع نفسه، ص.ص 4
، 2019، دار الخلدونية، 9، عقد الترقية العقارية: )عقد حفظ الحق، عقد البيع على التصاميم(، طبناسي شوقي 5

 .273ص
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لى تحقيق إعقدية تسعى مباشرة  التزاماتالأولى تضم  ؛يضم نوعيين من الالتزامات
لى ضمان التنفيذ الصحيح إالعملية الاقتصادية، والثانية تضم التزامات عقدية تسعى 

ى هذا الأساس يجد هذا الجانب من الفقه بأن وعل، 1ي للنوع الأولمللالتزامات التي تنت
عقدي من  التزامالمقاول والمهندس المعماري والمرقي العقاري بالضمان العشري هو  التزام

لى تحقيق العملية الاقتصادية لعقد المقاولة المتمثلة في تشييد إالنوع الثاني، فهو يسعى 
نما إالبناء، ولكن لا يسعى  من خلال ضمان التنفيذ الصحيح لى تحقيق ذلك مباشرة، وا 

لى تهدمه كليا أو إذ يتعلق الأمر ببناء خال من العيوب التي تؤدي إللالتزام بالبناء، 
 .2جزئيا

انون لى المشرع الجزائري فإن هذا الأخير نظم المسؤولية العشرية في القإبالرجوع 
رع الثاني" من "الفصل الف"في المحدد للقواعد المنظمة لنشاط الترقية العقارية  04-11رقم 

جاه بيع توالتي يقصد بها التزاماته في عقد ال ،الثالث" بعنوان "التزامات المرقي العقاري"
ة المستفيد، فهذا إن دل على شيء إنما يدل على أن التزام المرقي العقاري بالمسؤولي

 العشرية لا يخرج عن إطار عقد البيع، أي أنها في نظر المشرع مسؤولية عقدية.
الرأي القائل بأن المسؤولية العشرية للمرقي العقاري هي تطبيق خاص لنظرية -3

 :العامة للالتزام بالضمان
اعتبر جانب من الفقه بأن المسؤولية العشرية للمرقي العقاري هي تطبيق خاص 
للنظرية العامة للالتزام بالضمان، وذلك لكونها مسؤولية خاصة تتسم بالتشديد الذي يتفق 

وتعلق سلامة المبنى بالمصلحة العامة،  ة الأضرار الناتجة على عيوب البناءمع خطور 
يب يهدد سلامة عناء كله أو جزء منه، أو ظهور بي لقيام هذه المسؤولية تهدم الكفوي

المسؤولية العشرية هي  اومن بين الفقهاء  الذين اعتبرو ، 3المبنى خلال الأجل المتفق عليه
                                                           

 .273صمرجع سابق، ، بناسي شوقي 1
 .62، مرجع سابق، صالعربي شحط أمينة 2
 .88، ص2005لبناء، دار الكتب القانونية، مصر، مسؤولية المهندس والمقاول عن عيوب ا إبراهيم سيد أحمد، 3
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الذي يعرف الالتزام  Gross 1 للالتزام بالضمان، الفقيهتطبيق خاص للنظرية العامة 
بالضمان في النظرية العامة للالتزام بأنه: "التزام يضاف في بعض العقود التي يكون فيها 

لى إتعاقد الآخر ممحل خشية الدائن أن ينخدع في شأن الحقوق التي تؤول إليه من ال
لطرف الضعيف ضمان النتائج العملية بعض الالتزامات الناتجة عن العقد، فذلك ليكفل ل

للاتفاق، وفي نفس الوقت الذي يكفل له تعويضا مجزيا للضرر الذي قد  ديللتنفيذ العا
 .2و أن هذه النتائج لم تتحقق بشكل نهائيليلحقه 

إن تسلم المباني من قبل رب العمل لا يتم بدون بعض من ف Grossحسب الفقيه 
ة، لحظث يصعب تقدير مدى جودة هذه المباني في هذه الالمخاطرة بالنسبة له، حيو الغرر 

ومنه فإن المسؤولية العشرية ضرورة لابد منها لتغطية الأضرار الناتجة عن العيوب التي 
وبالتالي فإن المسؤولية العشرية تلعب دورا كبيرا في تغطية الأضرار ، 3قد تشوب المباني

بب عيوب البناء، أو النوعية الردئية الناتجة عن التهدم الكلي أو الجزئي للبناية بس
 .4ة الأساس، وذلك خلال مدة عشر سنوات من تاريخ التسليم النهائي للمبانيرضيلأ

اده بأن المسؤولية ف، والذي مGrossتجدر الإشارة أن الطرح الذي جاء به الفقية 
سلم من العشرية للمرقي العقاري هي تطبيق خاص للنظرية العامة للالتزام بالضمان، لم ي

النقد لكون مسؤولية المرقي العقاري والمهندس المعماري والمقاول تقوم على أساس خطأ 
وبالتالي فإن هذا لا يتفق مع ، 5مفترض لا يقبل اثبات العكس إلا بإثبات السبب الأجنبي

فكرة الضمان، وأن قواعد المسؤولية العقدية تكفي لضمان التعويض لرب العمل دون 
                                                           

، النظام القانوني لبيع البناية في طور الإنجاز في القانون الجزائري، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه، حامي حياة 1
 .330، ص2016، 1تخصص قانون خاص، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الجزائر 

، مؤسسة الكتاب 1، ط04-11ولية العشرية في الترقية العقارية على ضوء القانون ، المسؤ خيرة سعدي إبراهيم 2
 .19، ص2022القانوني للنشر والتوزيع، بومرداس، 

 .330، مرجع سابق، صحامي حياة 3
 .175مرجع سابق، صتسبية أعمر،  4
 .64مرجع سابق، صالعربي شحط أمينة،  5
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كميلية، بشرط مراعاة خصوصيات مسؤولية المشيدين العقدية طبقا لإرادة لى فكرة تإحاجة 
 .1المشرع

 ثانيا: الرأي الراجع في تحديد الطبيعة القانونية للمسؤولية العشرية للمرقي العقاري:
الطبيعة القانونية للمسؤولية العشرية للمرقي  اعتبرت محكمة النقض المصرية

بتة بنص القانون لكل عقد مقاولة على البناء، سواء تم العقاري، بأنها مسؤولية عقدية ثا
وهو  ،2ص عليها أو لم يتم النص عليها في العقد كمسؤولية البائع عن العيوب الخفيةنال

لى قسمين أحدهما يرى بأنه مجرد تطبيق عادي إانقسم  الذي القفة المصري بيةرأي غال
اعتبره ضمان استثنائي خاضع  حاجللنظرية العامة للمسؤولية العقدية، والآخر وهو الر 
شكاليات التي تطرحها وتقوم على للإلتنظيم قانوني خاص بالنظر للطابع الخاص لها و 

 .3أساس عقد أسيئ تنفيذه
أما بالنسبة للقفة الجزائري فإنه أغلبيته يرى بأن المسؤولية العشرية للمرقي العقاري 

مسؤولية للعقدية التي تنتج عن عقد أن تكون تطبيقا خاصا للنظرية العامة للتعدوا لا 
تنظيم خاص لتتلاءم مع خصوصيات المشكلات التي تطرحها بأسيء تنفيذه، لكنها تنفرد 

فإذا تحملها المرقي العقاري فذلك لكونه بائعا مرتبط مع المقتني بعقد  ،4مقاولات البناء
قد الذي يربطه بيع، واذا تحملها المقاول والمهندس فذلك مرتبط بعقد مقاولة، أو الع

وقد أيد القضاء الجزائري هذا الرأي حيث اعتبرت  ،5كمتدخل بالنسبة لباقي المتدخلين
حدى القضايا المعروضة عليها بخصوص المسؤولية في إالمحكمة العليا عند فصلها في 

                                                           
 .281مرجع سابق، ص محمد شكري سرور، 1
الضمان العشري لمهندسي ومقاولي البناء في القانون المدني الجزائري، مذكرة مقدمة لنيل شهادة  ي شعبان،عياش 2

 149، ص.1989الماجيستير في القانون، تخصص عقود مسؤولية، معهد الحقوق والعلوم الإدارية، جامعة قسنطينة، 
 .150، 149، ص.ص المرجع نفسه 3
 .67، صمرجع سابق، مقراني سارة 4
النظام القانوني للمرقي العقاري، مذكرة لنيل شهادة الماجيستير في القانون، تخصص قانون  حلواجي عبد الرؤوف، 5

 .132، 131، ص.ص 2015، 1الأعمال، كلية الحقوق، جامعة بن يوسف بن خدة، الجزائر
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والذي جاء فيه  ،17/12/2009المؤرخ في  509321الترقية العقارية بموجب القرار رقم 
مل المتعامل في الترقية العقارية المسؤولية المدنية العشرية في حالة عدم يتح"يلي:  ما

 .1"المشتري يوم حيازة ملكية البناء كأقصى أجل إلى تبليغ شهادة التأمين
ننا العشرية للمرقي العقاري، يمكمن خلال دراستنا للطبيعة القانونية للمسؤولية 

يرية،  أنه لا يمكن إنكار طبيعتها التقصإلاذات طبيعة عقدية، القول بأن هذه المسؤولية 
 وذلك بالنظر إلى مركز المرقي العقاري كمهني.

نها هي  إذن فالمسؤولية العشرية للمرقي العقاري ليست مسؤولية عقدية بحتة، وا 
نص خاص خرج فيه عن القواعد العامة بمسؤولية عقدية من نوع خاص، أقرها القانون 

 للمسؤولية العقدية.
 انيالفرع الث

 خصائص المسؤولية العشرية للمرقي العقاري
ها أولا فقدتكتسي المسؤولية العشرية للمرقي العقاري أهمية بالغة، ونتيجة لذلك 

ية المشرع الجزائري عناية خاصة لأنها ترتبط بالمباني وما تشكله هذه الأخيرة من أهم
لمحدد للقواعد ا 04-11قم ر بالنسبة للأفراد، لذلك كرسها المشرع الجزائري بموجب القانون 

، وذلك لضمان حق المقتني في الحصول على التعويض المنظمة لنشاط الترقية العقارية
لبية نتيجة الأضرار التي قد ألحقت بسبب العيوب التي قد تشوب المباني، كما اعتبرها غا

ة الفقهاء مسؤولية مدنية من نوع خاص لكونها تتميز بخصائص معينة، هي كونها مسؤولي
ة لى ذلك فإنها مسؤوليإإضافة  )ثانيا(،ترضة فكما أنها مسؤولية م )أولا(،تضامنية 

 .)ثالثا( تخضع لإلزامية التأمين عليها
 
 

                                                           
الوطني للتوفير( ضد  ، قضية مدير )الصندوق17/12/2009، مؤرخ في 509321غ.م، قرار رقم  المحكمة العليا، 1

 .138، ص01/2010)ق.خ(، المجلة القضائية، ع.
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 المسؤولية العشرية للمرقي العقاري مسؤولية تضامنية:  -أولا
أقر المشرع الجزائري التضامن في المسؤولية العشرية صراحة، وذلك ليس لأجل 

ي العقاري فحسب، بل لأجل حماية المقتني من مختلف المخاطر التي قد حماية المرق
تطرأ على المباني، حيث جعل المشرع الجزائري المسؤولية العشرية للمرقي العقاري 

نشاء المباني، وذلك خلال مدة قدرها عشر سنوات إبالتضامن مع بقية المتدخلين في 
 الرجوعلى أحقية المقتني بإوعليه سنتطرق  تسري من تاريخ تسليم المرقي العقاري للمباني،

ذمة  يبرئ، ثم وفاء أحد المتدخلين (1)على المتدخلين تضامنيةبدعوى المسؤولية ال
 (.2)الباقين

 أحقية المقتني بالرجوع بدعوى المسؤولية التضامنية على المتدخلين: -1
عماري عن كل للمقتني إمكانية الرجوع على المرقي العقاري والمقاول والمهندس الم

ضرر أصابه نتيجة تهدم البناء كليا أو جزئيا، حتى ولو كان تهدم البناء ناشئا عن خطأ 
مقتني الحق في الرجوع على المتدخلين في عملية للف، 1آخر، وليس عن خطأ أحد هؤلاء

تشييد المباني في حالة ظهور عيب فيها بدعوى المسؤولية التضامنية، وقد أقر المشرع 
التضامنية خلال  تهذا التضامن صراحة، حيث حمل المرقي العقاري مسؤوليالجزائري ه

عشر سنوات مع مكاتب الدراسات والمقاولين والشركاء وكذلك المقاولين الفرعيين، أو  دةم
أي متدخل آخر في حالة سقوط البناية كليا أو جزئيا بسبب عيوب في البناء، بما في  

الجزائري المسؤولية التضامنية للمهندس المعماري كما حمل المشرع  ،2الأرض ةذلك رداء

                                                           
، الضمان العشري للمشيدين في التشريع الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماجيستر في القانون، عبد القادر زهرة بن 1

 .121، ص2003تخصص قانون الأعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة باتنة، 
يتضمن دفتر الشروط النموذجي الذي يحدد الالتزامات والمسؤوليات ، 85-12ن مرسوم تنفيذي رقم م 30/2المادة  2

 ، مصدر سابق.المهنية للمرقي العقاري
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والمقاول ما يحدث خلال عشر سنوات من تهدم كلي أو جزئي فيما شيداه من مبان، أو 
 .1ه من منشآت ثابتة أخرى، ولوكان التهدم ناشئا عن عيب في الأرضاأقام

كما يجوز للمقتني الرجوع بدعوى المسؤولية التضامنية على كل من المرقي 
عقاري والمهندسين المعماريين والمقاولين الفرعيين والشركاء والمراقبين التقنيين وكل ال

لى ذلك يجب على المهندسين المعماريين إإضافة  ،2المتدخلين في انجاز المشروع العقاري
والمقاولين وكذا المراقبين التقنيين، اكتتاب عقد تأمين مسؤوليتهم العشرية المنصوص  

من القانون المدني، على أن يبدأ سريان هذا العقد من الاستلام  554 عليها في المادة
 .3عو النهائي للمشر 

من خلال ما سبق يمكن القول بأن المقتني له الحق بالرجوع على المتدخلين في 
انجاز المشروع العقاري في حالة ظهور عيب فيه، وذلك عن طريق رفع دعوى ضدهم 

ه عن الضرر الذي لحقه نتيجة التهدم الكلي أو جميعا، ومطالبتهم متضامنين بتعويض
 الجزئي للبناء.

 وفاء أحد المتدخلين يبرئ ذمة الباقين: -2
في حالة حصول المستفيد من الضمان على التعويض المستحق له من أحد 
المتدخلين في انجاز المشروع العقاري، في هذه الحالة لا يمكنه الحصول على تعويض 

ن، وذلك لعدم أحقيته في الحصول على أكثر من تعويض على قية المتدخليبآخر من 
يلي:  من ق.م.ج التي جاء فيها ما 222وهذا طبقا لما نصت عليه المادة ، 4الضرر ذاته

فإذا كان  ء أحدهم للدين يبرئ ذمة الباقين"،" إذا كان التضامن بين المدينين، فإن وفا
بالوفاء بدينه المتمثل في حقه المدينين المستفيد الدائن له الحق في مطالبة من يشاء من 

                                                           
 ، مصدر سابق.يتضمن القانون المدني، 58-75من أمر رقم  554المادة  1
 مصدر سابق. ارية،العقيحدد القواعد المنظمة لنشاط الترقية ، 04-11من قانون رقم  46المادة 2 
 ، مصدر سابق.، يتضمن قانون التأمينات07-95أمر رقم 3
 .76مرجع سابق، ص العربي شحط أمينة، 4
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نقاص هذا الدين بالنسبة إلى إبهذا الدين يؤدي في التعويض، فإن وفاء أحد المدينين 
لكافة المدينين، فلا يمكن للمستفيد الدائن مطالبة المدينين مرة أخرى بدينه، ولا يمكن 

للدائن أن يرفض وفاء  للمدين إلزام الدائن على قبول الوفاء بحصته فقط، كما لا يمكن
فالدائن له الخيار في تقسيم الدين  ،1المدين بكل الدين ويفرض عليه الوفاء بحصته فقط

أن يفي بكل  على المدينين، ولكن لا يجوز له فرض هذا التقسيم إذا أراد أحد المدينين
ذا قبل الدائن وفاءا جزئيا من أحد المدنيين ذمة ، فإنه يترتب عن ذلك براءة الدين، وا 

الباقين بقدر ما استوفاه، ولا يجوز له مطالبة المدينين الآخرين إلا في حدود ما تبقى من 
 .2الدين، لكون التضامن لا يسمح للدائن باستيفاء أكثر من دينه

لى النيابة التبادلية فيما ينفع دون ما يضر، والمقصود بها أن إكما تجدر الإشارة 
ره من المدينين، ولكن فيما يعود عليها بالنفع دون كل مدين متضامن يعتبر نائبا عن غي

ومن هذا المنطلق فإن كل من المسؤولين المتضامنين يعتبر نائبا  ،3الإساءة إلى مراكزهم
ل مدين ممثل للبقية في الأعمال النافعة التي يقوم بها دون كعن البقية فيما ينفعهم فقط، ف

مدينين بعمل نافع فإنه يستفيد منه بقية الأعمال الضارة، ففي حالة ما إذا قام أحد ال
الدائن بعمل ضار ضد أحد الدائنين المدينين، أما إذا قام أحد المدينين بعمل ضار أو قام 
، وعلى المدين الذي قام الدائن بالعمل فإن أثر هذا العمل يقتصر على المدين الذي قام به

بقطع التقادم أو وقفه بالنسبة فإذا قام المقتني  ،4ضده، ولا يسري في مواجهة المدينين
قضائية ضده، فإن هذا الاجراء لا يتمسك به  ىلأحد المسؤولين المتضامنين يرفع دعو 

أو وقفه يعتبر من  المقتني في مواجهة باقي المسؤولين المتضامنين، لأن قطع التقادم

                                                           
 .274، ص2004، أحكام الالتزام، د.ط، دار الجامعة الجديدة، مصر، رمضان أبو السعود 1
 .216، ص2003جامعة الجديدة، مصر، ، النظرية العامة للالتزام: )أحكام الالتزام(، د.ط، دار النبيل إبراهيم سعد 2
 .77مرجع سابق، ص  العربي شحط أمينة، 3
، دار وائل 01الوجيز في شرح القانون المدني الأردني: )أحكام الالتزام(، ط عبد الرحمان أحمد جمعة الحلالشة، 4

 . 403، ص2006للنشر، الأردن، 
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ل الذي لا يقطع ولا يوقف إلا بالنسبة للمسؤو  الإجراءات التي تضر بمصلحتهم، فالتقادم
قطع المقتني التقادم معه وحده، ويستمر التقادم ساري المفعول بالنسبة لباقي المدينين 

نص القانون، كان لصاحب المشروع أن بفمتى تقرر حكم التضامن ، 1حتى تكتمل مدته
يحصل على التعويض من المسؤولين جميعا أو من أحدهم، وفي هذه الحالة لا يجوز 

قاولا الدفع بعدم مسؤوليته لعدم ارتكابه خطأ، أو أن الخطأ كان للمسؤول مهندسا كان أو م
كما يجوز  ،2مشتركا، وهذا تيسيرا وحماية لصاحب المشروع في الحصول على التعويض

لمن رفعت ضده الدعوى أن يطلب إدخال جميع المسؤولين معه في الخصومة تضامنا 
 .3معه

تني متى استوفى حقه في من خلال ما سبق يمكن القول أن المستفيد أو المق
بقية  مشروع العقاري، فإن ذلك يبرئ ذمةالتعويض من قبل أحد المتدخلين في انجاز ال

كونه المتدخلين، ولا يمكن للمقتني بأي حال من الأحوال مطالبتهم مرة أخرى بالتعويض، ل
 قد حصل على حقه في التعويض كاملا.

  :ترضةفولية مالمسؤولية العشرية للمرقي العقاري مسؤ  -ثانيا
تعتبر المسؤولية العشرية للمرقي العقاري مسؤولية خاصة، مقررة بنص من 
القانون، الهدف الأساسي منها هو حماية المقتني من أي عيب أو تصدع أو تهدم قد 

باعتبار مقتني البناية المستفيد الأول من أحكام المسؤولية العشرية في و  ،4يظهر في البناء
ونظرا للتعدد المشاركين في عملية البناء بدءا بالمرقي العقاري  ،5ريةعقد الترقية العقا

                                                           
  .77، مرجع سابق، صالعربي شحط أمينة1
 .112ص ع سابق،مرج، زيداني توفيق 2
 .112، صنفسهمرجع ال 3
 .350مرجع سابق، ص زقان نبيل، 4
، المسؤولية  العشرية للمتدخلين في نشاط الترقية العقارية بخصوص العناصر التجهيزية، مذكرة بن عمار محجوب 5

، 1امعة جزائر لنيل شهادة ماجيستير  في القانون الخاص، فرع حماية المستهلك وقانون المنافسة، كلية الحقوق، ج
 .66، ص2014
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من هنا يتور التساؤل عن مدى إمكانية إلزام المهندسين والمراقبين التقنيين، والمقاولين و 
المقتني بإثبات الخطأ الشخصي لكل هؤلاء، وكذلك إثبات علاقة السببية بين الخطأ 

قتني يجهل أمور البناء ولا يميز بين خطأ المقاول والضرر الذي أصابه، خاصة وأن الم
خاصة وأن المقتني في الأصل تعاقد مع المرقي العقاري وليس  ،1وخطأ المهندس وغيرهما

مع بقية المتدخلين، نظرا لهذه الصعوبات التي تقع على المقتني فقد أقام المشرع الجزائري 
بناء عن العيوب التي تشوبه، وهي تمتد قرينة قانونية على مسؤولية المتدخلين في عملية ال

حيث حملهم  ،2بافتراض الخطأ من جانبهم دلتشمل كل المساهمين في عملية التشيي
من ق.م.ج التي تنص على  554المشرع الجزائري المسؤولية التضامنية بموجب المادة 

"يضمن  المهندس المعماري والمقاول متضامنين ما يحدث خلال عشر سنوات يلي:  ما
من تهدم كلي أو جزئي فيما شيداه من مباني أو أقاماه من منشآت ثابتة أخرى، ولو 

 .كان التهدم ناشئا عن عيب في الأرض"
المحدد للقواعد المنظمة لنشاط الترقية  04-11من القانون رقم  46أما المادة 

انجاز  العقارية، فإن هذه الأخيرة ألقت المسؤولية العشرية على عاتق كل المتدخلين، في
"تقع المسؤولية العشرية على عاتق مكاتب يلي:  المشروع العقاري حيث نصت على ما

الدراسات والمقاولين والمتدخلين الآخرين الذين تربطهم صلة بصاحب المشروع من 
خلال عقد في حالة زوال كل البناية أو جزء منها جراء عيوب في البناء، بما في ذلك 

"، كما ألقى المشرع الجزائري بالمسؤولية العشرية على ساسالنوعية الرديئة لأرضية الأ
عاتق المرقي العقاري وبقية المتدخلين في انجاز المشروع العقاري، وذلك بموجب المادة 

المتضمن دفتر الشروط النموذجي الذي يحدد  85-12من المرسوم التنفيذي رقم  30/2

                                                           
 .72، مرجع سابق، ص مقراني سارة 1
، "خصوصيات المسؤولية المدنية للمهندس المعماري والمقاول بعد تسليم المباني في القانون الجزائري" بايحيى ربيعةص 2

لية الحقوق والعلوم مداخلة أشغال الملتقى الوطني حول: "إشكالات العقار الحضري وأثرها على التنمية  في الجزائر"، ك
 .339، ص 2013فيفري  18-17السياسية، جامعة  محمد خيضر، بسكرة، المنعقد يوم 
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"تقع : ما يليوالتي نصت على الالتزامات والمسؤوليات المهنية للمرقي العقاري، 
المسؤولية العشرية لمدة عشر سنوات على عاتق المرقي العقاري بالتضامن مع مكاتب 
الدراسات والمقاولين والشركاء والمقاولين الفرعيين، وأي متدخل آخر في حالة السقوط 

 الكلي أو الجزئي للبناية، أو بسبب عيوب في البناء، بما في ذلك رداءة الأرض".
ن خلال ما سبق يمكن القول بأن المشرع الجزائري خلص المقتني من صعوبة م

ه ائدتة قانونية لفنوذلك بإقامة قري ،إثبات خطأ كل المتدخلين في انجاز المشروع العقاري
لك ي، وذعلى المسؤولية المفترضة لكل المتدخلين في عملية البناء، بما فيهم المرقي العقار 

ي أو البناء، حيث تقوم مسؤوليتهم المفترضة بمجرد التهدم الكلنتيجة للعيوب التي تشوب 
 ي فقطهم من قبل مقتني البناء، ويبقى على المقتنئثبات خطالجزئي للبناء، دون الحاجة لإ

 لتهدماإثبات وجود عقد الترقية العقارية الذي يربطه بالمرقي العقاري، وكذلك إثباته أن 
 ل فترة الضمان المقدرة بـعشر سنوات.الكلي أو الجزئي للبناء قد حصل  خلا

 خضوع المسؤولية العشرية للمرقي العقاري لإلزامية التأمين عليها:  -ثالثا
يلتزم كل المسؤولون المتدخلون في انجاز المشروع العقاري، بالتأمين على 

ار فالمشرع الجزائري لم يكتفي بإقر  ،1مسؤوليتهم المدنية العشرية بما فيهم المرقي العقاري
المسؤولية العشرية على عاتق المتدخلين في انجاز البناء، وانما قرر إلزامية التأمين 

ياد حركة البناء نتيجة التطور الاجتماعي والاقتصادي ما ترتب دز وذلك نظرا لا ،2عليها
 ،3عنها من حوادث وانهيار للمباني، وذلك بسبب عدم مراعاة المعايير الفنية للبناء

ما هو إلا تأمين من المسؤولية، وذلك بسبب الأضرار التي يلحقها كل فالتأمين العشري 
                                                           

، التزامات المرقي العقاري المترتبة على بيع السكنات الترقوية، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون، مسكر سهام 1
 .400، ص2016، جامعة الإخوة متنوري قسنطينة، تخصص قانون عقاري وزراعي، كلية الحقوق والعلوم الإدارية

التأمين من مخاطر البناء، مذكرة لنيل  شهادة الماجيستير في القانون، فرع القانون العقاري، كلية  جعيجع سامي، 2
 . 13، ص2015، 1الحقوق، جامعة الجزائر 

دث البناء: )دراسة مقارنة بين القانون ، التأمين الإجباري من المسؤولية للمهندسين والمقاولين عن حواكامل سمير 3
 . 04، ص1991، ب.د.ن، ب.ب.ن، 01المصري والقانون الفرنسي(، ط
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فالتأمين على  ،1متدخل في انجاز المشروع بالغير والتي يعتبر مسؤولا عنها قانونا
المسؤولية العشرية يعفي المشيدين بما فيهم المرقي العقاري من دفع مبالغ التعويض 

ى المسؤولية العشرية، فتتحمل شركة الفخمة، ويحميهم من خطر الرجوع عليهم بدعو 
التأمين التبعات المالية الناشئة عن مسؤولية المشيدين المؤمن لهم، كما يحمي التأمين 
على المسؤولية العشرية المضرور من آثار المسؤولية، ويوفر له تعويضا مضمونا فيجنبه 

جعل المشرع  وهذا ما ،2يسورةمخطر إعسار المشيدين لأن شركة التأمين دائما تكون 
إلزامية التأمين على المسؤولية العشرية للمرقي العقاري وكل متدخل في بالجزائري يقر 

د نانجاز المشروع، وذلك حرصا منه على ضمان حصول المقتني على التعويض ع
 وخاصة الأضرار المترتبة عن تهدم البناء ،3الإصابة بأضرار عقب وقوع حادث معين

لمتدخلين في انجاز المشروع العقاري أو خطر إعسارهم، مما طلة ادون تعرضه لخطر مما
فهناك العديد من النصوص القانونية أكد المشرع ، 4قد يحرمه من حقه في التعويض

الجزائري من خلالها على الزامية التأمين على المسؤولية العشرية لكل متدخل في انجاز 
تضمن قانون التأمينات المعدل الم 07-95لى الأمر رقم إالمشروع العقاري، فبالرجوع 

والمتمم، نجد أن هذا الأخير نص على الزامية التأمين على المسؤولية لكل متدخل في 
عملية البناء في الكتاب الثاني منه، أين تناول التأمين في مجال البناء في القسم الثالث 

                                                           
 .47ص مرجع سابق، مقدم سعيد، 1
نطاق التأمين الإجباري من المسؤولية المدنية لمشيدي البناء عن الأضرار التي تلحق  عبد الحميد عثمان الحنفي، 2

، مطبوعات جامعة الكويت، الكويت، 01اسة مقارنة في القانونين المصري والفرنسي(، طبالمضرور من تهدم البناء: )در 
 .14مرجع سابق، ص جعيجع سامي، التفصيل أنظر: 140، ص1998

"المسؤولية المدنية للمهندس المعماري والمقاول عن عيوب المباني المسلمة لصاحب المشروع: )دراسة  وعلي جمال، 3
مداخلة ضمن أشغال الملتقى الوطني حول: "الترقية العقارية في الجزائر الواقع والآفاق"، كلية  في القانون الجزائري("،

 . 02، ص2012فيفري  28-27الحقوق والعلوم السياسية، جامعة قاصدي رابح، ورقلة، المنعقد يوم 
لزامي بلعقون محمد الصالح،4 ة التأمين منها، مذكرة لنيل المسؤولية العشرية للمتدخلين في عملية البناء: أحكامها وا 

  .62، ص2015، 1شهادة الماجستير في القانون، تخصص قانون عقاري، كلية الحقوق ، جامعة الجزائر
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ى كل "عل: ما يليمنه على  175/01، فقد نصت المادة 183الى  175في المواد من 
مهندس معماري ومقاول ومراقب تقني، وأي متدخل شخصا طبيعيا كان أو معنويا، أن 
يكتتب تأمينا لتغطية مسؤوليته المدنية المهنية التي قد يتعرض لها، بسبب أشغال 

 .البناء وتجديد البناءات أو ترميمها"
ين " يجب على المهندسين المعماري :ما يليفقد نصت على  178/01أما المادة  

نصوص الم والمقاولين وكذا المراقبين التقنيين اكتتاب عقد لتأمين مسؤوليتهم العشرية
لاستلام امن القانون المدني، على أن يبدأ سريان هذا العقد من  554عليها في المادة 
 النهائي للمشرع".

 أنلمحدد للقواعد المنظمة لنشاط الترقية العقارية ا 04-11أما بالنسبة للقانون رقم 
 49ادة العشرية والتأمين عليها من خلال الممسؤوليته المرقي العقاري بتحمل لزم المشرع أ

ي ف"يجب على المرقي العقاري أن يلتزم بمسؤوليته المدنية التي تنص على ما يلي: 
سات اتب الدراويتعين عليه بهذه الصفة مطالبة مكالمجال العقاري لفائدة زبائنه، 

ويستفيد من  خرين بكل الضمانات والتأمينات القانونية المطلوبة،الآوالمقاولين وشركائه 
 لمرقيكما ألزم المشرع الجزائري ا "،هذه الضمانات المالكون المتوالون عن البناية

قم ر من المرسوم التنفيذي  30/1العقاري بالتأمين على مسؤوليته العشرية بموجب المادة 
يحدد الالتزامات والمسؤوليات المهنية  المتضمن دفتر الشروط النموذجي الذي 12-85

على  يلتزم المرقي العقاري البائع بالتأمين": ما يليللمرقي العقاري التي نصت على 
جاز المسؤولية العشرية في مواجهة المستفيدين، سواء كان هو الذي قام بنفسه بإن

 .البناء أو كلف مشيدين آخرين بإنجازه"
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 المبحث الثاني
 مسؤولية العشرية للمرقي العقاري ونطاقهاشروط قيام ال

ة تعتبر المسؤولية العشرية للمرقي العقاري مسؤولية خاصة، تختلف عن مسؤولية المهني
مرقي سواء كانت العقدية أو التقصيرية، وقد كرس المشرع الجزائري المسؤولية العشرية لل

اب المساكن في العقاري بغية تحقيق أهداف معينة، من بينها ضمان حماية حق أصح
التعويض بسبب الأضرار التي قد تلحقهم بسبب العيوب التي قد تظهر في مساكنهم، 

عة لكون المرقي العقاري في الكثير من الحالات قد يقوم بإنجاز المشاريع السكنية بسر 
  بهدف تحقيق الربح، دون مراعاة المعايير القانونية التي تستعمل في البناء، وعليه

 ونطاقها )المطلب الأول( لمسؤولية العشرية للمرقي العقاريروط قيام الى شإسنتطرق 
 (.المطلب الثاني)

 المطلب الأول
 شروط قيام المسؤولية العشرية للمرقي العقاري

ر أقر المشرع الجزائري المسؤولية العشرية على عاتق المرقي العقاري، وذلك لجب
ي الت بناء، أو اصابته بمختلف العيو للب يئز الأضرار الناتجة عن التهدم الكلي أو الج

تجعله غير صالح للغرض الذي أنشئ من أجله، ولا تقوم المسؤولية العشرية للمرقي 
 لى وقوعإالعقاري إلا إذا وجد العقد الموجب لتطبيق أحكامها )الفرع الأول(، إضافة 

 الضرر أثناء مدة الضمان )الفرع الثاني(.
 الفرع الأول

 تطبيق أحكام المسؤولية العشريةوجود العقد الموجب ل
لا تقوم المسؤولية العشرية للمرقي العقاري إلا إذا وجد عقدين العقد الأول يبرم بين 

والعقد الثاني  )أولا(،ويطلق عليه بعقد المقاولة  ،المرقي العقاري وأشخاص النشاط العقاري
د الترقية العقارية التي طار عقو إهو ذلك العقد الذي يبرمه المرقي العقاري مع المقتني في 
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المحدد للقواعد المنظمة لنشاط  04-11حددها المشرع الجزائري بموجب القانون رقم 
وعقد حفظ الحق  )ثانيا(الترقية العقارية، والتي تتمثل في عقد البيع على التصاميم 

  .)رابعا(وعقد بيع عقار مبني  )ثالثا(،
 عقد المقاولة:  -أولا

عشرية للمرقي العقاري في اطار مبادرته بإنجاز المشاريع لا تقوم المسؤولية ال
وعليه  ،1السكنية، إلا بإبرام عقد مقاولة مع الأشخاص المهنية المتدخلة في عملية البناء

 (.2) ه( وتبيان خصائص1سنتطرق الى تعريف عقد المقاولة )
 تعريف عقد المقاولة: -1

، ثم لى تعريفه التشريعي )أ(إطرق الت االمقاولة يقتضي منإن الإحاطة بتعريف عقد 
 تعريفه الفقهي )ب(.

 التعريف التشريعي لعقد المقاولة: -أ
ون رقم ـــــــمن القان 16نص المشرع الجزائري على عقد المقاولة بموجب المادة 

كل ": ما يليالمحدد للقواعد المنظمة لنشاط الترقية العقارية، التي جاء فيها  11-04
يجار، ملزم بالاستعانة للإي يبادر بمشروع عقاري معد للبيع أو شخص طبيعي أو معنو 

مقاول مؤهل قانونا حسب أهمية المشروع العقاري، وتؤسس العلاقة بين  بخدمات
بعد الحصول على عقود التعمير المطلوبة، تحدد كيفيات  يبرمالطرفين بعقد مقاولة 

من خلال هذه المادة لم يحدد فالمشرع الجزائري ، عن طريق التنظيم" ادةتطبيق هذه الم
تعريفا دقيقا لعقد المقاولة، غير أنه اكتفى بتحديد أطرافه المتمثلة في المرقي العقاري من 

لى القواعد العامة في القانون المدني نجد إ، إلا أنه بالرجوع أخرى والمقاول من جهة ةجه
 " عقدعلى أنه  ق.م.جمن  549أن المشرع الجزائري يعرف عقد المقاولة في المادة 

ع شيئا أو أن يؤدي عملا مقابل أجر يتعهد صنالمتعاقدين على أن ييتعهد بمقتضاه أحد 

                                                           
    235ص مرجع سابق،، شعوة مهدي 1
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الذي أورده المشرع المصري لعقد المقاولة في  نفسه، وهذا التعريف هو به المتعاقد الآخر"
 .1م.م .من ق 646المادة 

مناسبة تحديد لطبيعة العقد أما بالنسبة للمشرع الفرنسي، فإن هذا الأخير قد وقع في خلط ب
ة العمل" وقد نص على هذه الرابطة ر د، حيث أطلق عليه "عقد إجاييشتالمنظم لعمليات ال
في الفصل الثالث من الباب الثامن الخاص بعقد  .فمن ق.م 1779/3العقدية في المادة 

إيجار "الاجار من الكتاب الثالث الخاص بالوسائل المختلفة لاكتساب الملكية تحت عنوان 
طلق على عقد إجارة العمل مصطلح لى الفقه الفرنسي، فإنه يإغير أنه بالرجوع  ،2"العمل

المقاول بأن يقوم لصالح طرف آخر هو  الذي يتمثل في التزام طرف يسمى عقد المقاولة""
 .3ل أجر متفق عليهابرب العمل بإنجاز بناء عقاري مق

 التعريف الفقهي لعقد المقاولة:  -ب
ه بصنع شيء ب من الفقه عقد المقاولة على أنه: "عقد يتعهد طرف فيعرف جان

كما عرف  ،4"في ادارته واشرافهأو آداء عمل لحساب الطرف الآخر لقاء أجر ومستقل 
جانب آخر من الفقه عقد المقاولة على أنه: "العقد الذي عن طريقه يتعهد شخص يقال له 

                                                           
ديعة ، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد: )العقود الواردة على العمل، المقاولة، الوكالة والو هوري عبد الرزاقنالس 1

 .05، ص2009، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، 3، ط07والحراسة(، ج
2 Art 1779/3 du code civile français, N° 78-12 du 04 janvier 1978, éd 2013 : "il ya trois 

espèces principales de louage d’ouvrage :  

-le louage des gens de travail qui s’engagent au service de quelqu’un. 

-celui des voitures, tant par terre que par eau, qui se chargent du transport des 

personnes ou des marechandises. 

-celui des architectes, entrepreneurs d’ourrage et techiciens par suite d’etudes, devis 

ou marche " 
3 CHRISTOPHE Ponce, droits de l’assurance construction, 1ère éd ,Gualio éditeure, 

lextense éditeur, paris, 2008, p29. 

، 15، ص2004، منشأة المعارف، مصر، 2شرح أحكام عقد المقاولة في ضوء الفقه والقضاء، ط محمد لبيب شنب، 4
شروطها، نطاق  ماري ومقاول البناء،، المسؤولية الخاصة بالمهندس المععبد الرزاق حسين ياسينالتفصيل أنظر: 

 .87، ص1985، دار المعارف، مصر، 1تطبيقها والضمانات المستحدثة فيها: )دراسة مقارنة(، ط
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قال رب العمل أو العميل، بأن ينفذ له المقاول أو مؤجر العمل في مواجهة شخص آخر ي
 .1عملا مقابل أجر، مستقلا عنه ودون أن تكون له صفة تمثيلية

ه ذلك العقد الذي يلتزم بموجب" يمكن تعريف عقد المقاولة على أنه: ناومن جانب
شخص بإنجاز عمل لحساب شخص آخر، في مقابل أجر دون أن يخضع لإشرافه أو 

 ."إدارته
 قاولة: خصائص عقد الم-2

ائي )أ(، عقد رضيتميز عقد المقاولة بجملة من الخصائص تتمثل في أنه: عقد 
 لجانبين )ج(، عقد وارد على عمل )د(.  معاوضة )ب(، عقد ملزم

 ائي:ضر  المقاولة عقد عقد -أ
ته، غياصائي لم يشترط المشرع الجزائري شكلا معنيا ليعتبر عقد المقاولة عقد رض

قضاء المحكمة  هوهذا ما أكد ،2لاأو يفهم من ظروف الحفقد يكون كتابة أو شفاهة 
: ما يليا على نصهمن ق.م.ج يؤكد على الرضائية ب 561/2كما جاءت المادة  ،3العليا

يجب أن يحصل هذا الاتفاق كتابة، إلا إذا كان العقد الأصلي ذاته قد اتفق عليه "
وجوب إصباغ إرادة الأطراف  غير أن ما نراه لازما في عقود مقاولات البناء هو، شافهة"م

ه هذه العقود من أهمية، سواء بالنسبة للأجر أو لطبيعة يبشرط الكتابة نظرا لما تكتس
العمل ونظرا لامتدادها في الزمن، فهي ليست من العقود الفورية في غالب الأحيان، مما 

ثبات ما قد يطرأ من اختلا  .4في التوازن المالي للعقد ليصعب معه إثباتها وا 

                                                           
 .84، مرجع سابق، صمحمد لبيب شيب 1
 45، مرجع سابق، صريمان حسينة 2
، الاجتهاد الجزائري السايس جم، أشار إليه 18/06/2002، مؤرخ في 263265غ.م، قرار رقم  المحكمة العليا، 3

 .241، ص2013، منشورات كليك، 1، ط3في القضاء المدني: )قرارات المحكمة العليا(، ج
 .45مرجع سابق، ص ريمان حسينة، 4
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المحدد للقواعد المنظمة لنشاط الترقية العقارية، فالملاحظ من  04-11أما عن القانون 
لى تشريع تنظيم إمنه، توجه المشرع الجزائري  16خلال صياغة الفقرة الأخيرة من المادة 

كما فعل المشرع الفرنسي الذي  1توقع إخضاعه للكتابةنخاص بعقود مقاولة البناء، و 
 .2العقد إبطاللى لزوم الكتابة، وذلك تحت طائلة إاكن الفردية أخضع عقود بناء المس

 معاوضة: عقد -ب
ن كل من رب العمل والمقاول يأخذ لمقاولة من عقود المعاوضة، ذلك أيعتبر عقد ا

مقابلا لما يؤديه، سواء كان الأداء ماليا أو عملا ماديا، فالمقاول يأخذ أجر ما أداه من 
قدمه من مواد إن كان هو مقدم المواد، كما يتحصل رب  إنجاز ومشتملاته ومقابل ما

      .3ل العقد منجزامحالعمل على العمل 
 عقد ملزم لجانبين:  -ج

متقابلة  التزاماتإن عقد المقاولة يعتبر من العقود الملزمة للجانبين، حيث يرتب 
ه الضمان، تقع على عاتق طرفيه، حيث يلتزم المقاول بإتمام العمل ثم تسليمه ويقع علي

           .4دفع الأجربوصاحب العمل يلتزم بتسلم العمل بعد إتمامه و 
 عقد وارد على عمل:-د

حيث أن المطلوب من ، 5تميز عقد المقاولة من العقود الواردة على عمل ماديي
بموجب عقد المقاولة هو القيام بعمل معين، وهذا الأداء هو الذي يميز عقد المقاول 
العقود التي يكون موضوعها القيام بعمل معين، فالمقاول دون غيره هو  ةيقبعن المقاولة 

                                                           
 .46، مرجع سابق، صريمان حسينة 1

2 CASTON Albert, XAVIER Agaccio François, poate rémi,TENDEIRO MARIO, traité 

de la responsabilité des constructeurs, édition lemoniteur ,7ème éd ,2013.p38. 

، تخصص ة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه علوم، المسؤولية المدنية المعمارية: ) دراسة مقارنة(، أطروحالمير سميرة 3
 .18، ص2016سيدي بلعباس،  قانون خاص، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الجيلالي اليابس،

، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الأردن، 1العقود المسماة: )المقاولة، الوكالة، الكفالة(، ط نان إبراهيم  سرحان،عد 4
 .17-15، ص.ص 2009

 .18، مرجع سابق، صالمير سميرة 5
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أصبح في الوقت  ة، فعقد المقاولحدبعمله مستقلا ودون اشراف وتوجيه من أ وممن يق
لى تشعب هذا إوهذا ما أدى ، 1ة وتطورهاينالحاضر من العقود المهمة بسبب تقدم المد

لمقاول برب العمل ليست علاقة صانع العقد، بحيث أصبحت العلاقة التي تربط ا
مستصنع كما كان عليه الحال في القانون الفرنسي، الأمر الذي لم تعد معه القواعد 

شعب تلى إت دطورة التي أتالتقليدية للقانون المدني تتماشى مع مقتضيات الحاجات الم
مستقلة  في معظم دول العالم على وضع أحكام ني هذا العقد، ولذلك أقدم المشرعو حوان

    .2هلهذا العقد تنسجم مع جميع حالات
ع إذن من خلال ما سبق يمكن القول بأن عقد المقاولة يعتبر شرط لإمكانية الرجو 

ء من بدعوى المسؤولية العشرية على المرقي العقاري من جهة، والمتدخلين في عملية البنا
 جهة أخرى.     

 عقد البيع على التصاميم:  -ثانيا
ي فسؤولية العشرية للمرقي العقاري مشرع الجزائري في سبيل إقرار الميكتف ال لم

 إطار إنجازه للمشاريع السكنية، بضرورة وجود عقد المقاولة الذي يبرمه مع الأشخاص
رقي المهنية المتدخلة في تشييد المباني، بل اشترط كذلك لقيام المسؤولية العشرية للم

قارية، المقتني في إطار عقود الترقية العمع لأخير العقاري، ضرورة وجود عقد يبرمه هذا ا
 (، وتبيان خصائصه1لى تعريفه )إيطلق عليه عقد البيع على التصاميم، وعليه سنتطرق 

 (.3) (، ثم تحديد طبيعته القانونية2)
 
 
 

                                                           
لأردن، ، دار الثقافة للنشر والتوزيع، ا3، الوجيز في العقود المدنية: )البيع، الايجار، المقاولة(، طجعفر الفضلي 1

 .353، ص2014
 .354المرجع نفسه، ص 2
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 تعريف عقد البيع على التصاميم: -1
 برمها المرقيإن الإحاطة بتعريف عقد البيع على التصاميم كأحد العقود التي ي

 لى تعريفهإالعقاري مع المقتني في اطار عقود الترقية العقارية، يقتضي منا التطرق 
 التشريعي )أ( ثم تعريفه الفقهي )ب(.

 التعريف التشريعي لعقد البيع على التصاميم:  -أ
وكذلك من  ،07-86لى أول قانون منظم للترقية العقارية أي القانون رقم إبالرجوع 
لى عقد البيع على التصاميم في المادة إالذي أشار  03-93التشريعي رقم  بعده المرسوم

غير أن المشرع الجزائري تدارك  ،2ها لم يعرف هذا النوع من العقودهفإن كلا ،1منه 9
 04-11من القانون رقم  28الأمر، وقام بتعريف عقد البيع على التصاميم بموجب المادة 

عقد البيع  " :ما يليرقية العقارية، والتي نصت على المحدد للقواعد المنظمة لنشاط الت
بناء، هو العقد الذي على التصاميم لبناية أو جزء من بناية مقرر بناؤها أو طور ال

تحويل حقوق الأرض وملكيات البنايات من طرف المرقي العقاري لفائدة  يتضمن ويكرس
يد السعر كلما تقدم بتسدمع تقدم الأشغال، وفي المقابل يلتزم المكتتب المكتتب 
 الإنجاز".

إن المشرع الجزائري من خلال المادة السابقة الذكر لم يعرف عقد البيع على 
التصاميم تعريفا دقيقا يحدد من خلاله طبيعة هذا العقد وخصوصيته التي تميزه عن عقد 

                                                           
يمكن للمتعامل في الترقية العقارية أن يبيع لأحد المشترين بناية أو جزء من بناية قبل إنهاء  لإنجاز، شريطة " 1

أدناه، وفي هذه الحالة تستكمل  18، 17، 11، 10كما تنص على ذلك المواد  تقديم ضمانات تقنية ومالية كافية 
، )ملغى(، العقاري بالنشاطيتعلق ، 03-93من مرسوم تشريعي رقم  9المادة  ء على التصاميم... ".صيغة البنا

 مصدر سابق.
على التصاميم عن عقد البيع العادي: )عقد بيع عقار موجود("، مداخلة العقار "خصوصية عقد بيع  زوبة عز الدين، 2

لحضري وآثارها على التنمية في الجزائر"، كلية الحقوق ملقاة ضمن أشغال الملتقى الوطني حول: "إشكالات العقار ا
  .43، ص 2013فيفري  18-17والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، المنعقد يومي 
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بيوع فعقد البيع على التصاميم هو نوع من ال ،1بيع العقار المنظم بأحكام القانون المدني
والذي ينشئ التزامات  ،2المستقبلية الواردة على عقار غير موجود أو في طور الإنجاز

فيلتزم  ،3على عاتق طرفيه وهما "المرقي العقاري" بصفته بائع و"المكتتب" بصفته مشتري
حل البيع وقفا للمواصفات المتفق عليها والمطابقة لقواعد مالمرقي العقاري بإنجاز البناء 

لتعمير، مع تقديم ضمانات تقنية ومالية، في حين يلتزم المشتري بأن يدفع الثمن البناء وا
 .4على شكل أقساط تحدد قيمتها وآجال دفعها في بنود العقد

تجدر الإشارة أن المشرع الجزائري اشترط أن يبرم عقد البيع على التصاميم من طرف 
محل العقد، وبالتالي لا يمكن  شخص له صفة المرقي العقاري، والذي يقوم بإنجاز البناية
 .5تصور إبرام عقد البيع على التصاميم من طرف شخص آخر

 التعريف الفقهي لعقد البيع على التصاميم: -ب
عرف جانب من الفقه عقد البيع على التصاميم على أنه: "ذلك العقد الذي يلتزم 

ي يحددها العقد، وأن خلال المدة الت اري ببناء  العقار المتعاقد عليهبموجبه المرقي العق
يأتي هذا البناء مطابقا للمواصفات والتصاميم والنماذج والرسومات المتفق عليها، كما 
يلتزم بأن ينقل حقوقه على الأرض، وكذلك ملكية البناء المقام على الأرض والموجود 

مجرد لى المشتري بإوقت إبرام البيع، وينقل ملكية المنشآت التي ستقام مستقبلا أولا بأول 
                                                           

"، مداخلة ملقاة ضمن 04-11، "التزامات المرقي العقاري في عقد البيع بناء على التصاميم وفقا للقانون زرارة عواطف1
طني حول: "إشكالات العقار الحضري وآثارها على التنمية في الجزائر"، كلية الحقوق والعلوم أشغال الملتقى الو 

  . 87، ص 2013فيفري  18-17السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة  المنعقد يومي 
، عقد بيع العقار في طور الإنجاز: )دراسة مقارنة بين التشريعات الجزائرية» لحول أمينة، مصطفى بوضياف،  2

، 2022، جامعة يحي فارس، المدية، 01، ع15،  مجلد مجلة الحقوق والعلوم السياسية، «الفرنسية ، المغربية(
 .1755ص

 .87، مرجع سابق، صة عواطفر زرا 3
، 07، مجلد مجلة الباحث للدراسة الأكاديمية، «خصوصية دفع الثمن في عقد البيع على التصاميم »، هوام علاوة 4
 .807، ص2020، 1العلوم السياسية، جامعة الحاج لخضر باتنة ، كلية الحقوق02ع
 ، مصدر سابق.يحدد القواعد المنظمة لنشاط الترقية العقارية، 04-11من قانون رقم  29المادة  5
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كما عرف  ،1منها، ويلتزم المشتري بدفع الثمن حسب التقدم في أعمال البناء" الانتهاء
عقار غير موجود ولكن لجانب آخر من الفقه عقد البيع على التصاميم على أنه: "بيع 

قابل للوجود مستقبلا، أي في طور الإنجاز، يلتزم البائع أي المرقي العقاري بالبناء وفقا 
المحددة بالاتفاق، وتقديم ضمانات تقنية ومالية تحمله مطلوبة والآجال للمواصفات ال

المسؤولية العشرية بعد التسليم النهائي للمشتري، وهذا الأخير يدفع الثمن وفقا للآجال 
، في حين عرف جانب آخر من 2والطريقة المحددة في العقد ويتسلم العقار محل الإنجاز"

لى أنه: "عقد رسمي يقع على عقار في طور الإنجاز، القفة عقد البيع على التصاميم ع
يشترط تقديم الضمانات التقنية والمالية الكافية من طرف المرقي العقاري بصفته بائعا، 

وتسليمها للمستفيد بصفته مشتري يد البناية في الأجل المتفق عليه والذي يلتزم بتشي
البناء، وفي المقابل يلتزم المشتري بالمواصفات المتفق عليها والمطابقة لقواعد التعمير و 

بدفع التنسيقات والدفعات المجزأة على مراحل تقدم الانجاز مخصومة من ثمن البيع، 
 .3وتحدد قيمتها وطريقة آجال دفعها بالاتفاق

د ومن جانبنا يمكن تعريف عقد البيع على التصاميم على أنه: ذلك العقد الذي ير 
عين مبناء  بإنجازجب هذا العقد يتعهد المرقي العقاري على محل لم يتم إنجازه بعد، وبمو 

مقتني كما يتعهد بنقل ملكية هذا البناء إلى ال وفقا لنماذج معينة تحددها وثائق العقد،
 وتسليمه إياه مقابل ثمن نقدي يدفعه هذا الأخير.

 
 

                                                           
، عقد بيع  العقار بناء على التصاميم: )دراسة مقارنة بين القانون الجزائري والفرنسي(، أطروحة مقدمة عياشي شعبان 1

، 2012شهادة دكتوراه دولة في القانون، تخصص قانون خاص، كلية الحقوق، جامعة الإخوة منتوري، قسنطينة،  لنيل
 .21ص

المحدد للقواعد الى تنظم  04-11، دراسة تقنية البيع على التصاميم في ضوء القانون زاهية حورية سي يوسف 2
 .12، ص2017جزائر، نشاط الترقية العقارية والنصوص التطبيقية له، دار هومه ال

 .74، ص 2011، النظام القانوني للترقية العقارية: )دراسة تحليلية(، دار الهدى، الجزائر، بوستة ايمان 3
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 :خصائص عقد البيع على التصاميم -2
المسؤولية  مشرع الجزائري لقيامة اشترطها الإن عقد البيع على التصاميم كآلي

ر من العشرية للمرقي العقاري، يمتاز بخصائص تميزه عن باقي العقود، تتمثل في أنه يعتب
رد يعقد  لا على أنهض(، فبكما أنه يعتبر من العقود الناقلة للملكية ) )أ(،العقود المسماة 

 د(،لزمة للجانبين )إضافة إلى ذلك فهو يعتبر من العقود الم ج(،على عقار لم ينجز )
ن م(، فضلا على أنه يعتبر وة )ه(، والعقود المحددة )ضكما أنه يعتبر من عقود المعاو 

 )ح(. ذعان(، وعقود الإ)زالعقود الزمنية 
 عقد البيع على التصاميم من العقود المسماة: -أ
سم العقد المسمى هو العقد الذي نظمه المشرع الجزائري وميزه عن غيره من العقود باإن 

خاص وأحكام خاصة، وهذا ما فعله المشرع الجزائري لعقد البيع على التصاميم بمقتضى 
 .1المحدد للقواعد المنظمة لنشاط الترقية العقارية 04-11القانون رقم 

 عقد البيع على التصاميم من العقود الناقلة للملكية: -ب
ع إلى المشتري مقابل ثمن يعتبر عقد البيع بصفة عامة من العقود الناقلة للملكية من البائ

، 3الملكية في العقار ينقل ، فبخلاف عقد حفظ الحق، فإن عقد البيع على التصاميم2نقدي
للشكلية المطلوبة في البيوع العقارية لذلك أوجب المشرع الجزائري إخضاع هذا العقد 

، كما 4نونيوالمتمثلة في الكتابة والشهر لدى المحافظة العقارية، وذلك حتى يرتب أثره القا
ر قضاء المحكمة العليا على وجوب اخضاع عقد البيع على التصاميم للشكلية قاست

                                                           
، المسؤولية المدنية للمرقي العقاري، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجيستير في القانون، تخصص مصعور فطيمة الزهرة 1

 .23، ص 2014، 1الجزائر عقود ومسؤولية، كلية الحقوق، جامعة
، ديوان المطبوعات الجامعية، 04، ط04، الوجيز في شرح القانون المدني: )عقد البيع(، جخليل أحمد حسن قدادة 2

، الوجيز في شرح عقد البيع وفقا للقانون الجزائري، دار سرايش زكرياءل أنظر: ي. للتفص12، ص 2005الجزائر، 
 .11، ص 2010الجزائر، الهدى للطباعة والنشر والتوزيع، 

 .65، مرجع سابق، ص ريمان حسينة 3
 ، مصدر سابق. يحدد القواعد المنظمة لنشاط الترقية العقارية، 04-11من قانون رقم  35المادة  4
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المطلوبة في البيوع العقارية، إذ يجب تحرير هذا العقد في الشكل الرسمي مع تسجيله 
 .2تحت طائلة البطلان 1وشهره

 عقد البيع على التصاميم عقد وارد على عقار لم ينجز: -ج
عقار لم يتم انجازه بعد، ولا يوجد منه عند  وع على التصاميم هل عقد البيحمإن 

التقاعد إلا الرسم على الورق، فهذا العقد يرد محله على عقار في طور الانجاز، أي على 
ل عقد البيع على ح، بمعنى أن م3عقار غير موجود ولكنه محقق الوجود في المستقبل

فاع الذي يمكن أن يكون بناية مقرر بناؤها للاستغلال والانت دالتصاميم يرد على عقار مع
 .4أو في طور الانجاز

 عقد البيع على التصاميم من العقود الملزمة للجانبين: -د
يعتبر عقد البيع على التصاميم من العقود الملزمة للجانبين، لكونه ينشئ التزامات 

البناء  بإقامةعقاري متقابلة في ذمة كل من المرقي العقاري والمقتني، حيث يلتزم المرقي ال
وفقا للمواصفات المتفق عليها في العقد وبتسليم العقار بعد انجازه ونقل الملكية للمقتني، 

 .5ويلتزم المقتني مقابل ذلك بدفع الثمن المتفق عليه
 
 

                                                           
، )قضية شركة ذ.م. م البناءات التقليدية( ضد 14/07/2011، مؤرخ في 664290، غ.ع، قرار رقم المحكمة العليا 1

ندوق الضمان والكفالة المتبادلة في الترقية العقارية ومديرية الحفظ العقاري لبئر مراد رايس، المجلة )ع.أ( بحضور ص
 .363، ص 2012، س.02القضائية، ع.

ج س( ضد )مديرية الصندوق -، قضية )بن19/11/2008، مؤرخ في 436937، غ.ع، قرار رقم المحكمة العليا 2
 .193، ص 2008، س.02قضائية، عالوطني للتوفير والاحتياط(، المجلة ال

، "ضمانات المشتري في عقد البيع بناء على التصاميم"، مداخلة ملقاة ضمن أشغال الملتقى الوطني بلجراف سامية 3
حول: "اشكالات العقار الحضري وأثرها على التنمية في الجزائر"، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر، 

 .04، ص 2013فيفري  18-17ي بسكرة، المنعقد يوم
 .23، مرجع سابق، ص مصعور فطيمة الزهرة 4
، 2014، المؤسسة الحديثة للكتاب، لبنان، 01، بيع العقارات تحت الانشاء: )دراسة مقارنة(، ط لينا جميل الحشيمي 5

 .30ص 
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 ة:ضالمعاو  دعقد البيع على التصاميم من عقو  -ه
كل من البائع  ة، بمعنى أنضيعتبر عقد البيع على التصاميم من عقود المعاو 
المرقي العقاري يحصل على ف، 1والمشتري يتفقان على مقابل ما يعطيه كل منهما للآخر

 يالثمن الذي يحصل عليه المرق أنبل تسليم العقار المنجز للمقتني، على االثمن، مق
 .2العقاري متناسبا مع قيمة العقار المبيع ويكون الثمن مبلغا من النقود

 صاميم من العقود المحددة:عقد البيع على الت -و
إن عقد البيع على التصاميم يعتبر من العقود المحددة، حيث تكون الالتزامات 

، إذ لا يجازف 3المتقابلة للمتعاقدين محددة من حيث مقدارها ووجودها منذ ابرام العقد
 المشتري في عقد البيع على التصاميم في وجود المبيع ولا في مقداره، أي أنه يملك الحق
في مطالبة البائع أي المرقي العقاري ببناء العقار وتسليمه إياه، وكذلك يعلم المرقي 

 .4العقاري على ما سيحصل عليه مقابل الوفاء بالالتزام ببناء العقار وتسلميه
 عقد البيع على التصاميم من العقود الزمنية: -ز

يا، بحيث تكون إن العقد الزمني هو ذلك العقد الذي يكون فيه عنصر الزمن جوهر 
، وعليه فإن عقد البيع على التصاميم يعد عقد 5ة بعنصر الزمنطالتزامات المتعاقدين مرتب

المرقي العقاري  التزامزمني وليس فوري، وذلك بالنظر إلى التزامات طرفية، حيث أن 
المقتني فيتمثل في  التزامعليه خلال مدة من الزمن، أما  يتمثل في بناء العقار المتعاقد

نما على شكل أقساط متتالية حسب تقدم المرقي  ،دفع الثمن إلا أنه لا يدفعه دفعة واحدة وا 

                                                           
، ص 2005والتوزيع، الأردن،  ، الوجيز في العقود المسماة: )البيع والايجار(، دار البركة للنشرأمجد محمد منصور 1

30. 
، منشورات الحلبي 01، حماية المشتري في عقد بيع عقار تحت الانشاء، ط يوسف سعدون محمد لهمود المعموري 2

 .32، ص 2016الحقوقية، لبنان، 
 .41، ص 2010، دار الجامعة الجديدة، مصر، 04، العقود المسماة: )عقد البيع(، ط نبيل ابراهيم سعد 3
،كلية 08، ع04، مجلد مجلة صوت القانون، «ضمانات المكتتب في عقد البيع على التصاميم» حية سمية،بول 4

 .160، ص 2017، 01الحقوق والعلوم السياسية، جامعة قسنطينة 
 .22، مرجع سابق، ص زاهية حورية سي يوسف 5
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، وبالتالي فإن التزامات كل من المرقي العقاري والمشتري ممتدة 1العقاري في أشغال البناء
 .2وليس فوريا اعد عقد البيع على التصاميم عقد زمنييعبر الزمن وليست فورية، ولهذا 

 يع على التصاميم من عقود الاذعان:الب دعق -ح
يعرف عقد الاذعان على أنه: "العقد الذي لا يملك فيه أحد المتعاقدين الحرية 
الكاملة التي يتمتع بها الطرف الآخر، فالأول بحكم وضعه الفعلي أو القانوني يقوم بوضع 

، ويتجسد 3شروط العقد مسبقا، وليس للطرف الآخر إلا حرية القبول أو رفض العقد برمته
، حيث 4طابع الاذعان في عقد البيع على التصاميم في قبول المقتني للعقد دون مناقشة

باعتباره الطرف القوي في التعاقد من الناحية الاقتصادية بعرض يقوم المرقي العقاري 
، ونظرا لحاجة الناس 5على كافة الناس بشروط تعد مسبقا مشروعه العقاري المزعم بناؤه

 . 6بنودهم يقبلون على ابرام هذا العقد دون مناقشة لشروطه و للسكن فإنه
 الطبيعة القانونية لعقد البيع على التصاميم: -3

إن عقد البيع على التصاميم يعتبر من العقود المعقدة والمركبة، والذي أسال حبر 
ع ، فهناك جانب من الفقه اعتبر هذا العقد عقد بي7الفقهاء في تحديد طبيعته القانونية

                                                           
 . 160، مرجع سابق، ص بولحية سمية 1
، خواثر سامية، 152، 151، مرجع سابق، ص.ص شعوة مهدي، للتفصيل أنظر: 160المرجع نفسه، ص  2
، 14، مجلد 1مجلة بحوث جامعة الجزائر، «04-11الأحكام المستحدثة لتنظيم عقد البيع على التصاميم في القانون »
 .203، ص 2020، 1، جامعة الجزائر01ع.

 .31، مرجع سابق، صخليل أحمد حسن قدادة 3
مجلة البحوث في العقود ، «04-11البيع على التصاميم في ظل القانون رقم ضمانات عقد »، بومعراف العربي 4

 .114،  ص 2020، جامعة الاخوة منتوري قسنطينة، 02، ع 05، مجلد وقانون الأعمال
، عقد بيع العقار بناء على التصاميم: )دراسة مقارنة بين القانون الجزائري والفرنسي(، مرجع سابق، عياشي شعبان 5

 .64ص 
، كلية الحقوق والعلوم 02، ع.12، مجلد مجلة المفكر، «عقد بيع العقار بناء على التصاميم»، عجيري جهيدةأ 6

 . 332، ص 2017السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، 
، عقد البيع بناء على التصاميم، مذكرة لنيل شهادة الماجيستير في القانون، تخصص قانون العقود بوخبان نسيمة 7

 .15، ص 2009ية، كلية الحقوق، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، والمسؤول
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في حين  )ب(مقاولة عقد اعتبر هذا العقد بينما جانب آخر من الفقه  )أ(،لشيء مستقبلي 
 . 1()ج البيع على التصاميم عقد بيع عقار عادياعتبر جانب آخر من الفقه عقد 

 عقد البيع على التصاميم عقد بيع لشيء مستقبلي: -أ
شيء مستقبلي، إلا أن التصاميم هو عقد بيع ل لىيرى جانب من الفقه بأن عقد البيع ع

تعرض لانتقاد مفاده أن محل الالتزام في عقد بيع الأشياء المستقبلية غير  رأيهذا ال
، لكون عقد بيع الأشياء 2مضمون وقائم على الاحتمال، لذلك فعنصر المجازفة كبير

 .3المستقبلية لا ينقل الملكية بخلاف عقد البيع على التصاميم
 د مقاولة:عقد البيع على التصاميم عق -ب

يرى جانب آخر من الفقه بأن عقد البيع على التصاميم هو عقد مقاولة، حيث 
، إلا 4بناء خلال مدة محددة، مقابل ثمن يلتزم المشتري بدفعه بإقامةيلتزم المرقي العقاري 

أن هذا الرأي تعرض لانتقاد هو أن عقد البيع على التصاميم يتضمن التزام بنقل الملكية، 
، كما أن المرقي العقاري في عقد البيع 5لمقاولة الذي لا يتضمن هذا الالتزامعقد ا خلافب

على التصاميم يكون هو المسؤول عن اختيار نوعية مواد البناء، بخلاف عقد المقاولة 
البناء فقط ورب العمل هو المسؤول عن اختيار نوعية مواد  بإنجازالذي يلتزم فيه المقاول 
 .6جازالبناء المستعملة في الان

 
                                                           

 .15،16ص.ص مرجع سابق، ، بوخبان نسيمة 1
، دور المتدخلين في تمويل مشاريع السكن الترقوي المدعم في التشريع الجزائري، أطروحة مقدمة لنيل بومعراف العربي 2

قانون عقاري، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الحاج شهادة دكتوراه الطور الثالث )ل.م.د( في الحقوق، تخصص 
 . 121، ص 2023، 1لخضر، باتنة 

 .15، مرجع سابق، ص بوجنان نسيمة 3
، 01، ع.23، مجلد مجلة العلوم الانسانية، «الطبيعة القانونية لعقد بيع البناء بناء على التصاميم»، عياشي شعبان 4

 .130، ص 2012، 1ينةطجامعة الاخوة منتوري، قسن
 .204، مرجع سابق، ص خواثر سامية 5
، دور المتدخلين في تمويل مشاريع السكن الترقوي المدعم في التشريع الجزائري، مرجع سابق، ص بومعراف العربي 6

122. 
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 عقد البيع على التصاميم عقد بيع عقاري عادي: -ج
هناك جانب آخر من الفقه يرى بأنه عقد البيع على التصاميم عقد بيع عقار 
عادي، حيث يلتزم من خلاله المرقي العقاري بنقل الملكية مقابل دفع الثمن من قبل 

ي العقاري قد باع بموجب ، لكن هذا الرأي تعرض للانتقاد لكونه تناسى بأن المرق1المقتني
عقد البيع على التصاميم عقار سينجز في المستقبل وفقا للشروط المتفق عليها، ولم 

 هو عليه الحال في عقد بيع عقار عادي تنتهي العلاقة التعاقدية بين الطرفين مثل ما
إتمام بمجرد إتمام العقد، بل تبقى العلاقة بين المرقي العقاري والمقتني مستمرة إلى غاية 

 .2أقساط الإنجاز وتسليم العقار للمقتني مقابل دفع السعر على شكل
على التصاميم، ناتج البيع إن اختلاف الفقهاء في تحديد الطبيعة القانونية لعقد 

، وبالتالي فإن عقد البيع على التصاميم 3عن تنوع المفاهيم الخاصة بهذا العقد واختلاطها
نما 4أنه ليس بعقد مقاولة ولا عقد بيع عقار عادي ليس بعقد بيع لشيء مستقبلي، كما ، وا 

 هو عقد ذو طبيعة خاصة نتيجة للمبررات التالية:
  .5قره المشرع الجزائري لنشاط الترقية العقارية فقطأكون عقد البيع على التصاميم  -
كون عقد البيع على التصاميم أقره المشرع الجزائري نموذجا شكليا خاصا به، وذلك  -

 .431-13لمرسوم التنفيذي رقم بموجب ا
نما  - كون عقد البيع على التصاميم لا يخضع في تنفيذه لأحكام القانون المدني، وا 

المحدد للقواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية،  04-11يخضع لأحكام القانون رقم 
يع المحدد لنموذج  عقد حفظ الحق وعقد الب 431-13وكذلك أحكام المرسوم التنفيذي رقم 

                                                           
 .16، مرجع سابق، ص بوجنان نسيمة 1
في التشريع الجزائري، مرجع سابق، ص ، دور المتدخلين في تمويل مشاريع السكن الترقوي المدعم بومعراف العربي 2

122. 
، قانون التوثيق: )الإجراءات التوثيقية الرسمية لعقود الوعد بالبيع وحفظ الحق وبيع بناء على بغاشي مليكة 3

 .80، ص 2019، دار النعمان للطباعة والنشر، الجزائر، 01التصاميم(، ط.
 .204، مرجع سابق، ص خواثرة سامية 4
 ، مصدر سابق.يحدد القواعد التي تنظم نشاطا الترقية العقارية، 04-11قانون رقم من  29المادة  5
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ملاك العقارية وكذا حدود تسديد سعر الملك موضوع عقد البيع على لأعلى التصاميم ل
 .1التصاميم ومبلغ عقوبة التأخير وآجالها وكيفيات دفعها

كما أنه يلزم المرقي  ،2كون عقد البيع على التصاميم يمنح ضمانات إضافية للمشتري-
 .3الكفالة المتبادلةالعقاري باكتئاب تأمين اجباري لدى صندوق الضمان و 

كون عقد البيع على التصاميم يتم بمحضر يعد حضوريا في نفس مكتب التوثيق قصد -
 .4معاينة الحيازة الفعلية وتسليم البناية المنجزة من قبل المرقي العقاري للمشتري

كون عقد البيع على التصاميم يمنع المرقي العقاري من استعمال القروض العقارية -
 .5مويل انجاز البناءالمخصصة لت

مكن يمن خلال دراستنا لعقد البيع على التصاميم كعقد من عقود الترقية العقارية، 
 القول بأن هذا الأخير يعتبر شرط ضروري لإمكانية الرجوع بدعوى المسؤولية العشرية

ئيا أو جز  على المرقي والأشخاص المتدخلين في عملية البناء، في حالة سقوط البناء كليا
 .سنوات 10بب عيوب فيه، وذلك من خلال فترة الضمان المقدرة بـ بس
 عقد حفظ الحق: -ثالثا

اري من بين عقود الترقية العقارية التي يبرمها المرقي العقالحق يعتبر عقد حفظ 
ن لقانو وقد أقره المشرع الجزائري بموجب ا ،للمشاريع السكنية همع المقتني في إطار إنجاز 

 هلترقية العقارية، وعليه سنتطرق الى تعريفالقواعد التي تنظم نشاط المحدد ل 04-11رقم 
 (.3(، ثم تحديد طبيعته القانونية )2) هبيان خصائصت( و 1)

                                                           
"إلتزامات المرقي العقاري وجزاء الإخلال بها في عقد البيع على التصاميم" مداخلة ملقاة ضمن أشغال  قاشي علال، 1

العلوم السياسية، جامعة قاصدي مرباح، الملتقى الوطن حول "الترقية العقارية في الجزائر الواقع والآفاق كلية الحقوق و 
 .07، ص2012فيفري  28-27ورقلة، المنعقد يومي 

 ، مصدر سابق.يحدد القواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية، 04-11من قانون رقم  45المادة 2
 ، مصدر نفسه.يحدد القواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية ،04-11من قانون رقم  54المادة  3
 ، مصدر نفسه.يحدد القواعد التي تنظم النشاط الترقية العقارية، 04-11من قانون رقم  34المادة  4
 ، مصدر نفسه.يحدد القواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية، 04-11من القانون رقم  36لمادة ا 5
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 تعريف عقد حفظ الحق:  -1
ع د التي يبرمها المرقي العقاري مإن الإحاطة بتعريف عقد حفظ الحق كأحد العقو 

أ( ثم )لى تعريفه التشريعي إمنا التطرق  المقتني في إطار عقود الترقية العقارية، يقتضي
 تعريفه الفقهي )ب(.

 التعريف التشريعي لعقد حفظ الحق:  -أ
المتعلق  07-86نص المشرع الجزائري  على عقد حفظ الحق بموجب القانون رقم 

إلا أن المشرع الجزائري لم يضع  ،1بالترقية العقارية، بمناسبة أخذه بنمط البيع الآجل
نما تعريفا دقيقا لع كما أن  ،2بالإشارة إليه في بعض المواد المتفرقة اكتفيقد حفظ الحق وا 

المشرع الجزائري لم يبين بدقة من خلال القانون السابق ذكره الضمانات المتعلقة بهذا 
ونتيجة لعدم فعالية عقد حفظ الحق في التقليل من أزمة السكن خلال تلك الفترة،  ،3العقد

المتعلق بالنشاط العقاري، وجاء بصيغة جديدة  03-93رقم ه بموجب المرسوم ؤ تم إلغا
المحدد للقواعد التي  04-11غير أنه بصدور القانون ، 4على التصاميم وهي البيع  للبيع

تنظم نشاط الترقية العقارية، نجد أن هذا الأخير عاد للنص على عقد حفظ الحق من 
المرقي العقاري  هلذي يلتزم  بموجب"ذلك العقد امنه على أنه:  27جديد وعرفه في المادة 

بتسليم العقار المقرر بناؤه أو في طور البناء، لصاحب حفظ الحق فور إنهائه مقابل 
تسبيق يدفعه هذا الأخير، يودع مبلغ التسبيق المدفوع من طرف صاحب حفظ الحق في 

                                                           
، شريعات التعمير والبناءمجلة ت، «04-11التزامات المكتتب وصاحب حفظ الحق في القانون »، ة ساميةثر خوا 1

 .95، ص2018، جامعة ابن خلدون، تيارت، 06، ع 02مجلد 
، المسؤولية العشرية لأشخاص النشاط العقاري، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه علوم في مصعور فطيمة الزهرة  2

 .98، ص2023لخضر،  الحاج 1القانون، تخصص عقود ومسؤولية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة باتنة 
 .95مرجع سابق، ص« 04-11التزامات المكتتب وصاحب حفظ الحق في القانون »، رة ساميةثخوا 3
مجلة الإجتهاد القضائي  ،«في مجال البيوع العقارية تهالتنظيم القانوني لعقد حفظ الحق وخصوصي» ،ميرةلالوش س 4

 .237، ص2022محمد خيضر، بسكرة،  ، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة01، ع14، مجلد 
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ي حساب مفتوح باسم  هذا الأخير لدى هيئة ضمان عمليات الترقية المنصوص عليها ف
 ."..من هذا القانون 56المادة 

حفظ الحق نجد أن المشرع من خلال التعريف الذي أورده المشرع الجزائري لعقد 
قاري الجزائري قد حدد الالتزامات المترتبة على طرفي هذا العقد، حيث يلتزم المرقي الع

لتزم ما يور إنهائه لصاحب حفظ الحق، كفأو في طور البناء  ناؤهبتسليم العقاري المقرر ب
لدى هيئات الضمان، كما أن المشرع الجزائري  سبيقبدفع ت ذلك صاحب حفظ الحق مقابل

عقد السابق ذكرها  27اعتبر عقد حفظ الحق من خلال التعريف الذي أورده في المادة 
قواعد التي المحدد ال 04-11من القانون رقم  33المادة تمهيديا، وهذا ما أكدت عليه 

د بع"يتعين على المرقي العقاري : ما يليالعقارية التي نصت على  تنظم نشاط الترقية
قد عداد ثلاثة أشهر كحد أقصى، على إثر الاستلام المؤقت للبنانية أو جزء منها، بإع

 ر البيعلسع البيع البناية أو جزء من البناية المحفوظة أمام موثق مقابل التسديد الكلي
 من طرف صاحب حفظ الحق".

 فقهي لعقد حفظ الحق: التعريف ال-ب
يلتزم بمقتضاه  ابتدائيجانب من الفقه عقد حفظ الحق على أنه: "عقد  عرف

المرقي العقاري بأن يحجز عقار للمقتني، مقابل مبلغ مالي كضمان يدفع مسبقا من 
كما عرف جانب آخر من الفقه عقد حفظ الحق على أنه: "أول خطوة  ،1صاحب الحق "

المؤقتة التي تبرم  البائع والمشتري، وهو من العقود التعاقدية بين إيجابية لتأكيد العلاقة
لى بيع نهائي مكسب للملكية لمشتري المستقبل، إبانتهائها، إذ يتحول  ىلغاية محددة ينه

وقد ينتهي قبل هذا التاريخ، بتدخل المحكمة في الحالات التي يحق فيها لهذه الأخيرة 

                                                           
مجلة العلوم ، «خصوصية عقد حفظ الحق في نشاط الترقية العقارية وفقا للتشريع الجزائري»، دريس كمال فتحي  1

، 2019، جامعة الشهيد حمة لخضر الوادي، كلية الحقوق والعلوم السياسية، 03، ع10، مجلد القانونية والسياسية
 .575ص
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، في حين عرف جانب آخر 1الأطراف أو هما معا إنهاء العقد التمهيدي بطلب من أحد
وجود عند التعاقد، فهو فقط غير مد تمهيدي لبيع عقار عقد حفظ على أنه: " عقمن الفقه 
عن إرادة أطراف العلاقة التعاقدية في وثيقة قد تنتهي بإبرام العقد النهائي الناقل تعبير 

 2لملكية البناية المحفوظة".
قد حفظ الحق على أنه: " عقد ابتدائي يلتزم بمقتضاه يمكن تعريف ع نامن جانب

ام المرقي العقاري بحجز العقار المقرر بناؤه لصاحب حفظ الحق، بهدف اقتنائه بعد إتم
عد م العقار بالحق على أن يتم تسلي بلغ مالي كتسبيق يدفعه صاحب حفظ إنجازه، مقابل م

رية، اقل للملكية العقانهائي له العقد البيع النإتمام إنجازه لصاحب حفظ الحق وتحرير 
 مقابل دفع هذا الأخير الثمن الإجمالي للعقار المحفوظ.

 خصائص عقد حفظ الحق: -2
يتميز عقد حفظ الحق بجملة من الخصائص تجعله يختلف عن العقود الأخرى 

ه كما أن )أ(،التي تنصب على العقار، وتتمثل هذه الخصائص في كونه عقد ملزم لجانبين 
 )ج(،لى ذلك فإن عقد حفظ الحق يعتبر عقد رسمي إإضافة  )ب(غير ناقل للملكية عقد 

واقع على عقار  هلحكما أن م )د(،فضلا على أنه يعتبر صورة من صور البيع الآجل 
 )و(.كما أنه يعتبر عقد ذو طابع اقتصادي  )ه(،غير موجود أثناء التعاقد 

 لزم لجانبين:معقد حفظ عقد -أ
وهو يرتب التزامات متقابلة  ،3العقود الملزمة للجانبينمن الحق يعتبر عقد حفظ 

حيث يلتزم المرقي العقاري بتسليم العقار المقرر بناؤه أو في طور البناء  ،1بين طرفيه
                                                           

، دار الأمان للنشر والتوزيع، 3، الوجيز في النظرية العامة للعقود المسماة: )عقد البيع(، طقادرالعرعاوي عبد ال 1
 .95، ص2011المغرب، 

 .239، 238، مرجع سابق، ص. ص لالوش سميرة 2
اقع ، " عقد حفظ الحق"، مداخلة ملقاة ضمن أشغال الملتقى الوطني حول: " الترقية العقارية في الجزائر الو دوة آسيا 3

، 2012فيفري  28-27والآفاق"، كلية الحقوق والعلوم السياسية،  جامعة قاصدي مرباح، ورقلةـ، المنعقد يومي 
 .05ص
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ه، ويلتزم مقابل ذلك صاحب حفظ الحق بدفع تسبيق مالي ئلصاحب حفظ الحق فور إنها
 المتبادلة  في صندوق الضمان والكفالةيودع في حساب خاص  ،باسمه يمثل مبلغ الضمان
المؤرخ في  516800وقد أكدت المحكمة العليا في القرار رقم ، 2في نشاط الترقية العقارية

على أن عقد حفظ الحق يعد من العقود الملزمة للجانبين، حيث جاء  ،08/04/20093
 " بأن عقد حفظ الحق ملزم للجانبين وليس بعقد إذعان".في هذا القرار: 

 عقد حفظ الحق عقد غير ناقل للملكية: -ب
احداث آثار قانونية معنية،  إلىالتصرف القانوني كقاعدة عامة هو اتجاه الإرادة 
عن ارادتين ولا يتم تكوينه إلا والتصرفات القانونية الناقلة للملكية منها ما يصدر 

التصرفات القانونية  وعقد حفظ الحق يعتبر من ،4بإرادة منفردةلإتفاقهما، ومنها ما يصدر 
حيث يولد حقوقا والتزامات شخصية بين المرقي العقاري وصاحب  ،5الملزمة للجانبين

 أن  كما  ،046-11لى جانب نصوص القانون رقم إحفظ الحق، تحكمها القواعد العامة 
، 7عقد حفظ الحق لا يخضع لإجراءات الشهر العقاري على الرغم من أن محله عقار

ي العقاري مالكا للعقار محل الحفظ في مرحلة طور الإنجاز، كما أن يبقى المرقحيث 
وهذا ما  ،8القانون اعتبر عقد حفظ الحق عقد غير ناقل للملكية وعرفيا من حيث الشكل

                                                                                                                                                                                
 ، معدل ومتمم، مصدر سابق.يتضمن القانون المدني، 58-75من أمر رقم  55المادة 1
 ، مصدر سابق.يةيحدد القواعد التي تنظم نشاط الترقية العقار ، 04-11من قانون رقم  27المادة  2
، قضية السيدة )س.ن( ضد المؤسسة الولائية 08/04/2009، مؤرخ في 516800المحكمة العليا، غ.ع، قرار رقم  3

  .243، ص2009س /02لترقية السكن العائلي بأم البواقي، المجلة القضائيةّ، ع 
، 2001م، دار هومة ، الجزائر، نقل الملكية العقارية في ضوء آخر التعديلات وأحدث الأحكا حمدي باشا عمر، 4

 .16ص
  .05، مرجع سابق، صدوة آسيا 5
، ضمانات تنفيذ عقد الترقية: )عقد بيع العقار في طور الإنجاز (، أطروحة لنيل شهادة دكتوراه علوم موسى نسيمة  6

 .101، ص2015في  القانون، تخصص قانون خاص، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، 
 .100، المسؤولية العشرية لأشخاص النشاط العقاري، مرجع سابق، صرةمصعور فطيمة الزه 7
 .101مرجع سابق، ص موسى نسيمة، 8
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والذي  ،20/06/20071المؤرخ في  372339أكدت عليه المحكمة العليا في القرار رقم 
الترقية العقارية في  حفظ الحق في مجال" من حيث المبدأ يحرر عقد يلي:  جاء فيه ما

  ،20/05/20092المؤرخ في  483177، وكذلك القرار رقم شكل عقد عرفي ...."
 "العقد العرفي حجة بين طرفيه من حيث موضوعه وتاريخه، ولاوالذي جاء فيه على أن 

يا، فعقد حفظ الحق يعتبر عقدا تمهيد الغير إلا إذا كان ثابت التاريخ"،يحتج به على 
وبالتالي لا يمكن تصور أن يترتب على عقد تمهيدي نقلا للملكية، لأن نقل الملكية لا يتم 
إلا بعد ابرام العقد النهائي، وذلك بعد استلام البناية مقابل التسديد الكلي لسعرها من طرف 

 حلوعليه فإن عقد حفظ الحق يعتبر عقد غير ناقل لملكية العقار م ،3صاحب حفظ الحق
حق، فهو عقد يترتب فقط التزامات شخصية بين طرفيه، وقد نص المشرع حفظ ال

وذلك بطلب  ،4سخه في أي وقت خلال انجاز المشروع العقاريفالجزائري على إمكانية 
 : 5يلي الأطراف المتعاقدة كما

  .بطلب من أحد الطرفيين مع قبول الطرف الآخر -
لمرقي العقاري من بطلب من  صاحب حفظ الحق، وفي هذه الحالة يستفيد ا -

  .من مبلغ التسبيق المدفوع 15اقتطاع بنسبة 
 بطلب من المرقي العقاري، في حالة عدم احترام صاحب حفظ الحق لالتزاماته بعد -

إعذارين، مدة كل واحد منهما شهر واحد ولم يرد عليهما، يبلغان عن طريق 
 محضر قضائي.

                                                           
، قضية )ع.ج( ضد مؤسسة ترقية السكن 20/06/2007، مؤرخ في 372339غ.م، قرار رقم  المحكمة العليا، 1

 .186، ص2007، س 02العائلي بأم البواقي ، المجلة القضائية، ع.
، قضية )ب.م ومن معه( ضد ورثة )ت.ط 20/05/2009، مؤرخ في 483177.م، قرار رقم لعليا،غالمحكمة ا  2

 .154، ص2009، س01ومن معه(، المجلة القضائية، ع
 . 100، المسؤولية العشرية لأشخاص النشاط العقاري، مرجع سابق، صمصعور فطيمة الزهرة 3
 .06، مرجع سابق، صدوة آسيا 4
 ، مصدر سابق.يحدد القواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية ،04-11قم من قانون ر  32المادة  5



 الاطار المفاهيمي للمسؤولية العشرية للمرقي العقاري                                                      الفصل الأول 
 

186 
 

 عقد حفظ الحق عقد رسمي:  -ج
ن العقد رسميا إلا إذا كان محررا من طرف شخص أعطى له القانون لا يكو 

لى المشرع الجزائري فإن هذا الأخير لم إوبالرجوع  ،1صلاحية تحرير العقود الرسمية
لى شكل عقد حفظ الحق، عرفيا كان أو رسميا، إ 04-11طرق من خلال القانون رقم تي

دد لنموذجي عقد حفظ الحق وعقد المح 431-13إلا أنه بصدور المرسوم التنفيذي رقم 
الطابع الرسمي على عقد حفظ الحق،  أضفىالبيع على التصاميم، فإن المشرع الجزائري 

وأن يتم التوقيع عليه من قبل الأطراف  ،2حيث أوجب أن يتم تحريره كتابة لدى الموثق
والشهود، المتعاقدة )المرقي العقاري وصاحب حفظ الحق( والموثق الذي قام بتحرير العقد 

كما أكد المشرع الجزائري على ضرورة إخضاع عقد حفظ الحق للتسجيل طبقا لأحكام 
المشرع الجزائري من كل هذا هو تفادي التجربة السيئة  وهدف ،3قانون التسجيل والطابع

المتعلق بالترقية العقارية، والذي لم يكن يشترط  07-86التي عرفها تطبيق القانون رقم 
وكذلك حماية صاحب حفظ الحق من التلاعبات التي يقوم  ،4حفظ الحق الرسمية في عقد

 .5بها المرقي العقاريين
 
 

                                                           
، اثبات الملكية العقارية والحقوق العينية العقارية في التشريع الجزائري، دار هومه، الجزائر، بن عبيدة عبد الحفيظ 1

 .60، ص2004
، كلية 02، ع 03، مجلد ات القانونيةمجلة الدراس، «عقد حفظ الحق كتقنية للترقية العقارية»، بن عامر محمد 2

 .11، ص2017الحقوق والعلوم السياسية، جامعة يحي فارس، المدية، 
، عقد حفظ الحق في بيع العقار المقرر بناؤه: )دراسة مقارنة بين القانون الجزائري والقانون الفرنسي(، مخناش كنزة 3

ون الخاص، تخصص قانون عقاري، كلية الحقوق والعلوم أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه الطور الثالث في القان
 .19، ص2023السياسية، جامعة الاخوة منتوري قسنطينة، 

 .11، مرجع سابق، ص بن عامر محمد  4
 .100، المسؤولية العشرية لأشخاص النشاط العقاري، مرجع سابق، صمصعور فطيمة الزهرة 5
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 عقد حفظ الحق صورة من صور البيع الآجل: -د
ه بأنه صورة من ؤ عقد حفظ الحق في بيع العقار المقرر بنا اعتبر المشرع الجزائري

من القانون رقم  30المادة وهذا ما أكد عليه المشرع الجزائري في  ،1صور البيع الآجل
غير أنه بعد إلغاء هذا الأخير وصدور  ،2(ىالمتعلق بالترقية العقارية )الملغ 86-07

المشرع الجزائري عن  ىالمتعلق بالنشاط العقاري، تخل 03-93المرسوم التشريعي رقم 
 ، وتجسدت هذهستقبليةصورة البيع الآجل وأصبح يعتمد على صورة البيع حسب الحالة الم

الصورة في عقد البيع على التصاميم الذي استحدثه المشرع الجزائري بموجب هذا المرسوم 
المحدد للقواعد المنظمة لنشاط  04-11إلا أنه بعد صدور القانون رقم  ،3التشريعي

الترقية العقارية، أصبح المشرع الجزائري يعتمد الصورتين معا، حيث أطلق صورة البيع 
وصورة البيع الآجل على عقد  ،4على عقد البيع على التصاميم حسب الحالة المستقبلية

 .5حفظ الحق
 واقع على عقار غير موجود أثناء التعاقد:  محلهعقد حفظ الحق  -ه

د نغير موجود عمن العقود التي يكون محلها عقار  يعتبر عقد حفظ الحق
، 7قابلا للوجود أو االالتزام التعاقدي في أي عقد يجب أن يكون موجود محلف ،6التعاقد

                                                           
  .26، مرجع سابق، صمخناش كنزة1
، 07-86من قانون رقم  30..."، المادة كل تنازل في إطار البيع الآجل تحرير عقد حفظ الحق يجب أن يسبق" 2

 )ملغى(، مصدر سابق. يتعلق بالترقية العقارية
 .26، مرجع سابق، صمخناش كنزة 3
 عقد البيع على التصاميم  لبناية أو جزء من بناية مقرر بناؤها أو في طور البناء، هو العقد الذي يتضمن" 4

 ويكرس تحويل حقوق الأرض وملكية البنايات من طرف المرقي العقاري لفائدة المكتتب موازاة مع تقدم الأشغال..."
 ، مصدر سابق.يحدد القواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية، 04-11من قانون رقم  28المادة 

 31المادة  هائي لسعر العقار المحفوظ...".يتم تحويل ملكية عقار موضوع عقد حفظ الحق عند تاريخ التسديد الن"  5
 ، مصدر نفسه.يحدد القواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية، 04-11من قانون رقم 

 ، مصدر نفسه.يحدد القواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية، 04-11من قانون رقم  27المادة   6
 .28، مرجع سابق، صمخناش كنزة  7



 الاطار المفاهيمي للمسؤولية العشرية للمرقي العقاري                                                      الفصل الأول 
 

188 
 

 محققةغير أن المشرع الجزائري أجاز التعامل في الأشياء المستقبلية بشرط أن تكون 
فإذا كان محل الالتزام التعاقدي مستحيل الوجود فإن العقد يكون  ،1الوجود مستقبلا

لصاحب حفظ  ناؤهوعلى هذا الأساس يجوز للمرقي العقاري حجز العقار المقرر ب ،2باطلا
رط إمكانية وجود هذا العقار فعلا، ولضمان وجود هذا العقار أو بالأحرى إنجازه الحق، بش

أوجد المشرع الجزائري ضمانات قانونية تقنية ومالية كافية لحماية صاحب حفظ الحق من 
 .3خطر عدم إنجاز العقار أو اتمامه أو التصرف فيه لفائدة شخص آخر

 عقد حفظ الحق عقد ذو طابع اقتصادي:-و
فظ الحق يعتبر من العقود ذات الطابع الاقتصادي، حيث يمكن من خلاله عقد ح

، وهذا ما جعل 4للمرقي العقاري الحصول على تمويل بنكي، وذلك لأجل تمويل مشاريعه
العقد يحرر في شكل رسمي، وبما أن هذا الأخير لا ينقل الملكية فإن أرضية البناء تكون 

 .5المؤسسة المقرضة ىيرتب عليها رهنا رسميا لد ملك للمرقي العقاري، ولهذا الأخير أن
 :حفظ الحقلعقد  الطبيعة القانونية -3

لقد ثار جدل فقهي حول تحديد الطبيعة القانونية لعقد حفظ الحق، فهناك جانب 
بأن  من الفقه يرى بأن عقد حفظ الحق هو وعد بالبيع )أ(، بينما يرى جانب آخر من الفقه

تفضيل )ب(، إلا أن الرأي الراجح استقر على أن عقد حفظ عقد حفظ الحق هو وعد بال
 الحق عقد ذو طبيعة خاصة )ج(.

 
 

                                                           
 ، معدل ومتمم، مصدر سابق.يتضمن القانون المدني، 58-75ر رقم من أم 92المادة   1
 ، معدل ومتمم، مصدر نفسه.يتضمن القانون المدني، 58-75من أمر رقم  93المادة   2
 .29، مرجع سابق، صمخناش كنزة  3
 .240مرجع سابق، ص  لالوش سميرة،  4
 .59، 58مرجع سابق، ص.ص  ينة،سريمان ح  5
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 عقد حفظ الحق وعد بالبيع: -أ
يكون قد  هو وعد بالبيع،يرى جانب من الفقهاء الفرنسيين بأن عقد حفظ الحق 

فيكون عقد حفظ الحق وعد بالبيع   ،1، كما قد يكون ملزما لجانب واحدملزما للجانبين
، وهذا الرأي محل 2إذا نشأت عنه التزامات متقابلة في ذمة كل من طرفيه لزم للجانبينم

انتقاد لكون عقد حفظ الحق هو وعد ملزم لجانب واحد يقوم على التزام صاحب حفظ 
كما قد يكون عقد حفظ الحق وعد بالبيع ملزما لجانب واحد معلق على  ،3شراءالحق بال
البناء، وبالتالي لا يكون ملزما بالبيع إلا إذا قاري بإنجاز ف هو قيام المرقي العشرط واق

على أساس أنه يمكن للأطراف  انتقاد كذلكمحل ، إلا أن هذا الرأي كان 4أتم انجاز البناء
في الوعد بالبيع الاتفاق على محل الوعد وثمنه، أما بالنسبة لعقد حفظ الحق فيمكن 

الثمن ترجع لأسعار  ديد، لكون مسألة تحللأطراف الاتفاق على محل العقد دون الثمن
 .5المواد الأولية التي تعرف تغييرا

بالرجوع إلى المشرع الجزائري فانه اعتبر عقد حفظ الحق وعد بالبيع ملزم 
، وهذا لكونه يرتب التزامات متقابلة لأطراف عقد حفظ الحق، حيث يلتزم فيه 6للجانبين

رر بناؤه أو في طور البناء للموعود له وهو قالم المرقي العقاري تسليم العقارالواعد وهو 

                                                           
1 MAGNIN Francois, La distination entre contrat de reservation et promesse unilatérale 

de vente d’immeuble, recueil, Dalloz, Sommaitre commente, 1993, p.36. 

 .102، المسؤولية العشرية لأشخاص النشاط العقاري، مرجع سابق، ص مصعور فطيمة الزهرة  2
 .88، 87، مرجع سابق، ص.صحامي حياة  3

4 STEINMETZ Frank, Les ventes d'immeublés à construire, Thése de doctorat en droit 

prive, Université Montpelier, France, 1970, p.316. 

بيع العقار في طور الإنجاز: )دراسة على ضوء القانون المغربي والمقارن(، د.د.ن، المغرب،  مشماشي عبد الحفيظ، 5
 . 62، ص 2012

، ع 04، مجلد مجلة القانون العقاري، «مدى فعالية عقد حفظ الحق في تطوير الترقية العقارية»، يحياوي الشريف  6
 .130، ص 2017، جامعة البليدة، 03
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دفع تسبيق مالي بالتزام هذا الأخير مقابل نائه، بصاحب حفظ الحق فور الانتهاء من 
 .1للمرقي العقاري

 عقد حفظ الحق وعد بالتفضيل: -ب
، والوعد بالتفضيل 2هو وعد بالتفضيلالحق يرى جانب من الفقه بأن عقد حفظ 

تزم بمقتضاه الواعد، إذا ما قرر مستقبلا ابرام عقد معين أن يختار اتفاق تمهيدي يل»هو: 
ذا ما كان محل الوعدالموعود له دون   سواه، في الحالة التي يقرر فيها فعليا التعاقد، وا 

عبارة عن عقار، يلتزم الواعد إزاء الموعود له أن يعرض عليه هذا العقار للبيع في مرة 
 .«3معينة إذا رغب في البيع

إن عقد حفظ الحق يتشابه مع الوعد بالتفضيل لكون الثمن في الوعد بالتفضيل 
غير محدد بصفة نهائية، أي يترك تحديده إلى وقت لاحق، إلا إذا قرر الواعد عرض 

، يرالعقار للبيع، وينطبق هذا على عقد حفظ الحق، حيث يكون الثمن تقريبي وقابل للتغي
حفظ الحق والوعد بالتفضيل إلا أنه توجد اختلافات  فرغم وجود أوجه التشابه بين عقد

تسبق مالي  بإيداعتجعل كل منهما مستقلا عن الآخر، منها أن صاحب حفظ الحق يلتزم 
المتبادلة، في حين لا وجود لهذا الشرط بالنسبة للوعد  والكفالةلدى صندوق الأمان 

عقد الوعد بالتفضيل،  ، وعليه فإن عقد حفظ الحق هو عقد يختلف تماما عن4بالتفضيل
 .5على أساس أن لكل  منهما نظام قانوني خاص به

 
                                                           

 .10مرجع سابق، ص  بن عامر محمد، 1
 .241، مرجع سابق، ص لالوش سميرة 2
م العقد في ضوء القانون المدني الجزائري: دراسة مقارنة، ، الاطار التنظيمي على المرحلة السابقة لإبرابلحاج العربي 3

 .142، ص 2010دار وائل للنشر، ب.ب.ن، 
 .242، مرجع سابق، صلالوش سميرة  4
، 29، مجلد مجلة العلوم الإنسانية، «الطبيعة القانونية لعقد حفظ الحق في بيع العقار المقرر بناؤه»، مخناش كنزة  5
 .426، ص 2018، 1، قسنطينة ، جامعة الاخوة منتوري03ع
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 : الرأي الراجح -ج
يعتبر عقد حفظ الحق عقد ذو طبيعة خاصة، وهذا ما يجعله متميزا عن باقي 
العقود الأخرى، حيث يعتبر هذا العقد عقدا تمهيديا تنشأ عنه التزامات متقابلة في ذمة كل 

لمرقي العقاري بتخصيص العقار المقرر بناؤه لصاحب حفظ ، حيث يقوم ا1من طرفيه
الحق، والالتزام بإبرام عقد بيع نهائي مع هذا الأخير فور الانتهاء من بناء هذا العقار، 
مقابل تسبيق مالي يدفعه صاحب حفظ الحق يتم ايداعه لدى صندوق الضمان والكفالة 

 .2المتبادلة في الترقية العقارية
هو عقد ذو طبيعة خاصة يختلف عن باقي العقود العادية  إن عقد حفظ الحق

 زاماتلكونه يتعلق بعقار مقرر بناؤه أو في طور البناء، وهو عقد ملزم لجانبين يرتب الت
 متقابلة بين طرفيه.

أن بمن خلال دراستنا لعقد حفظ الحق كعقد من عقود الترقية العقارية يمكن القول 
مالكا  يبقى مهيدية غير الناقلة للملكية، لكون المرقي العقاريقود التعهذا العقد يعتبر من ال

بعد  للعقار محل الحفظ في مرحلة الإنجاز، ولا تنتقل ملكية العقار لصاحب حفظ الحق إلا
كثر انتهاء المرقي العقاري من بناء العقار، كما أن المشرع الجزائري لم يوفر حماية أ

ع العقاري، لذلك يجب عليه تحديد دور و ر لصاحب حفظ الحق خلال مرحلة انجاز المش
 صندوق الضمان والكفالة المتبادلة في عقد حفظ الحق، إضافة إلى ذلك فإن المرقي في

 ناقلعقد حفظ الحق لا يكون ملزما بالمسؤولية العشرية، لكون عقد حفظ الحق غير 
للمرقي للملكية هذا من جهة ومن جهة أخرى استحالة تحقق شروط المسؤولية العشرية 

العقاري في عقد حفظ الحق، والمتمثلة في استلام البناية المقرر إنجازها من طرف 
ة صاحب حفظ الحق، وحصول التهدم الكلي أو الجزئي للبناية خلال فترة الضمان والمقدر 

 سنوات من تاريخ الاستلام. 10بـ 
                                                           

 .104، المسؤولية العشرية لأشخاص النشاط العقاري، مرجع سابق، ص مصعور فطيمة الزهرة  1
 مصدر سابق. يحدد القواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية،، 04-11من قانون رقم  27/2المادة   2
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 عقد بيع عقار مبني: -رابعا
قم المشرع الجزائري بموجب القانون ر  من بين عقود الترقية العقارية التي أقرها

ر قواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية، والتي من خلالها يمكن إقراالمحدد لل 11-04
يف المسؤولية العشرية للمرقي العقاري نجد عقد بيع عقار مبني، وعليه سنتطرق إلى تعر 

 (.02( وتبيان خصائصه )01هذا العقد )
 :تعريف عقد بيع عقار مبني -1

ول خكل عقد رسمي ي"عرف المشرع الجزائري عقد بيع عقار مبني على أنه: 
بموجبه المرقي العقاري، مقابل تسديد السعر من طرف المقتني، الملكية الكاملة والتامة 

 .1ة"فقصللعقار المبني موضوع ال
لملاحظ على هذا التعريف أن عقد بيع عقار مبني لا يختلف عن عقد البيع ا

نقل الملكية للمشتري مقابل بعرفه المشرع على أنه عقد يلتزم بموجبه البائع  العادي الذي
، إلا أن المشرع الجزائري أكد على أن الملكية في بيع 2ثمن نقدي يدفعه هذا الأخير
، وهو ما  يتفق مع مضمون المادة 3للشكل الرسمي مت وفقاالعقارات لا تنتقل إلا إذا ت

لرسمية اتشترط الشكلية  يظم لنشاط الترقية العقارية، والتالمن 04-11من القانون رقم  26
، وعليه فإن البائع في عقد بيع عقار مبني يختلف عن البائع  4في عقد بيع عقار مبني

في عقد البيع العادي، لكون البائع في عقد بيع عقار مبني هو المرقي العقاري باعتباره 
 .5مشيدا يقوم بدور هام في عملية البناء

                                                           
 ، مصدر سابق.م نشاط الترقية العقاريةيحدد القواعد التي تنظ ،04-11من قانون رقم  26/1المادة   1
 ، معدل ومتمم، مصدر سابق.يتضمن القانون المدني، 58-75من أمر رقم  351المادة   2
 ، معدل ومتمم، مصدر نفسه.يتضمن القانون المدني، 58-75من أمر رقم  1مكرر  423المادة   3
، 12، ع. 06، مجلد مجلة الشريعة والاقتصاد، «40-11عقود بيع الأملاك العقارية وفق للقانون »، بولحية سمية  4

 .227، ص 2017كلية الشريعة والاقتصاد، جامعة الأمير عبد القادر، قسنطينة، 
، دار الفكر والقانون، مصر، 1، المسؤولية الجنائية للقائمين بأعمال البناء، ط.عبد الناصر عبد العزيز السن  5

 .23، ص 2014
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 صائص عقد بيع عقار مبني:خ -2
 )أ(، مبني بجملة من الخصائص تتمثل في أنه عقد رسمي اريتميز عقد بيع عق

 (.)د(، عقد يرد على عقار مبني )جة العقارية ملكيعقد ناقل لل )ب(،عقد ملزم للجانبين 
 عقد بيع عقار مبني عقد رسمي: -أ

ضابط عمومي  يعتبر عقد بيع عقار مبني عقد رسمي يحرر من طرف موظف أو
العقود التي تتضمن  حريردمة عامة أعطى لهم القانون صلاحية تخأو شخص مكلف ب

الذي تبناه المشرع الجزائري بموجب  الطرح، وهو نفس 1ل رسميكملكية عقار في ش نقل
 .2المحدد للقواعد المنظمة لنشاط الترقية العقارية 04-11القانون 

 بين:عقد بيع عقار مبني عقد ملزم الجان -ب
من العقود الملزمة للجانبين، حيث يلزم المرقي  عتبرعقد بيع عقار مبني يإن 

العقاري بنقل الملكية التامة والكاملة للمقتني، على أن يلتزم هذا الأخير بتسديد سعر 
 .3العقار المبيع

 عقد بيع عقار مبني عقد ناقل للملكية العقارية: -ج
التي تحرر في شكل رسمي، فإن ملكيته  عقد بيع عقار مبني من العقود لما كان

إجراءات  أم في حق الغير، إلا إذا روعيتلا تنتقل سواء كان ذلك بين المتعاقدين 
 .4والشهر لدى المحافظة العقاريةالتسجيل 
 
 
 

                                                           
 ، معدل ومتمم، مصدر سابق.يتضمن القانون المدني، 58-75من أمر رقم 1مكرر 324و 234المادتان   1
 ، مصدر سابق.يحدد القواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية ،04-11من قانون رقم  26/1المادة   2
 ، مصدر نفسه.يحدد القواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية ،04-11من قانون رقم  26/1المادة   3
 ، معدل ومتمم، مصدر سابق.يتضمن القانون المدني، 58-75من أمر رقم  793ة الماد  4
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 عقد بيع عقار مبني عقد يرد على عقار مبني: -د
الواقع، وبذلك عقار مبني من العقود التي ترد على عقار منجز في بيع يعتبر عقد 

أو في طور  لم ينجزفهو يختلف عن عقد البيع بناء على التصاميم الذي يعد محله عقار 
 .1نجازالا

 ري معمن خلال دراستنا لعقد بيع عقار مبني كأحد العقود التي يبرمها المرقي العقا
 بيع دالمقتني في إطار عقود الترقية العقارية، يمكننا القول بأن المرقي العقاري في عق
 لكيةللم عقار مبني يكون ملزما بالمسؤولية العشرية، لكون هذا العقد من العقود الناقلة

جميع الأضرار  ويض، وعلى هذا الأساس يكون المرقي العقاري مسؤولا عن تعالعقارية
مته ة عن التهدم الكلي أو الجزئي للعقار المبني، وكل ما من شأنه أن يهدد سلارتبالمت

 ومتانته.
 الثاني الفرع

 وقوع الضرر أثناء مدة الضمان
لقيام المسؤولية العشرية للمرقي العقاري وجود عقد المقاولة الذي يبرمه  ييكف لا

، أو في وجود عقد من 2المرقي العقاري مع الأشخاص المهنية المتدخلة في عملية البناء
تمثلة في عقد البيع والم ،عقود الترقية العقارية التي يبرمها المرقي العقاري مع المقتني

والتي حددها المشرع الجزائري بموجب القانون رقم  ،على التصاميم وعقد بيع عقار مبني
بناء لل، بل لابد من وقوع أضرار 3المحدد للقواعد المنظمة لنشاط الترقية العقارية 11-04

يؤدي  ةبالضرور ه أضرار عديدة لكن ليس وبالبناء قد تشف، 4أثناء المدة القانونية للضمان

                                                           
 .106، المسؤولية العشرية لأشخاص النشاط العقاري، مرجع سابق، صمصعور فطيمة الزهرة  1
 .235مرجع سابق، ص  شعوة مهدي،  2
 .89ص  ، المسؤولية العشرية لأشخاص النشاط العقاري، مرجع سابق،مصعور فطيمة الزهرة  3
 .193، مرجع سابق، ص بوشعالة أسماء  4
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، بل يجب أن تكون هذه الأضرار ناتجة عن عيوب خفية 1إلى تطبيق المسؤولية العشرية
، كما يشترط في الأضرار 2لم تكن موجودة عند الاستلام المؤقت أو النهائي للبناء المنجز

التي تظهر بعد الاستلام النهائي للبناء المنجز أن تكون على درجة من الخطورة تصل 
مل أو الجزئي للبناء المنجز، وبالتالي تكون نتيجة لعيوب خفية أثناء فترة إلى الهدم الكا

الإنجاز، وكانت تمس بمتانة البناء سواء في الهيكل أو في إقامة الأساسات أو حتى في 
 .3نوعية الأرض المشيد عليها

 المطلب الثاني
 نطاق المسؤولية العشرية للمرقي العقاري

هام ة الذي يمارسه المرقي العقاري، ولأجل تسهيل مفي اطار نشاط الترقية العقاري
 تسليملى غاية الإهذا الأخير للوفاء بجميع الالتزامات المترتبة عليه منذ ابرامه للعقد 

ملية عالنهائي للبناء، فإنه يقوم بإبرام العديد من العقود مع مجموعة من المتدخلين في 
ء، بل من مشروع البنا الانتهاءته بمجرد وكل متدخل في هذا العقد لا تنتهي علاق ،البناء

 تمتد وتستمر لتحكمها المسؤولية العشرية التي يلتزم بها المرقي العقاري وغيره من
لى النطاق الشخصي للمسؤولية العشرية للمرقي العقاري إالمتدخلين، وعليه سنتطرق 

 )الفرع الثاني(.ثم نطاقها الموضوعي  )الفرع الأول(،
 الفرع الأول

 اق الشخصي للمسؤولية العشرية للمرقي العقاريالنط
تعتبر المسؤولية العشرية مسؤولية مدنية من نوع خاص، فهي مسؤولية استثنائية 
تختلف قواعدها عن قواعد المسؤولية المدنية بنوعيها التقصيرية والعقدية، وقد أقرها 

                                                           
1 PÉRINET Markuet Hugues, la responsabilité des construceurs, précis, DALLOZ, 

Paris, 1996, p 42. 
 .165، مرجع سابق، ص موسى نسيمة  2

3 FAURE Abbad Marianne, Droit de la construction, contrats et responsabilités des 

constructeurs, Gualino éditeur, 2007, p 184. 
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ساكن في المشرع الجزائري بهدف تحقيق أغراض معنية منها حماية حق أصحاب الم
تلحق مساكنهم نتيجة العيوب التي قد تظهر فيها،  التعويض نتيجة الأضرار التي قد 

القانونية هذه السكنات دون مراعاة المعايير يقوم بإنجاز لكون المرقي العقاري قد 
بما أننا بصدد دراسة النطاق الشخصي للمسؤولية العشرية و المستعملة في البناء، وعليه 

ثم  )أولا(،سنركز على هذا الأخير كطرف مدين في المسؤولية العشرية للمرقي العقاري 
 )ثانيا(.في المسؤولية العشرية  ننتناول المقتني كطرف دائ

 لمرقي العقاري كطرف مدين في المسؤولية العشرية: ا-أولا
أقر المشرع الجزائري المسؤولية العشرية للمرقي العقاري كطرف مدين بها، حيث 

 ،1يان هذا الأخير من المسؤولية المترتبة عليهازة وشهادة المطابقة لا تعفأن الحياعتبر 
كما وسع المشرع الجزائري من النطاق الشخصي للمسؤولية العشرية، فإلى جانب المرقي 
العقاري، ألزم كل من مكاتب الدراسات والمقاولين والمتدخلين الآخرين في عملية البناء 

في المشرع الجزائري بذلك بل أقر صراحة المسؤولية العشرية ولم يكت ،2بالمسؤولية العشرية
سنوات، بالتضامن مع مكاتب  10على عاتق المرقي العقاري كطرف مدين بها لمدة 

الدراسات والمقاولين والشركاء والمقاولين الفرعيين وأي متدخل آخر في حالة السقوط الكلي 
 . 3في ذلك رداءة الأرضأو الجزئي للبناية، أو بسبب عيوب في البناء بما 

من خلال ما سبق يمكن القول بأن المشرع الجزائري أقر صراحة بالمسؤولية 
ن أصلي وطرف مدين بها، ولم يكتفي المشرع مالعشرية على عاتق المرقي العقاري كضا

فإلى جانب المرقي  ،الجزائري بذلك بل وسع من النطاق الشخصي للمسؤولية العشرية
مكاتب الدراسات والمقاولين الفرعيين وأي متدخل آخر في عملية  العقاري ألزم كل من

                                                           
 ، مصدر سابق.يحدد القواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية، 04-11من قانون رقم  26/3المادة  1
  .نفسه، مصدر يحدد القواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية، 04-11من قانون رقم  46المادة  2
يتضمن دفتر الشروط النموذجي الذي يحدد الالتزامات والمسؤوليات ، 85-12 من مرسوم تنفيذي رقم 30المادة  3

 ، مصدر سابق. المهنية للمرقي العقاري
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قترح على المشرع الجزائري نالبناء، إلا أن هذا التوسع في نظرنا يعتبر غير دقيق لذلك 
 تحديد المقصود بالمتدخل بصفة دقيقة.

 المقتني كدائن في المسؤولية العشرية:  -ثانيا
لعقار في طور الإنجاز، أو الملاك قد يكون المقتني هو المكتتب أو مشتري ا

المتعاقبون على العقار المنجز فهؤلاء هم المستفيدون من الضمان العشري بالدرجة 
وبالتالي يحق  ،1الأولى، ولكنهم أشخاص عاديين لا علاقة لهم بالنشاط العقاري والترقوي

لبناء أو ظهور لهم الرجوع على المرقي العقاري بدعوى المسؤولية العشرية في حالة تهدم ا
 .2سنوات التي يقوم خلالها الضمان 10عيب فيه بعد انتقال الملكية، ولكن قبل انقضاء 

ه لأما في حالة الملكية المشتركة للبناية فيكون التساؤل عن الطرف الذي يكون  
 دعوى المسؤولية العشرية؟بالحق في الرجوع على المرقي العقاري 

د أن هذا الأخير عرف الملكية المشتركة على لى المشرع الجزائري نجإبالرجوع 
الحالة القانونية التي يكون عليها العقار المبني أو مجموعة العقارات المبنية، أنها "

مل كل واحدة منها على تأشخاص، تش دةوالتي تكون ملكيتها مقسمة حصصا بين ع
ائري في هذا الصدد حدد المشرع الجز  ،3"جزء خاص ونصيب في الأجزاء المشتركة

الأجزاء الخاصة للبناية والمتمثلة في تبليط الأرض والتغطية والأسقف والأحواش، 
والحواجز الداخلية وأبوابها، وأبواب المساطح والنوافذ والأبواب النافذة ومغلق الشبابيك 

طان، وكذلك الأنابيب الداخلية والأدوات الصحية يان النوافذ والطلاء الداخلي للحبوقض
أما  ،4مغسلة والمرحاض وأدوات الطبخ، إضافة الى أدوات الخاصة للتدفئةللحمامات وال

الأجزاء المشتركة للبناية فقد حددها كذلك المشرع الجزائري وتتمثل في الأرض والأفنية 

                                                           
 .163مرجع سابق، ص  موسى نسيمة،1
 .67، مرجع سابق، صبن عمار محجوب 2
 ، مصدر ومتمم، مصدر سابق.يتضمن القانون المدني ،58-75من أمر رقم  743المادة  3
 .نفسه ، معدل ومتمم، مصدريتضمن القانون المدني، 58-75من أمر رقم  744لمادة ا 4
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زائن والرواق الخارجي وممرات الدخول والدرج خوالبساتين والجدران الأساسية في البناء وال
حالة الملكية المشتركة للبناية فإن حق الرجوع بدعوى وعليه فإنه في  ،1والمصاعد

لكن فقط في الجزء  ،المسؤولية العشرية على المرقي العقاري يكون لكل شريك على حدى
 .2ملكيته خصالذي ي

نما   مما سبق يمكن القول بأن المسؤولية العشرية لا يستفيد منها أي شخص، وا 
 ما منأوكذلك الملاك المشتركين في البناية،  العام والخاص، هيستفيد منها المقتني وخلفي

 فإنه لا يجوز لهم الرجوع بدعوى المسؤولية العشرية على ،ر فيهم هذه الصفةفلا تتو 
 المرقي العقاري.

 الفرع الثاني
 النطاق الموضوعي للمسؤولية العشرية للمرقي العقاري
 اري وذلك لأجلأقر المشرع الجزائري المسؤولية العشرية على عاتق المرقي العق

ن، ضمان حماية لمقتني البناية من مختلف العيوب التي قد تطرأ عليها خلال فترة الضما
بل حدد  أن المشرع الجزائري لم يترك المسؤولية العشرية للمرقي العقاري على إطلاقها، إلا

د ي قوكذلك الأضرار الت )أولا(،لتطبيقها  بةنطاقها الموضوعي الذي يشمل الأعمال الموج
 )ثالثا(.لى مختلف العيوب التي قد تطرأ على البناء إإضافة  )ثانيا(،تلحق البناية 

 الأعمال الموجبة لتطبيق المسؤولية العشرية للمرقي العقاري:  -أولا
يجب أن تدخل الأعمال التي يؤديها المرقي العقاري ضمن دائرة أعمال المباني 

 .3ةالعشري تهحتى تقوم مسؤولي (2)والمنشآت  (1)
                                                           

 ، معدل ومتمم، مصدر نفسه يتضمن القانون المدني، 58-75من أمر رقم  745المادة  1
،" مداخلة ملقاه 04-11، "المسؤولية العشرية كآلية قانونية لحماية الملكية العقارية وفقا للقانون يعيش تمام أمال 2

ال الملتقي الوطني حول: "إشكالات العقار الحضري،" كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر، ضمن أشغ
 .519، ص2013فيفري  18-17بسكرة، المنعقد يومي 

، «الضمان العشري والضمانات الخاصة به لمشيدي البناء في التشريع الجزائري والتشريع المقارن»، مصطفاوي عايدة 3
 .268، ص2012، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 06، ع.04، مجلد لسياسة والقانونمجلة دفاتر ا
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 المباني: -1
المحدد  04-11من القانون  3/1عرف المشرع الجزائري المباني في المادة 

:" كل عملية تشييد بناية أو مجموعة لتي تنظم نشاط الترقية العقارية على أنهااللقواعد 
 2"، كما عرفت المادة بنايات ذات الاستعمال السكني أو التجاري أو الحرفي أو المهني

تمام إنجازها 15-08م من القانون رق المباني على  1المحدد لقواعد مطابقة البنايات وا 
" كل بناية ثابتة ومنشأة يوجه استعمالها للسكن أو التجهيز أو النشاط التجاري أو أنها: 

 الإنتاج الصناعي والتقليدي أو الإنتاج الفلاحي أو الخدمات".
ئري للمباني نجد أن هذا من خلال التعاريف السابقة التي أوردها المشرع الجزا
رض الذي أنشأت لأجله، غالأخير لم يضع تعريفا قانونيا دقيقا للمباني، بل اكتفى بتحديد ال

وفي ظل غياب تعريف قانوني دقيق للمباني محل المسؤولية العشرية للمرقي العقاري، 
أنها: "كل لى الفقه لتعريفها، فقد عرف جانب من الفقه المباني على إكان لابد من اللجوء 

ما يرتفع فوق سطح الأرض من منشآت من صنع الانسان، بحيث يستطيع الفرد أن 
يتحرك بداخلها، وأن يكون بشأنها أن توفر له حماية ولو جزئية، ضد المخاطر الناتجة 

كما عرف جانب آخر من الفقه المباني على أنها:  ،2عن المؤثرات الطبيعية الخارجية"
مشكل من مجموعة من المواد أيا كان نوعها، والمتصلة بالأرض  عمل أقامته يد الانسان"

كيكها دون تلف، وتشكل حماية الانسان أو فقرار بحيث لا يمكن نزعها أو ت اتصال
في حين عرف جانب آخر من الفقه المباني  ،3الحيوان أو الأشياء من مخاطر الطبيعة"

                                                           
، 44، ج.ر.ج.ج، ع.يحدد قواعد مطابقة البنايات واتمام إنجازها، 20/07/2008مؤرخ في  15-08قانون رقم  1

 .03/08/2008صادر بتاريخ 
رب العمل: ) دراسة مقارنة في القانونين  مسؤولية المعماريين بعد إتمام الأعمال وتسليمها من محمد ناجي يقوت، 2

 .02، ص1989المصري والفرنسي(، منشأة المعارف، مصر، 
، نطاق الضمان العشري للمشيدين: )دراسة مقارنة بين التشريعين الجزائري والفرنسي(، أطروحة بن عبد القادر زهرة 3

كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الحاج  مقدمة لنيل شهادة دكتوراه العلوم في الحقوق، تخصص قانون الأعمال،
 .41، ص2009لخضر باتنة، 
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رض، متصلا بها اتصال قرار، "كل عمل أقامته يد الانسان ثابت في حيز الأ على أنها:
كان  من المواد أيا عن طريق الربط ربطا غير قابل للفك دون تعييب، بين مجموعة

نوعها، جرت العادة على استعمالها في مثل هذا العمل، طبقا لمقتضيات الزمان 
 .1والمكان"

يمكن تعريف المباني على أنها كل منشأة ثابتة ترتفع على سطح  ناومن جانب
وتكون من صنع الانسان، من شأنها أن توفر له الحماية من مختلف المخاطر الأرض 

 الناتجة عن العوامل الطبيعية الخارجية.
لى قواعد المسؤولية العشرية هو عنصر الثبات إإن شرط إخضاع المباني  

لى آخر بسهولة دون هدم إوالاستقرار، وعلى ذلك فإن كان البناء مما يمكن نقله من مكان 
تلف، فلا يمكن  لأكشاك المتنقلة والمنازل القابلة للفك والتركيب دون هدم أواف مثل أو تل

تنطبق عليه  اعتبارها بناء لعدم توفر طابع الاتصال بالأرض اتصال قرار، وبالتالي لا
 .2أحكام المسؤولية العشرية

 حول مدى خضوع الأعمال الواردة على البناء من ترميم وتدعيمثار التساؤل لكن ي
واصلاحات أحكام المسؤولية العشرية؟، في هذا الشأن يرى جانب من الفقه بأن كل 
 ،أعمال البناء المتعلقة بالترميم والتدعيم والإصلاحات تخضع لأحكام المسؤولية العشرية

وذلك في حالة تهدم كلي أو جزئي في المبنى، مما يجعله غير صالح للغرض الذي أنشئ 
د هذا الرأي لكون جميع الأعمال المتعلقة بالبناء تخضع لأحكام ومن جانبنا نؤي ،3من أجله

 المسؤولية العشرية، ماعدا الأعمال الخاصة بالصيانة والطلاء.
                                                           

، نطاق تطبيق أحكام الضمان العشري في ظل القانون الجزائري والقانون الفرنسي، أطروحة مقدمة مروش مسعودة 1
 .191، ص2014، 1لنيل شهادة دكتوراه العلوم في الحقوق، تخصص قانون خاص، كلية الحقوق، جامعة الجزائر 

نطاق الضمان العشري للمشيدين: )دراسة مقارنة بين التشريعين الجزائري والفرنسي(، مرجع  بن عبد القادر زهرة، 2
 .42سابق، ص

، المسؤولية الخاصة بالمهندس المعماري ومقاول البناء، شروطها، نطاق تطبيقها والضمانات عبد الرزاق حسين يس 3
 .660، ص1987، دار الفكر العربي، مصر، 1القانون المدني(، ط.المستحدثة فيها: )دراسة مقارنة في 
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  المنشأت الثابتة:-2
كموضوع  1ق.م.جمن  554أشار المشرع الجزائري للمنشآت الثابتة في المادة 

 04-11لها بموجب القانون رقم للمسؤولية العشرية للمرقي العقاري، إلا أنه لم يتطرق 
المحدد للقواعد المنظمة لنشاط الترقية العقارية، غير أنه عرفها في القرار الوزاري المشترك 

"تلك التجهيزات المرتبطة منه على أنها:  23في المادة  15/05/1988الصادر في 
كون ارتباطا وثيقا بالمنشآت التي من شأنها أن تستجيب لقيود الاستعمال، وأن ت

 2.مطابقة لاحتياجات المستعملة"
المحدد للقواعد  04-11موجب القانون بوفي ظل غياب تعريف للمنشآت الثابتة 

المنظمة لنشاط الترقية العقارية، فقد تولى الفقه تعريفها حيث عرفها جانب منه على أنها: 
عن طريق  "كل عمل أقامته يد الانسان ثابتا في حيزه من الأرض متصلا بها اتصال قرار
يسر على يالربط بين مجموعة من المواد أيا كانت نوعها، ربط غير قابل للفك بحيث 

مثلتها الجسور، السدود الخزانات، الأنفاق أومن ، 3الانسان سبيل انتقاله أو سبيل معاشه"
 .4والسكك الحديدية

حكام لأهو مدى خضوعها  المنشآتلكن السؤال الذي يطرح نفسه بخصوص 
 العشرية؟.المسؤولية 

                                                           
يتضمن ، 58-75من أمر رقم  554المادة  فيما شيداه من مباني أو أقاماه من منشآت ثابتة أخرى ...". "... 1

 ، معدل ومتمم، مصدر سابق.القانون المدني
، يذ الأشغال في ميدان البناء وأجر ذلكيتضمن كيفيات ممارسة تنف ،15/05/1988قرار وزاري مشترك مؤرخ في  2

، معدل ومتمم بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26/10/1988، صادر بتاريخ 43ج.ر.ج.ج، ع.
 .12/08/2001، صادر بتاريخ 45، ج.ر.ج.ج، ع.04/10/2001

 .672، مرجع سابق، صعبد الرزاق حسن يس 3
ي ومقاول البناء، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجيستير في القانون، المسؤولية المدنية للمهندس المعمار  بلمختار سعاد، 4

 .142، ص2009تخصص عقود ومسؤولية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان، 
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ن من القانو  46لى المشرع الجزائري نجد أن هذا الأخير نص في المادة إبالرجوع 
"تقع : ما يليالمحدد للقواعد المنظمة لنشاط الترقية العقارية على  04-11رقم 

ذين ن الالمسؤولية العشرية على عاتق مكاتب الدراسات والمقاولين والمتدخلين الآخري
 اءر ج من خلال عقد، في حالة زوال كل البناية أو جزء منهالهم صلة بصاحب المشروع 

 عيوب في البناء".
نطاق الأعمال الموجبة  ضيقمن خلال هذه المادة نجد أن المشرع الجزائري 
آت المباني فقط دون المنش علىلتطبيق المسؤولية العشرية للمرقي العقاري، حيث حصرها 

بة رورة التدخل لتوسيع نطاق الأعمال الموجالثابتة، لذلك نأمل من المشرع الجزائري ض
 لتطبيق المسؤولية العشرية للمرقي العقاري لتشمل المنشآت الثابتة.

 الأضرار الموجبة لتطبيق المسؤولية العشرية للمرقي العقاري:  -ثانيا
يعتبر الضرر ركن أساسي من أركان المسؤولية العشرية، فإذا لم يكن ثمة ضرر 

وعليه فإن الأضرار الموجبة لتطبيق المسؤولية العشرية للمرقي  ،1فلا مجال لتطبيقها
، وكذلك مختلف العيوب التي (1) تتمثل في حدوث تهدم كلي أو الجزئي للبناء العقاري

 (.3، إضافة إلى الأضرار اللاحقة بالعناصر التجهيزية )(2) تهدد سلامة ومتانة البناء
 دوث التهدم الكلي أو الجزئي للبناء:ح-1

يعتبر التهدم الكلي أو الجزئي للبناء أخطر صور الأضرار الموجبة لتطبيق  
وقد عرف جانب من الفقه تهدم البناء على أنه:  ،2المسؤولية العشرية للمرقي العقاري

كما عرفه  ،3اله عن الأرض بطريقة غير إرادية، وقد يكون كليا أو جزئيا"ص"تفككه وانف

                                                           
، 10 ، مجلدمجلة الحقوق والحريات، «المسؤولية العشرية للمرقي العقاري في التشريع الجزائري» سعدي عبد الحليم، 1
 .1067، ص2022، جامعة محمد خيضر، بسكرة، 01ع.

نطاق الضمان العشري للمشيدين: )دراسة مقارنة بين التشريعين الجزائري والفرنسي(، مرجع  بن عبد القادر زهرة، 2
 .60سابق، ص

 .123، ص2003، المسؤولية المعمارية، دار الجامعة الجديدة، مصر، محمد حسين منصور 3
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في حين عرف  ،1يك البناء أو انفصاله عن الأرض"جانب آخر من الفقه على أنه: "تفك
جانب آخر من الفقه تهدم البناء على أنه: " تفكك أجزاء البناء وانفصالها عن بعض 

القائمين والمشرفين عليه  التزامانفصالا يؤثر على عدم متانة البناء من جهة وعلى عدم 
كون التهدم حالا واقعا، ولا يشترط أن ي ،2بأصول وقواعد صناعة البناء من جهة أخرى"

في أساس المبنى الغائرة تشققات والتصدعات الحقق الوقوع مستقبلا كمبل يكفي أن يكون 
 .3لى وجوب هدمهإرانه بما سيؤدي جد أو
 هدد سلامة ومتانة البناء: تعيوب -2

لا يمكن بأي حال من الأحوال حصر العيوب التي تهدد سلامة ومتانة البناء نظرا 
فالعيب المهدد لسلامة ومتانة البناء يختلف عن عيب عدم المطابقة،  ،4وعهالكثرتها وتن

يمكن أن تكون محلا لتطبيق أحكام  لكون عيوب عدم المطابقة يمكن إصلاحها ولا
المسؤولية العشرية، إلا أن العيوب التي تهدد سلامة ومتانة البناء يمكن إخضاعها لأحكام 

 .5المسؤولية العشرية
المحدد للقواعد المنظمة لنشاط الترقية العقارية  04-11لقانون رقم لى اإبالرجوع 

العيوب التي تهدد سلامة ومتانة البناء من مجال  استبعدنجد أن المشرع الجزائري 
المسؤولية العشرية، حيث يقتصر تطبيق هذه الأخيرة على حالة التهدم الكلي أو الجزئي 

ري من التدخل عن طريق تعديل نصوص للبناء، لذلك كان لابد على المشرع الجزائ
، وذلك بجعل العيوب المحدد للقواعد المنظمة لنشاط الترقية العقارية 04-11القانون رقم 

                                                           
، مصادر الالتزام: )دراسة مقارنة في القانونيين المصري واللبناني(، الدار الجامعية للنشر، مصر، ويجلال علي العد 1

 .379، ص1994
 .228، ص1987، مسؤولية المقاول والمهندس في عقد المقاولة، د.د.ن، د.ب.ن، أحمد سعيد المومني 2
 .214، مرجع سابق، صريمان حسينة 3
 .125ص ، مرجع سابق،محمد حسين منصور 4
 .269، مرجع سابق، صمصطفاوي عايدة 5
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كما في حالة التهدم  المسؤولية العشرية تخضع لأحكامالتي تهدد سلامة ومتانة البناء 
 الكلي أو الجزئي للبناء.

 لأضرار اللاحقة بالعناصر التجهيزية: ا-3
إن الأضرار التي تخضع لأحكام المسؤولية العشرية لا تقتصر فقط على حدوث 

بل تشمل زيادة  ،التهدم الكلي أو الجزئي للبناء أو مختلف العيوب التي تهدد سلامة البناء
 .1عن ذلك الأضرار اللاحقة بالعناصر الخاصة بتجهيز البناية

قواعد المنظمة لنشاط الترقية العقارية، المحدد لل 04-11بالرجوع الى القانون رقم 
ن نجد أن المشرع الجزائري استبعد الأضرار التي تلحق بالعناصر التجهيزية للبناية م

يق وذلك عن طر  ،نطاق المسؤولية العشرية، لذلك كان لزاما على المشرع الجزائري التدخل
بإضافة مواد جديدة يمكن من خلالها إخضاع الأضرار  04-11تعديل نصوص القانون 

 .التي تلحق بالعناصر التجهيزية للمباني لأحكام المسؤولية العشرية للمرقي العقاري
 العيوب الموجبة لتطبيق المسؤولية العشرية للمرقي العقاري:  -ثالثا

بل  ،لاقهالم يترك المشرع الجزائري المسؤولية العشرية للمرقي العقاري على إط
وسع نطاقها الموضوعي، فإلى جانب الأعمال الموجبة لتطبيقها وكذلك الأضرار التي 
تلحق البناية، أخضع كذلك مختلف العيوب التي من شأنها أن تهدد سلامة البناء ومتانته 

لى المسؤولية العشرية، وهذه العيوب تتمثل في كل عيب في المواد أو المنتوجات أو إ
وعليه سنتناول تحديد ، 2ن شأنه أن يهدد فورا أو بعد مدة استقرار البناءعمل غير متقن م

 .(2)وصورها (1)العيوب الخفية الموجبة لتطبيق المسؤولية العشرية للمرقي العقاري 
 
 

                                                           
 ، مصدر سابق.يتضمن قانون التأمينات، 07-95من أمر رقم 181/1المادة  1
يتضمن كيفيات ممارسة تنفيذ الأشغال في ، 15/05/1988من قرار وزاري مشترك صادر بتاريخ  23/2المادة  2

 ، مصدر سابق.ميدان البناء وأجر ذلك
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 الخفية الموجبة لتطبيق المسؤولية العشرية للمرقي العقاري:  تحديد العيوب-1
للقواعد المنظمة لنشاط الترقية نجد أن المحدد  04-11لى القانون رقم إبالرجوع 

لى أحكام المسؤولية العشرية، إهذا الأخير لم يتضمن نصا يقضي بخضوع العيوب الخفية 
ليه في المادة إنما أشار ا  و  ،لى ذلك فإن المشرع الجزائري لم يعرف العيب الخفيإإضافة 
لم يشتمل المبيع  :" البائع يكون ملزما بالضمان إذاج التي تنص على أن.م.من ق 379

ذا كان بالمبيع عيب إلى المشتري، أو إعلى الصفات التي تعهد بوجودها وقت التسليم 
ينقص من قيمته أو من الانتفاع به، بحسب الغاية المقصودة منه حسب ما هو  

ونتيجة لغياب تعريف قانوني للعيب الخفي، فقد تكفل الفقه بتعريفه  ،مذكور بعقد البيع..."
جانب من الفقه على أنه:" ذلك العيب الذي يصعب ظهوره بحيث لا يمكن حيث عرفه 

خبرة أو فحص عاديين، وبالتالي فالعيب الخفي هو الذي لا يمكن  بإجراءالوقوف عليه إلا 
 .1لى ذوي الاختصاص والمعرفةإنما باللجوء ا  و  ،الوقوف عليه بنقل خبرة الرجل العادي

اء العيب الموجب للمسؤولية خفلمتبع لتقدير وقد اختلف الفقه في تحديد المعيار ا
العشرية للمرقي العقاري، حيث اعتمد جانب منه على المعيار الموضوعي، فيكون العيب 
خفيا حسب نظرهم إذا لم يكن بإمكان المقتني غير الخبير في أمور البناء اكتشافه وقت 

قدير مدى خفاء كما اعتمد جانب آخر من الفقه على المعيار الشخصي لت ،2التسليم
مسؤولية العشرية، فيكون العيب خفيا حسب نظرهم إذا كان بإمكان للالعيب الموجب 

وتبقى مسألة تحديد العيب الخفي  ،3المقتني الخبير بأمور البناء اكتشافه وقت التسليم
 .4مسألة واقع تخضع للسلطة التقديرية لقاضي الموضوع

                                                           
ولية المعمارية للمقاول بين أزمة النص ومتطلبات الإصلاح، مطبعة الأمنية للنشر والتوزيع، ، المسؤ متمبر فاطمة 1

 .156-155، ص.ص 2010المغرب، 
 .241، مرجع سابق، صمحمد شكري سرور 2
 .847، مرجع سابق، صعبد الرزاق حسين يس 3
 .229، مرجع سابق، صمحمد شكري سرور 4
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يدرج العيوب الخفية ضمن نطاق سبق فإن المشرع الجزائري لم  ومن خلال ما
 لبناءالمسؤولية العشرية  للمرقي العقاري، ونتيجة لخطورة هذه العيوب في تهديد سلامة ا

ومتانته كان لزاما على المشرع الجزائري التدخل لأجل توسيع النطاق الموضوعي 
يرة لأخللمسؤولية العشرية للمرقي العقاري، وذلك بإدراج العيوب الخفية ضمن نطاق هذه ا

 وذلك لأجل ضمان حماية للمقتني.
 ور العيوب الخفية الموجبة لتطبيق المسؤولية العشرية للمرقي العقاري: ص-2

 تتنوع صور العيوب الخفية الموجبة لتطبيق المسؤولية العشرية للمرقي العقاري
ة أو نتيج )أ(،فقد تكون نتيجة لعيوب في الأرض المشيد فوقها البناء  ،بتنوع أسبابها

 )ج(.أو نتيجة لعيوب في المواد المستخدمة في البناء  )ب(،لعيوب في التصميم 
 يوب في الأرض المشيد فوقها البناء:ع-أ

لى خطر محدق نتيجة رداءة الأرض المشيد عليها إيمكن أن يتعرض البناء 
لى إوعيوب الأرض الموجبة لتطبيق المسؤولية العشرية للمرقي العقاري تصنف ، 1البناء
فالعيوب القانونية تتمثل في ملكية الأرض التي يقام  ،2وب قانونية وعيوب طبيعيةعي

، أما العيوب 3أو أكثرارتفاق أن تكون هذه الملكية محل تقرير حق  وأ عليها البناء 
الطبيعية فتتمثل في البنية الجيولوجية للتربة المقام عليها العقار، كأن تكون التربة رملية 

ثقل البناية المقرر  تحملحيث لا يمكن أن ت ،ن تراكم ردميات سابقةأو ردمية ناتجة ع
التربة على مواد كيماوية تعمل على تآكل مادة الحديد إنجازها، كما يمكن أن تحتوي 

 .4المستعملة في البناء

                                                           
 .166، مرجع سابق، صموسى نسيمة 1
 .147المسؤولية العشرية لأشخاص النشاط العقاري، مرجع سابق، ص عور فطيمة الزهرة،مص 2
، مسؤولية المقاول والمهندس المعماري في القانون الجزائري، مذكرة لنيل شهادة ماجيستير في القانون، مدوري زايدي 3

 .197، ص2011تخصص مسؤولية مهنية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 
 .148المسؤولية العشرية لأشخاص النشاط العقاري، مرجع سابق، ص مة الزهرة،مصعور فطي 4
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 عيوب في التصميم:-ب
عيوب التصميم هي تلك العيوب التي يكون مصدرها خطأ في التصميم، سواء 

ل الخطأ في قياسات الأبعاد مثلى مخالفة قواعد وأصول الفن المعماري إيب هذا الع عرج
لى مخالفة القوانين إكان راجعا  وأ 1المختلفة أو قلة الأساسات في التصميم لحمل البناء

واللوائح المنظمة لهذا المجال من النشاط البشري مثل التصميمات التي لا تراعي ما تقرره 
لى عمق معين أو ضرورة أن تكون إن ضرورة النزول بالأساسات تلك القوانين واللوائح م

ديد واسمنت وغيرها حالأساسات والأعمدة الخرسانية بنسب معينة من مواد تكوينها من 
 .2من المواد الأخرى، أو ضرورة أن تكون الجدران بسمك معين

 يوب في المواد المستعملة في البناء:ع -ج
لمواد المستعملة في عملية البناء، كأن تكون وهي تلك العيوب التي تترتب عن ا
نعة، أو أن تكون هذه المواد غير صال أصولهذه المواد من نوع رديء لا تسمح به 

  .3صالحة أو مخالفة للشروط والمواصفات المتفق عليها
من خلال دراستنا لهذا الفصل يمكن القول بأن المشرع الجزائري أقر المسؤولية 

العقاري كمسؤولية مدنية من نوع خاص، حيث يمكن للمقتني العشرية على المرقي 
بإصلاح البناء في حالة تهدمه، أو إزالة مختلف العيوب التي من شأنها أن تؤثر  تهمطالب

دون  على سلامة البناء ومتانته، متى ظهرت خلال عشر سنوات من تاريخ تسليمه للبناء
، لكون مسؤولية هذا الأخير جاز البناءحاجة لأن يثبت المقتني خطأ المرقي العقاري في إن

، ويبقى فقط على المقتني أن مسؤولية مقترضة تقوم بمجرد التهدم الكلي أو الجزئي للبناء
يثبت وجود عقد الترقية العقارية الذي يربطه بالمرقي العقاري، وكذلك اثباته أن التهدم 

سنوات من تاريخ تسلم  10بـقد حصل خلال فترة الضمان المقدرة  الكلي أو الجزئي للبناء 
                                                           

 .148المسؤولية العشرية لأشخاص النشاط العقاري، مرجع سابق، ص مصعور فطيمة الزهرة، 1
 .746، مرجع سابق، صعبد الرزاق حسين يس 2
 .63، مرجع سابق، صعدنان إبراهيم سرحان 3
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البناء، كما أن المشرع الجزائري لم يكتفي بإقرار المسؤولية العشرية على عاتق المرقي 
بل وسع من نطاقها الشخصي لتشمل مكاتب الدراسات والمقاولين والمقاولين  ،العقاري فقط

ية العشرية الفرعيين وأي متدخل آخر في عملية البناء، إلا أن النطاق الموضوعي للمسؤول
المشرع الجزائري وحصره فقط في حالة الأضرار التي تحدث نتيجة  هللمرقي العقاري ضيق

التهدم الكلي أو الجزئي البناء، أما العيوب التي تهدد سلامة البناء ومتانته، وكذلك 
لى مختلف العيوب الخفية التي قد إإضافة  ،الأضرار اللاحقة بالعناصر التجهيزية للبناية

استبعدها المشرع الجزائري من نطاق المسؤولية العشرية للمرقي  دعلى البناية فقتطرأ 
 04-11ذلك لابد على المشرع الجزائري إدخال تعديلات جوهرية على القانون لالعقاري، 

بإضافة نصوص قانونية يمكن من خلالها توسيع النطاق الموضوعي للمسؤولية العشرية 
 للمرقي العقاري.
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 الفصل الثاني
 أحكام المسؤولية العشرية للمرقي العقاري

ريين باقي التشريعات الأخرى مسؤولية المرقين العقاغرار لم يترك المشرع الجزائري على 
ء ا سوامسؤولية المدنية بنوعيهبعد تسليمهم المباني أو المنشآت الثابتة، خاضعة لأحكم ال

تمثل في كانت عقدية أو تقصيرية، وانما أخضعها لأحكام مسؤولية مدنية من نوع خاص ت
كام وهدف المشرع الجزائري من إخضاع المرقين العقاريين لأحأحكام المسؤولية العشرية، 

هم ي أرواحلأفراد فاالمسؤولية العشرية بعد تسليمهم لمختلف مشاريع البناء، هو حماية 
 تعتريوأموالهم وضمان حصولهم على حقهم في التعويض، وذلك نتيجة العيوب التي قد 

سبب بغلبها المرقيين العقاريين أالمباني أو قصور في عملية انجازها،  والتي يتسبب في 
حقيق وذلك بهدف ت ،سرعتهم في الانجاز وعدم مراعاتهم المعايير المتفق عليها في البناء

لى حوادث لا تحمد عقباها من شأنها إو ما يؤدي في الكثير من الحالات الربح، وه
 المساس بسلامة الأفراد وتعريض أرواحم للعديد من المخاطر والأضرار.

كما يهدف المشرع كذلك من وراء اقرار المسؤولية العشرية على عاتق المرقين 
ز زمة والدقة في انجاللالى حثهم على بذل أقصى درجة ممكنة من العناية اإالعقاريين 

مشاريع البناء على الوجه السليم الخالي من أي قصور أو عيب، وكذلك حثهم على 
 ىوف علومن أجل الوقها، الالتزام بالقواعد الفنية للبناء بما يضمن متانة المباني وسلامت

 عامال لى مدى ارتباط أحكامها بالنظامإأحكام المسؤولية العشرية للمرقي العقاري سنتطرق 
 (.ث الثانيمبحالثم آثارها في ) المبحث الأول(،ومدتها الزمنية في )
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 المبحث الأول
 مدى ارتباط أحكام المسؤولية العشرية للمرقي العقاري بالنظام العام ومدتها الزمنية

والهدف من ذلك  ،1ترتبط أحكام المسؤولية العشرية للمرقي العقاري بالنظام العام
ائري على توفير الحماية القانونية الكافية للصالح العام والخاص، هو حرص المشرع الجز 

 يبلكون تهدم المباني أو المنشآت الثابتة أو ظهور مختلف العيوب الجسيمة فيها لا تص
وهنا تبرز  ،لى مخاطر قد تصيب الغير في أرواحهمإالمرقي العقاري فحسب، بل تؤدي 

رقي العقاري بالنظام العام، كما أن المجال أهمية ارتباط أحكام المسؤولية العشرية للم
ي أهمية بالغة لكونه يعد مظهرا من مظاهر خروجها عن سالزمني لهذه المسؤولية يكت

لى مدى ارتباط إوعليه سنتطرق  ،القواعد العامة، ويجعلها تتميز بنوع من الخصوصية
 الزمنية( ومدتها ولالمطلب الأ أحكام المسؤولية العشرية للمرقي العقاري بالنظام العام ) 

 (.)المطلب الثاني
 المطلب الأول

 ي العقاري بالنظام العامقمدى ارتباط أحكام المسؤولية العشرية للمر 
كام حرار باقي التشريعات من خلال اعتبار أغيسعى المشرع الجزائري على 

بذل  لى حثهم علىإالمسؤولية العشرية للمرقين العقاريين أحكام مرتبطة بالنظام العام، 
أقصى درجة ممكنة من العناية اللازمة في انجازهم لمشاريع البناء على الوجه الأكمل 

                                                           
فكار الأساسية المتطورة، فهي تختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة والمجتمعات، الأمر "إن فكرة النظام العام من الأ 1

الذي يجعلها تستعصى على التعريف أو الحصر، لذا اكتفى الفقهاء بتقريبها إلى الأذهان بقولهم أن النظام العام هو 
الأوقات، فالنظام العام فكرة مرنة  الأساس السياسي والاجتماعي والاقتصادي والخلقي الذي يسود المجتمع في وقت من

يصعب تحديدها بشكل دقيق، غير أنه يمكن الاستنتاج أن قواعد النظام العام هي تلك القواعد التي تمس المصالح 
العامة للمجتمع التي تعلو على المصالح الخاصة للأفراد، والتي لا يجوز الاتفاق على مخالفتها". أنظر في ذلك: 

، ص. 2004مدخل إلى العلوم القانونية: )الوجيز في نظرية القانون(، دار هومة الجزائر،  ،جعفور محمد السعيد
، المدخل لدراسة القانون: )النظرية العامة للقانون(، دار هومة، زعلاني عبد المجيد. للتفصيل أنظر: 118-117ص

 .26، ص2010الجزائر، 
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الخالي من أي قصور والملتزم بالقواعد الفنية للبناء، واتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة التي 
كمة من حوعليه سنتناول ال ،من شأنها أن تجعل المباني سليمة ومتينة لا يشوبها أي عيب

والآثار  الفرع الأول(،أحكام المسؤولية العشرية للمرقي العقاري بالنظام العام ) ارتباط
 الفرع الثاني(.المرتبة على ذلك )

 لأولاالفرع 
 الحكمة من ارتباط أحكام المسؤولية العشرية للمرقي العقاري بالنظام العام

ي نص المشرع الجزائري صراحة على ارتباط أحكام المسؤولية العشرية للمرق
فاق يكون من شأنه الاعفاء أو تالعقاري بالنظام العام، وذلك من خلال إبطاله كل إ

التخفيف منها، وذلك لكون العيوب التي تعتري البناء من شأنها أن تهدد حياة الأفراد، 
لذلك أقر المشرع الجزائري بطلان كل شرط يقصد به اعفاء المهندس المعماري والمقاول 

لى إكما أقر المشرع الجزائري بطلان كل بند من العقد يهدف  ،1والحد منه من الضمان
حصر تضامن باقصاء أو حصر المسؤولية العشرية أو تقييد مداها سواء باستبعاد أو 

 .2المقاولين الثانويين مع المرقي العقاري
وترجع الحكمة من جعل المشرع الجزائري لأحكام المسؤولية العشرية للمرقي 

لى حماية السلامة  العامة على اعتبار أن إلنظام العام في كونه يسعى العقاري مرتبطة با
لى فقدان إتهدم المباني من شأنه أن يلحق العديد من الأضرار بالأفراد قد تصل 

، لذلك فان المسؤولية العشرية تعد بمثابة تأمين من الخطر المتوقع، وجزاء من 3أرواحهم

                                                           
 معدل ومتمم، مصدر سابق. ،يتضمن القانون المدني، 58-75من أمر رقم  556المادة  1
 ، مصدر سابق.يحدد القواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية، 04-11من قانون رقم  45المادة  2
 .111، مرجع سابق، ص توفيق زيداني 3
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ه ضمان سلامة البناء خلال المدة المحددة على اخلال المرقي العقاري بالتزام خاص مفاد
 .1الأقل

 الفرع الثاني
 الأثر المترتب على ارتباط أحكام المسؤولية العشرية للمرقي العقاري بالنظام العام
 لنظامإذا كان المشرع الجزائري قد أقر صراحة بارتباط أحكام المسؤولية العشرية با

 رواحلكون تهدم المباني سيترتب عليه فقدان الأ العام، وهذا بهدف حماية السلامة العامة
ي هثار والأموال، فإنه رتب على ارتباط أحكام هذه المسؤولية بالنظام العام العديد من الآ

(، )أولامن المسؤولية العشرية للمرقي العقاري  فخفيتفاء أو العبطلان الاتفاق على الا
انية إضافة الى إمك )ثانيا(،الأخير فاق على التشديد من مسؤولية هذا توكذلك جواز الا
 مادعوى المسؤولية العشرية على المرقي العقاري إذا عن حقه في رفع تنازل رب العمل 

  )ثالثا(.شروطها  تتحقق
 بطلان الاتفاق على الإعفاء أو التخفيف من المسؤولية العشرية للمرقي العقاري: -أولا

"يكون : ما يلي.م.ج على من ق 556نص المشرع الجزائري بمقتضي المادة 
 "،منه باطلا كل شرط يقصد به إعفاء المهندس المعماري والمقاول من الضمان أو الحد

قواعد المحدد لل 04-11من القانون  45كما نص المشرع الجزائري بموجب المادة 
قد ن العم"....يعد باطلا وغير مكتوب كل بند ما يليالمنظمة لنشاط الترقية العقارية على 

لى إقصاء أو حصر المسؤولية العشرية أو الضمانات المنصوص عليها في إدف يه
 ا أوأحكام هذا القانون، وتلك المنصوص عليها في التشريع و التنظيم المعمول بهم

ي انونيين مع المرقثتقييد مداها، سواء باستبعاد أو بحصر تضامن المقاولين ال
 العقاري".

                                                           
، ية للعلوم القانونية والسياسيةر المجلة الجزائ، «المسؤولية العشرية للمهندس المعماري والعقاري»، يوسف ابراهيم 1
 .681، ص1995، جامعة الجزائر، 03، ع.32جلد م
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بأن المشرع الجزائري قد أحسن فعلا عندما من خلال هاذين النصين يمكن القول 
ل جعل أحكام المسؤولية العشرية للمرقي العقاري مرتبطة بالنظام العام، وذلك من خلا

ة يكون من شأنه الاعفاء أو التخفيف من هذه المسؤولية، وذلك نتيج اتفاقإبطاله لكل 
 دد سلامة الأرواح والممتلكات.هللخطورة التي ت

 ق على التشديد من المسؤولية العشرية للمرقي العقاري: جواز الاتفا-ثانيا
لا يوجد مانع يمنع المتعاقدين من الاتفاق على التشديد من المسؤولية العشرية 

من ق.م.ج نصت على بطلان الشرط الذي يقصد  556 ةللمرقي العقاري، ذلك أن الماد
مفهوم المخالفة لنص هذه به الاعفاء أو الحد من المسؤولية العشرية للمرقي العقاري، فب

المادة يجوز الاتفاق على التشديد من المسؤولية العشرية لهذا الأخير، كما أن القول 
مع القواعد العامة التي تقضي بأن العقد شريعة  قالمسؤولية يتف هذهتشديد  بجواز

ق مع غاية المشرع الجزائري في ربط أحكام المسؤولية العشرية تفكما ي، 1المتعاقدين
للحماية القانونية للصالحين العام والخاص، كأن يتفق تقوية مرقي العقاري بالنظام العام لل

المرقي العقاري مع مقتني العقار على زيادة مدة الضمان العشري، مادامت الزيادة في 
 .2المدة تحقق المصلحة العامة من جهة والمصلحة الخاصة لمقتني العقار من جهة أخرى

يجيز للمتعاقدين الاتفاق على زيادة مدة  غالبيتهالمصري فإن لى الفقه إبالرجوع 
وذلك تحقيقا  ،ذا كانت طبيعة الأعمال المنجزة تتطلب تلك الزيادإالضمان العشري 

للمصلحة العامة، ولكن في حالة ما إذا كانت طبيعة الأعمال المنجزة لا تتطلب ذلك، فلا 
وذلك حماية  ،ري في هذه الحالةيجوز الاتفاق على التشديد في مدة الضمان العش

 .3لمصلحة المشيدين من تعسف صاحب العمل

                                                           
". المادة "العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا بإتفاق الطرفين أو الأسباب التي يقررها القانون 1

 ، معدل ومتمم، مصدر سابق.يتضمن القانون المدني، 58-75من أمر رقم  106
 .127ة للنشاط العقاري، مرجع سابق، ص، المسؤولية العشريمصعور فطيمة الزهرة 2
 .318مرجع سابق، ص عبد الرزاق حسين يس، 3
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إمكانية تنازل رب العمل عن حقه في رفع دعوى المسؤولية العشرية على المرقي -ثالثا
 العقاري إذا تحققت شروطها: 

يفترض في عدم جواز الإعفاء أو الحد من المسؤولية العشرية للمرقي العقاري أن 
هذه المرحلة  في، 1تحققه أي قبل قيام المسؤولية العشرية للمرقي العقاري يكون سابقا عن

لى إإذا قد يقوده جهله وعدم خبرته بمسائل البناء  ،يكون هناك معنى لحماية رب العمل
على أمره المرقي  ، وقد يغلبهانة بقيمة وأهمية أحكام المسؤولية العشريةهالتقليل والاست

لى قبول الإعفاء من المسؤولية إته وخبرته الفنية، ويدفعه العقاري الطرف القوي بمعرف
 .2العشرية أو الحد منها

أما بعد تحقق المسؤولية العشرية بحدوث التهدم الكلي أو الجزئي للبناء أو ظهور العيب 
المؤثر، فيكون عندئذ لرب العمل وقد ثبت حقه في رفع دعوى المسؤولية العشرية على 

له أهميتها وأبعادها امكانية تنازله عن حقه هذا كله أو بعضه نزولا  المرقي العقاري، وتبين
فلا يجوز  ،ويرجع ذلك لتعلق هذا الحق بمحض مصلحته الخاصة، 3صريحا أو ضمنيا

 .4منعه من التنازل عنه
من خلال ما سبق يمكن القول بأن المسؤولية العشرية للمرقي العقاري مسؤولية 

حث  وز الاتفاق على الإعفاء أو التخفيف منها، وذلك بهدفمرتبطة بالنظام العام، لا يج
ناء، ع البمشاريلالمرقين العقاريين على بذل العناية اللازمة والدقة وحسن التنفيذ والانجاز 

 لتجنب المخاطر والكوارث المترتبة عن تهدمها.
 

                                                           
 ، معدل ومتمم، مصدر سابق.يتضمن القانون المدني، 58-75من أمر رقم  556المادة  1
ة، عقد ، العقود الواردة على العمل في القانون المدني: )المقاولة، عقد العمل، عقد الوكالة، عقد الوديعالعمروسي أنور 2

 .61، ص2002، منشأة المعارف، مصر، 1العارية، الحراسة(، ط
 .71، مرجع سابق، ص.صعدنان ابراهيم سرحان 3
 .332، مرجع سابق، صعبد الرزاق حسين يس 4
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 المطلب الثاني
 المدة الزمنية للمسؤولية العشرية للمرقي العقاري

الزمنية للمسؤولية العشرية للمرقي أهمية خاصة لكونها السبب  تكتسي المدة
لية وع من الخصوصية يختلف عن القواعد التقليدية للمسؤو نالرئيسي الذي يجعلها تتميز ب

ي لا المدنية بنوعيها سواء كانت عقدية أو تقصيرية، فالمسؤولية العشرية للمرقي العقار 
ون لتي حددها المشرع الجزائري سواء في القانتقوم إلا إذا حدثت خلال مدته الزمنية ا

والمقدرة بعشر  ،المحدد للقواعد المنظمة لنشاط الترقية العقارية 04-11المدني أو القانون 
وعليه فإن الحديث عن المدة الزمنية ري من تاريخ تسليم مشاريع البناء، سنوات تس

بداية و ( الفرع الأولمفهومها )لى إالتطرق  اللمسؤولية العشرية للمرقي العقاري يقتضي من
 (.لثالفرع الثاثم اثبات بدايتها وانتهائها ) )الفرع الثاني(سريانا وانقضائها 

 الفرع الأول
 مفهوم المدة الزمنية للمسؤولية العشرية للمرقي العقاري

قرها أإن الإحاطة بمفهوم المدة الزمنية للمسؤولية العشرية للمرقي العقاري، التي 
قية زائري لرب العمل في عقد المقاولة أو المقتني المستفيد في مشاريع التر المشرع الج

ورها لى تعريفها وتطإالتطرق  ايقتضي من تهالعقارية للتأكد من مدى سلامة البناء ومتان
ا بيعتهوأخيرا مدى تعلقها بالنظام العام وط )ثانيا(،ثم مدى كفايتها فأهميتها  ،()أولا

 )ثالثا(.القانونية 
 تعريف المدة الزمنية للمسؤولية العشرية للمرقي العقاري وتطورها:  -أولا

رر على درجة عالية من ضلا يكفي لقيام المسؤولية العشرية للمرقي العقاري وقوع 
أهم  حدوالتي تعتبر أ ،سنوات 10قع هذا الضرر خلال مدة يالخطورة، بل لابد أن 
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عريف مدة المسؤولية العشرية للمرقي لى تإتطرق نوعليه س ،1عناصر المسؤولية العشرية
 .(2)وتطورها  (1) العقاري

 تعريف المدة الزمنية للمسؤولية العشرية للمرقي العقاري: -1
تعرف المدة الزمنية للمسؤولية العشرية للمرقي العقاري بأنها تلك الفترة الممنوحة 

لى إب، التي قد تؤدي تها وسلامتها من العيو بلمقتني البناء لإختبار متانة البناية وصلا
الذي خصصت من أجله،  للغرضأو بأن تصبح غير صالحة  ،2تهدمها الكلي أو الجزئي

واعد التي تنظم نشاط الترقية قلل حددالم 04-11وقد حددها القانون المدني والقانون رقم 
 .3العقارية بعشر سنوات تسري من تاريخ التسليم النهائي للبناية

 العشرية للمرقي العقاري: تطور مدة المسؤولية  -2
سنة تسري من تاريخ انجاز  15لقد أقر القانون الروماني مدة المسؤولية العشرية بـ 

سنوات، 10الأعمال، أما بالنسبة للقانون الفرنسي القديم فقد أقر مدة المسؤولية العشرية بـ 
ة العشرية فمدة المسؤولي ،4وهو ما أخذ به كل من القانون المصري والقانون الجزائري

 ىاكتفالمقارنة، فإذا كان المشرع الفرنسي ل خلاف لدى العديد من التشريعات كانت مح
سنوات تسري من تاريخ انجاز مشاريع البناء وتسليمها، فإن البعض من  10مدة ب

سنوات على غرار القانون البرتغالي والقانون  5لى إنقصت من المدة أالتشريعات 
 .5يليالسويسري والقانون البراز 

 
                                                           

، مجلة القانون «مسؤولية الضمان العشري في الترقية العقارية ما بعد استلام المشروع العقاري» ، باخويا دريس 1
 .70، ص2017، جامعة البليدة، 01، ع04لد العقاري، مج

 .227، مرجع سابق، صريمان حسينة 2
 62، مرجع سابق، ص.خيرة سعدي ابراهيم 3
مقدمة لنيل شهادة الماجيستير في القانون،  ة، نطاق المسؤولية العشرية: )دراسة مقارنة (، مذكر خديجي أحمد 4

 .102-101، ص ص2006جامعة اصدي مرباح، ورقلة، تخصص قانون خاص، كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية، 
 .257، ص2002، عقد المقاولة في التشريع المصري والمقارن، منشأة المعارف، مصر، قدري عبد الفتاح الشهاوي 5
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 مدى كفاية مدة المسؤولية العشرية للمرقي العقاري وأهميتها: -ثانيا
اقي بقر المشرع الجزائري على غرار أنظرا لخطورة العيوب التي تعتري المباني فقد 
 لى مرحلة ما بعد التسليم النهائيإالتشريعات وجوب امتداد مدة المسؤولية العشرية 

اري كفاية مدة المسؤولية العشرية للمرقي العق ىمد لىإوعليه سنتطرق  ،لمشاريع البناء
 (.2)وأهميتها (1)المقررة من طرف المشرع الجزائري

المسؤولية العشرية للمرقي العقاري المقررة من طرف المشرع  دةمدى كفاية م-1
 الجزائري:

 10إن مدة المسؤولية العشرية للمرقي العقاري التي حددها المشرع الجزائري بـ 
وكذلك وفقا للقواعد الخاصة المنظمة لنشاط الترقية  ،1فقا للقواعد العامةسنوات و 
يحدث فيها عيب  وار متانة المباني وصلابتها لبغير كافية لاخت مدةتعتبر  ،2العقارية

لكون هذه المباني التي تدخل في نطاق المسؤولية العشرية للمرقي  ،3خلال هذه المدة
وطريقة  بنىا إلا بعد مدة قد تطول بحسب شكل المالعقاري لا تظهر في العادة عيوبه

 .4انجازه
مدة المسؤولية العشرية للمرقي العقاري فيها خروج عن القواعد العامة في عقد إن 

تحفظات من  بداءالمقاولة التي تقضي بانتهاء العقد بكافة آثاره بتمام عملية التسليم دون إ
أهمية المباني وضرورة حماية المقتني،  هفإن الخروج في هذه الحالة اقتضت ،خلال ذلك

لى بذل العناية اللازمة ليكون البناء متينا وسليما إلى ضرورة دفع المرقي العقاري إضافة إ
  .5رعاية للمصلحة العامة والخاصة

                                                           
 ، معدل ومتمم، مصدر سابق.يتضمن القانون المدني، 58-75من أمر رقم  554المادة  1
 ، مصدر سابق.القواعد التي تنظم نشاط الترقية العقاريةيحدد ، 04-11من قانون رقم  46المادة  2
 .63، 62، مرجع سابق، ص.ص خيرة سعدي ابراهيم 3
 .103، مرجع سابق، صخديجي أحمد 4 
 .129، مرجع سابق، صالعربي شحط أمينة 5
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إن تطبيق أحكام المسؤولية العشرية للمرقي العقاري يقتضي حدوث تهدم كلي أو 
سنوات،  10أثناء سريان مدة الضمان والمقدرة بـ  جزئي للمبنى أو ظهور عيب مؤثر فيه
للمبنى، في هذه الحالة لا تقوم المسؤولية شيء  فإذا انقضت هذه المدة دون حدوث أي 

 .1العشرية للمرقي العقاري
من خلال ما سبق يمكن القول أن مدة المسؤولية العشرية التي أقرها المشرع 

ذا سنوات، تسري من تاريخ تسليم ه 10درة بـ الجزائري على عاتق المرقي العقاري والمق
 ى متانةي البناء اختبار مدناختبار يمكن من خلالها لمقت دةم تبقى ءلمشاريع البناالأخير 

ر أي ري هذا الأخيتأو لم يع ذا لم يحدث أي تهدم للبناءإالبناء وسلامته، وفي حالة ما 
 ن المسؤولية العشرية للمرقيلى تهدمه خلال فترة الضمان المحددة، فإإعيب قد يؤدي 

قي ا المر وعليه فإن مدة المسؤولية العشرية التي يلتزم به العقاري لا تقوم في هذه الحالة،
ظهر تالعقاري تبقى غير كافية لتقدير مدى سلامة البناء من قبل المقتني لوجود عيوب لا 

فع ر شرع الجزائري سنوات، لذلك نأمل من الم 10في المباني إلا بعد مدة طويلة قد تفوق 
 سنة. 20هذه المدة على الأقل لـ 

 أهمية مدة المسؤولية العشرية للمرقي العقاري:-2
 554حتى تقوم المسؤولية العشرية للمرقي العقاري المنصوص عليها في المادة 

المحدد للقواعد التي تنظم نشاط الترقية  04-11من القانون رقم  46ج والمادة  .م .من ق
المتضمن دفتر الشروط  85-12من المرسوم التنفيذي رقم  30ذلك المادة كو العقارية 

النموذجي الذي يحدد الالتزامات والمسؤوليات المهنية للمرقي العقاري، يجب أن يحدث 
 .2الضرر خلال العشر السنوات من تاريخ تسليم المرقي العقاري لمشاريع البناء

ا أهمية كبيرة باعتبار أنها سبب في إن مدة المسؤولية العشرية للمرقي العقاري له
خروجها عن القواعد العامة للمسؤولية، خاصة وأن المسؤولية العشرية لا تطبق أحكامها 

                                                           
 .290، المرجع سابق، صعبد الرزاق حسين يس 1
 .333، مرجع سابق، صحامي حياة 2
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انقضت فإذا  ،1سنوات 10إلا إذا تحققت شروطها خلال المدة المحددة قانونا والمقدرة بـ 
المرقي لى المقتني في الرجوع ع قهذه المدة دون أن يصيب المبني أي ضرر سقط ح

ق تعتبر مدة المسؤولية العشرية لومن هذا المنط ،2العقاري بدعوى المسؤولية العشرية
لمتانة البناء وسلامته وحسن انجازه أقرها القانون لكل مقتني مدة اختبار  العقاري للمرقي

رفع دعوى المسؤولية العشرية على المرقي العقاري  في وبالتالي لا يسقط حق هذا الأخير
 .3بمرور هذه المدةإلا 
للمرقي العقاري بالنظام العام وطبيعتها  العشريةتعلق مدة المسؤولية  دىم-ثالثا

 القانونية:
 أهمية بالغة لكونهاالعقاري للمرقي  العشريةتكتسي المدة الخاصة بالمسؤولية 

مسؤولية المدنية سواء لل امةتجعلها تتميز بنوع من الخصوصية، تختلف عن قواعد الع
 العشريةمن المسؤولية كل تعلق  دىلى مإنتطرق س عليهو  ،و تقصيريةأعقدية  كانت
 (.2) وطبيعتها القانونية (1)العقاري بالنظام العام  يللمرق
 :العقاري بالنظام العام يللمرق العشريةتعلق مدة المسؤولية  دى_ م1

ضي تقالنظام العام يب قيللمر  العشريةتعلق مدة المسؤولية  مدىن الاحاطة بإ
 يةالعشر ثم مبررات تعلق مدة المسؤولية  )أ(المقصود بالنظام العام  تحديد لىإالتطرق 

 ةالعشريخير تعلق مدة المسؤولية لنتناول في الأ )ب(، للمرقي العقاري بالنظام العام
 )ج(.العقاري بالنظام العام  للمرقي

 
 

                                                           
 .128مرجع سابق، ص، العربي شحط أمينة 1
 32، مرجع سابق، صبن عمار محجوب 2

3 ZAHI Amor, «La responsabilité et la responsabilité de construction», revue algérienne 

des science juridiques économique et politique, volume-xxv, N°03 , université d’Alger 

,1987 , p602. 
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 المقصود بالنظام العامأ_ 
ه فقد حاول جانب من الفق ،يس بالأمر الهينن تحديد المقصود بالنظام العام لإ

و أمجموعة القواعد التي يقصد بها تحقيق مصلحة عامة سياسية " :نهأتعريفة على 
 هكما عبر عن ،فرادتعلو على مصلحة الأو و اقتصادية تتعلق بمصلحة عليا أاجتماعية 

بحيث لا  ،عةقوم ببناء كيان لجماتساسية والدعامات التي مجموعة من المصالح الأ هنأب
 هخر من الفقآكما حاول جانب ، 1هذا الكيان سليما دون استقراره عليها اءيمكن تصور بق

، ن يمس الدولةأمام كل اضطراب يمكن أحماية فعالة " :نهأعام على النظام ال تعريف 
، في حين عرف 2النظام العام يعمها السلامة والطمأنينة أترعى مبد التيالدولة وبالتالي ف

آخر من الفقه النظام العام على أنه: "مجموعة القواعد التي يقصد بها حماية  جانب
بذلك تعد بمثابة مبادئ وقيم تفرض نفسها على جميع العلاقات المصلحة العامة، فهي 

لى بطلان إى تؤدي مخالفتها تمرة الوتتجلى عادة في شكل القاعدة القانونية الآ ،القانونية
ساس فان وعلى هذا الأ ،3"و عملا منفرداأف سواء كان عقد العمل الذي يقوم به المكل

مصلحة العامة العليا التي تسمو الساسية تتمثل في أالنظام العام يبقى مرتكزا على فكرة 
 .4دائما على المصالح الخاصة

 
 

                                                           
، اتفاق التحكيم والمشكلات العلمية والقانونية في العلاقات العامة الدولية، دار الفجر لرفاعيأشرف عبد الحليم ا 1

 .29، 28، ص.ص 2000الجامعي، مصر،
2 TROUZINE Belkacem, «l’ordre public européen», revue académique de la recherche 

Jiuridique, faculté droit et sciences politiques, université abderahmane mira, bejaia, 2015 

.p 457. 

عقد التحكيم في القانون الداخلي الجزائري، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في القانون، تخصص  ،سلامي ميلود 3
 .36، ص 2003قانون خاص، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، 

، عدد 01، مجلد لمجلة الاكاديمية للبحث القانونيا، «البحث عن نظام عام للنظام العام» ،عيساوي عز الدين 4
 .374، ص 2015خاص، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمن ميرة، بجاية، 
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 للمرقي العقاري بالنظام العام: العشريةب_ مبررات تعلق مدة المسؤولية 
ة لى جعل مدة المسؤوليإمشرع الجزائري باللتي دفعت هناك العديد من المبررات ا

( 1)ب.منها ما يتعلق بالمصلحة العامة  ،العقاري متعلقة بالنظام العام يللمرق العشرية
 (.2)ب.ومنها ما يتعلق بالمصلحة الخاصة

 المبررات المتعلقة بتحقيق المصلحة العامة:-1ب.
فعت بالمشرع الجزائري دوالتي  تتمثل المبررات المتعلقة بتحقيق المصلحة العامة

العقاري متعلقة بالنظام العام في تحقيق السلامة  يللمرق العشريةلى جعل مدة المسؤولية إ
لى حدوث كوارث لا إن العيوب التي تشوب البناء غالبا ما تؤدي أالعامة على اعتبار 

لبناية سكان ارواح كفادحة في الأ بأضرارن تصيب الكثير أتحمد عقابها من شأنها 
لذلك لابد من فرض الحماية العامة على جميع هؤلاء  ،1المارة في الطريق العامان و والجير 

وذلك بجعل مدة  ،الناس من مختلف المخاطر التي تنجم عن حوادث سقوط المباني
وذلك  ،العقاري متعلقة بالنظام العام بحيث لا يجوز مخالفتها يللمرق العشريةالمسؤولية 

 .2دةالتخفيف من هذه الم وأى الاعفاء بعدم الاتفاق عل
 :المبررات المتعلقة بتحقيق المصلحة الخاصة -2ب.

والتي دفعت بالمشرع ، بالنسبة للمبررات المتعلقة بتحقيق المصلحة الخاصة
للمرقي العقاري المتعلقة بالنظام العام في  العشريةلى جعل مدة المسؤولية إالجزائري 

وفي هذا الشأن يرى  ،ولىو المقتني بالدرجة الأألعمل حماية المصلحة الخاصة لرب ا
 تفرضهاالعقاري بالنظام العامة ضرورة  يللمرق العشريةن ارتباط مدة المسؤولية أالبعض 

ه قر حماية خاصة لأن المشرع الجزائري إلذلك ف ،3البناء بأمورحاجة المقتني غير الخبير 
على  هوحرصا من بته،نة البناء وصلاختبار متاسنوات لإ 10وذلك من خلال تحديد مدة 
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نقاص مدة إ شانهالغاء بنود في عقد البيع من إو أ بإدخالعدم قيام المرقي العقاري 
 .1و الاعفاء منها كلياأ العشرية تهمسؤولي

 للمرقي العقاري بالنظام العام: العشريةج_ تعلق مدة المسؤولية 
 :خيرة تنص على ما يلين هذه الأأنجد  م.جمن ق. 556لى المادة إبالرجوع 

 وأعفاء المهندس المعماري والمقاول من الضمان إيكون باطلا كل شرط يقصد به "
د التي تنظم نشاط المحدد للقواع 04-11من قانون رقم  45ما بالنسبة للمادة أ الحد منه"،

 ين المدنالسارية في القانو بالأحكامخلال "دون الإ :تنص على ما يليفالترقية العقارية 
غير  و يعد باطلا ،حكام المتضمنة في هذا الفصلوقانون العقوبات المتعلقة بتطبيق الأ

و الضمانات أو حصر المسؤولية أقصاء إلى إهدف يمكتوب كل بند من العقد 
نظيم لك المنصوص عليها في التشريع والت، وتحكام هذا القانونأالمنصوص عليها في 

مع  انويينتضامن المقاولين الث صرو بحأستبعاد سواء با ،هااو تقييد مدأالمعمول بهما 
 المرقي العقاري".

و أعفاء قر صراحة ببطلان شرط الإأن المشرع الجزائري أليا مما سبق يتضح ج
خير متعلقة وجعل مدة مسؤولية هذا الأ ،للمرقي العقاري العشريةالحد من مدة المسؤولية 

ومن ثم لا يجوز التنازل عن هذا  ،ن ككلنما الضماا  بل وليس المدة فقط و ، 2بالنظام العام
 .الحق مطلقا

العقاري بتقليص  يللمرق العشريةحكام المسؤولية أو التخفيف من أمكانية الحد إما عن أ 
غير ، 3فلا شك في عدم جواز ذلك ،لغاء التضامن فيهاإو أحصر الملزمين بها  أومدتها 

و توسيع نطاقها أللمرقي العقاري  العشريةالمسؤولية مدة ديد شعلى ت الاتفاقنه يجوز أ
ن ذلك لا يتعارض مع قصد المشرع في حماية أو الشخصي طالما أالموضوعي 
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ن تزيد أ لىالعقار مع المرقي العقاري ع مشتريكما لو تم الاتفاق بين ، 1المستفيدين منها
ن أك، 2سنوات خلافا للمدة المقررة قانونا 10خير عن لهذا الأ العشريةمدة المسؤولية 

كما  ،تقتضي بعض المباني هذه المدةقد ذ إ ،كثرأو أسنة  20تكون مدة هذه المسؤولية 
 10طول قد تفوق ألى مدة إن اختبار متانة هذه المباني وسلامتها قد يحتاج كذلك أ

للمرقي  العشريةديد المسؤولية شعلى ت طويوهذا الاتفاق يعتبر صحيحا لكونه ين ،3سنوات
 04-11من قانون رقم  45والمادة  ق.م.جمن   556المادة ن نص أالعقاري طالما 

و الحد من أيقتصر على منع الاعفاء  ،المحدد للقواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية
للمرقي  العشريةولكن القول بجواز رفع مدة المسؤولية  ،4العقاري مرقيلل العشريةالمسؤولية 
ديدها شن المشرع لم ينص على عدم جواز تأ لىإسنوات استنادا  10لى ما فوق إالعقاري 

 .5ديد هذه المسؤوليةشن امكانية تأالتشريعي بش اغلا يعني التعسف في استغلال هذا الفر 
العقاري بالنظام  يللمرق العشريةالمسؤولية  مدةتعلق  دىمما سبق يتضح لنا م  

 ها.فو تخفيأبحيث لا يجوز الاتفاق على تعديلها سواء بالحد منها  ،العام
 :العقاري للمرقي العشرية_ الطبيعة القانونية لمدة المسؤولية 2

 العشريةمدة المسؤولية حدد خير قد ن هذا الأألى المشرع الجزائري نجد إبالرجوع 
و وفقا للقواعد أ 6سنوات سواء كان ذلك وفقا للقواعد العامة 10العقاري ب  يللمرق

وقد حدد المشرع الجزائري هذه المدة وذلك حتى  ،7الترقية العقارية لنشاط ةالخاصة المنظم
ها وسلامتها من العيوب بتختبار مدى متانة البناية وصلاامقتني ال أويمكن لرب العمل 
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ن مدة المسؤولية أ الفقهوقد اعتبر جانب من  ،1و الجزئيألى تهدمها الكلي إالتي قد تؤدي 
بمعنى ، 2تقادم لا مدةقوط سنوات هي مدة س 10المحددة ب و العقاري  يللمرق العشرية

و رب العمل أولم يباشر المقتني  دةذا انقضت هذه المإف ،و التوقفأنها لا تقبل الانقطاع أ
 .3العقاري سقط حقة في ذلك يعلى المرق العشريةحقة في الرجوع بدعوى المسؤولية 

 تلك المواعيد التي هاالسقوط يقصد ب فمدةن مدة السقوط تختلف عن مدة التقادم إ
 ،من الاجراءات بحيث يجب القيام به خلال الموعد المحدد بإجراءيحددها القانون للقيام 

ساس أالمدة التي تقوم على  فهيما مدة التقادم ، أ4أخرىط الحق في اتخاذه مرة سق لاا  و 
والمشرع ، 5في المطالبة بحقة نهمال الدائإو الجزاء على أوضاع المستقرة حماية الأ

للمرقي العقاري  العشريةمشرع المصري قد فرق بين مدة المسؤولية ال نأالجزائري شأنه ش
المراد رفعها على  العشريةالمسؤولية  ىوبين مدة تقادم دعو  ،6سنوات 10المحددة ب 

المراد رفعها  العشريةالمسؤولية  ىحيث تسقط دعو  ،7سنوات 3 ب المرقي العقاري والمقدرة
و انكشاف التهدم أثلاث سنوات من وقت حصول العقاري بالتقادم بانقضاء  يعلى المرق

ن إو جزئي فأ يكل تهدمووقع  ،بناء في السنة العاشرةالذا ظهر العيب في إ هوعلي ،العيب
العقاري خلال ثلاث سنوات  يعلى المرق العشريةالمقتني يستطيع رفع دعوى المسؤولية 

لمشرع الجزائري على خلاف ا، 8بالتقادم اهلا سقطت دعو ا  من تاريخ وقوع التهدم و 

                                                           
 .227، مرجع سابق، ص ريمان حسينة 1
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للمرقي العقاري  العشريةقد سوى بين مدة المسؤولية  الفرنسين المشرع أوالمصري نجد 
 .1خيرعلى هذا الأ العشريةالمسؤولية  ىسنوات ومدة رفع دعو  10والمحددة ب 

 العشريةمن خلال ما سبق يمكن القول بان الطبيعة القانونية لمدة المسؤولية 
 ابانقضائه أنهحيث  ،تقادم مدة مدة سقوط لا هيسنوات  10ب  العقاري والمحددة يللمرق

المسؤولية  ىو المقتني في الرجوع على المرقي العقاري بدعو أعمل ال رب يسقط حق
 العقاري تسقط  يالمراد رفعها على المرق العشريةن دعوى المسؤولية أكما  العشرية،

 .و انكشاف العيبأبالتقادم بانقضاء ثلاث سنوات من تاريخ حصول التهدم 
 الفرع الثاني

 هاالعقاري وانقضائ يللمرق العشريةبداية سريان مدة المسؤولية 
ء سنوات سوا 10العقاري ب  يللمرق العشريةالمسؤولية  دةحدد المشرع الجزائري م

ية و من خلال القواعد الخاصة المنظمة لنشاط الترقأكان ذلك من خلال القواعد العامة 
ن طرف و المقتني لمشاريع البناء مألمدة تسري من تاريخ تسلم رب العمل وهذه ا ،العقارية
 و رب العمل في حالةأخير بضمان تعويض المقتني حيث يلتزم هذا الأ ،العقاري يالمرق

ن هذه المدة إفه وعلي دة،خلال هذه الم فيهو ظهور عيب أتهدم في بناء  أيحدوث 
 العقاري تتميز بنوع من يللمرق العشريةتكتسي أهمية بالغة لكونها تجعل المسؤولية 

 وعليه سنتطرق ،و تقصيريةأالخصوصية تختلف عن المسؤولية المدنية سواء كانت عقدية 
 .)ثانيا(وانقضائها  )أولا(العقاري  ان مدة المسؤولية العشرية للمرقيلى بداية سريإ

 العقاري: رقيللم العشريةأولا_ بداية سريان مدة المسؤولية 
من ق. م.ج نجد  554/3لى المشرع الجزائري ومن خلال استقراء المادة إ بالرجوع

 العشريةبداية سريان مدة المسؤولية  مسألةن المشرع الجزائري قد فصل صراحة في أ
سريان هذه المدة من وقت تسلم رب  أحيث يبد ،سنوات 10للمرقي العقاري والمحددة ب 
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رط تشاوقد  ،نهائيا تسلماالعقاري  يلمرقو المقتني لمشاريع البناء من طرف اأالعمل 
نها التأثير على أالمشرع الجزائري هذه المدة لاحتمال ظهور بعض العيوب التي من ش

نه بالرجوع ألا ، إ1و رب العمل منهاأيحتاط المقتني   تىوذلك ح ته،متان وسلامة البناء 
ن هذا ألعقارية نجد لقواعد التي تنظم نشاط الترقية االمحدد  04-11لى القانون رقم إ

ن أيد ضمنا بفالعقاري ما ي يللمرق العشريةخير لم يحدد بداية سريان هذه المسؤولية الأ
ن جعل أمن ق.م.ج ب 3/ 554نصت علية المادة ا العمل وفق م أبقىالمشرع الجزائري 

المقتني لمشاريع البناء من طرف المرقي العقاري كمعيار  وأالتسلم النهائي لرب العمل 
تحديد تاريخ سريان مدة إلى سنتطرق  هوعلي، 2العشرية تهداية سريان مدة مسؤوليبل

وكذلك  ،(2)(، والتسلم المؤقت 1)للمرقي العقاري في التسلم النهائي  العشريةالمسؤولية 
 ئي( والتسلم الجز 5)لى التسلم القضائي إضافة إ (4)والتسلم الحكمي  (3التسلم الضمني )

(6.) 
 م النهائي:التسلسريان مدة المسؤولية العشرية للمرقي العقاري في تاريخ  د_ تحدي1

خرى كالمشرع المصري رار باقي التشريعات الأغحدد المشرع الجزائري على 
تسلم الللمرقي العقاري من تاريخ  العشريةوالمشرع الفرنسي تاريخ سريان مدة المسؤولية 

ا وهذا وفقا لم ،3طرف المرقي العقاريو المقتني لمشاريع البناء من أرب العمل لالنهائي 
مدة السنوات  أ"....  وتبدما يلي يهامن ق.م.ج التي جاء ف 554/3علية المادة  تنص
 . ائيا"هعشر من وقت تسلم العمل نال

و أالمشرع الجزائري تعريفا في القانون المدني للتسلم النهائي لرب العمل لم يضع 
حتساب مدة يعتد به لإ كمبدأ إياهي العقاري معتبرا المقتني لمشاريع البناء من طرف المرق
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و أذ بمقتضاه يمكن لرب العمل إزما لا اوكذلك شرط، 1العقاري يللمرق العشريةالمسؤولية 
ذا ثبت وجود عيوب إخرى أومن جهة  ،هاتانتالمقتني حيازة البناية وتقدير مدى سلامة م

حساب مدة المسؤولية  يبدأمقتضاه تسلم النهائي يعتبر المؤشر الذي بالن إمؤثرة بها ف
، 2سنوات من يوم تسلم العمل تسلما نهائيا 10والمحددة ب  ،العقاري يالعشرية للمرق

نه ذلك التصرف الذي يعلن فيه رب العمل عن ارادته أبعض على ال هفالتسلم النهائي عرف
 .3العقاري بدون تحفظات يفي قبول العمل المقدم من طرف المرق

بداية لسريان  هاواعتبار  واقعة تسلم العمل تسلما نهائيالمشرع الجزائري ن اختيار الإ
و رب أالعقاري  يار الملائم لمصلحة كل من المرقيعتبر الاختي العشريةمدة المسؤولية 

والتسلم  ،حيث يتم اثبات واقعة التسلم في محضر يسمى محضر التسليم ،المقتنيو العمل 
جراء غير منصوص عليه ضمن نصوص القانون الا ان هذألا إ ،يوقع من الجانبين

لكن ، 4حيث تركت فراغ بخصوص هذا الشأن العشرية،بالمسؤولية  ةالمدني المتعلق
المحدد للقواعد  04 -11مر من خلال القانون رقم المشرع الجزائري سرعان ما تدارك الأ

ثار آم ن للتسلأذلك  ،وكذا بعض النصوص  التنظيمية له المنظمة لنشاط الترقية العقارية
 يعمال المنجزة من قبل المرقن يتم تسلم الأأضروري اللذلك كان من  ،ددةحقانونية م

 امطابقتها لمو فعلا للبناية  يموثق للتأكد من حيازة المقتنال أمامالعقاري في شكل رسمي 
 .5تم الاتفاق علية في العقد

عتد به في بدء سريان تبيان نوع التسلم الذي يفي ن المشرع الجزائري كان صريحا إ
قانون المن  554وذلك بموجب نص المادة  ي،العقار  يمدة المسؤولية العشرية للمرق
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 إلى الذي يوحي دهه وحأنباعتبار  ،النهائي للعمل التسلملى إشارت أالمدني الجزائري التي 
 .1قبلهاعمال واقرار تاتمام انجاز الأ
تم بين المقاولين والمهندسين ن هناك التسلم النهائي الذي يأالاشارة  تجدر

 ،العقاري والمقتني يوهناك التسلم النهائي الذي يتم بين المرق ،المعماريين والمرقي العقاري
ريان مدة سفي حساب بداية ه ور التساؤل حول التسلم النهائي الذي يعتد بثوبالتالي ي
اولين والمهندسين هو التسلم الذي يتم بين المقأ ،2العقاري يللمرق العشريةالمسؤولية 

  .م التسلم الذي يتم بين المرقي العقاري والمقتني؟أالمعماريين والمرقي العقاري 
ول الذي يتم بين المقاولين والمهندسين عتد بالتسلم الأأذا إ أنههنا يمكن القول 

لى المساس بحقوق المقتني كونه الطرف إيؤدي  فإن هذا ،المعماريين والمرقي العقاري
 سلامته،ار متانة البناء و بمن اخت تمكينهمن حيث عدم  ،قديةعالعلاقة ال الضعيف في
لذلك  ،3سنوات 10نقاص من مدة المسؤولية العشرية المحددة ب خرى الإأومن جهة 
على المشرع الجزائري التدخل للفصل  لزاما انك ، لذالةأية في هذه المسننو قافهناك ثغرة 
مدة  نفي حساب بداية سريابه تسلم الذي يعتد وذلك بتحديد نوع ال المسالة،في هذه 
 العقاري. يللمرق العشريةالمسؤولية 

ن المشرع الجزائري كان صريحا في تحديد بداية سريان أمن خلال ما سبق يتضح   
والتي حددت من وقت التسلم النهائي لرب العمل  ،العقاري يللمرق العشريةالمسؤولية  مدة
المادة  هعلي تنصا وهذا وفقا لم ،ن طرف المرقي العقاريمشاريع البناء مللمقتني او أ

لقواعد لالمحدد  04-11حكام القانون رقم ألى إنه بالرجوع أ لا، إمن ق. م.ج  554/3
ي نص قانوني يحدد أخير لم يتضمن ن هذا الأأنجد  ،التي تنظم نشاط الترقية العقارية

مل من المشرع أوهذا ما ن ،العقاري للمرقي العشرية المسؤوليةريان مدة سمن خلاله بداية 
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ريح وواضح صنص  بإدراجوذلك  ،الجزائري تداركه في التعديلات المستقبلية لهذا القانون
ضمان حماية  وذلك لأجل ،للمرقي العقاري العشريةيحدد فيه بداية سريان مدة المسؤولية 

 رقي العقاري.لمقتني البناية باعتباره الطرف الضعيف في العلاقة التي تربطه بالم
 :للمرقي العقاري في التسلم المؤقت العشرية_ تحديد تاريخ سريان مدة المسؤولية 2

للمرقي العقاري المحددة  العشريةحدد المشرع الجزائري بداية سريان مدة المسؤولية 
و رب العمل لمشاريع البناء من طرف أسنوات من تاريخ التسلم النهائي للمقتني  10ب 
ا ـــاء فيهـــــــــمن ق.م.ج التي ج 554/3المادة  نصت عليه لماوهذا طبقا ، 1يالعقار  يالمرق

ن تسلم أمما يفيد  مدة السنوات العشر من وقت تسلم العمل نهائيا....."، أ:" وتبدما يلي
من  3/16وهذا حسب نص المادة  ،العمل قد يكون في بدايته مؤقتا ثم يصبح نهائيا

تسلم المؤقت هو الف ،لقواعد التي تنظم نشاط الترقية العقاريةالمحدد ل 04-11قانون رقم ال
التوقيع عليه بين المرقي العقاري والمقاول و تصرف قانوني في شكل محضر يتم اعداده 

قرار رب إ"  نه:أالتسلم المؤقت على  فقهكما عرف جانب من ال، 2شغالبعد انتهاء الأ
سباب التحفظات أتة حتى يتم رفع كل و المقتني لتقبل العمل المنجز بصفة مؤقأالعمل 
ن إف هوعلي ،3وذلك خلال مدة معينة يلحقها تسلم نهائي" ،العمل لمهبداها خلال تسأالتي 

تأكد المعاينة البناء قصد  نم يو المقتنأالعمل رب رض من التسلم المؤقت هو تمكين غال
 .4من مطابقته لما هو متفق علية

المحدد  04-11قانون رقمالمن  3/16المادة  هليإ تشار أن التسلم المؤقت الذي إ
هو التسلم الذي يتم بين المرقي العقاري والمقاول  ،للقواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية
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فيثار التساؤل  ،وهناك تسلم مؤقت بين المرقي العقاري والمقتني ،عقد المقاولةبوهو خاص 
 .1للمرقي العقاري شريةمدة المسؤولية العلتحديد بداية سريان  هعن نوع التسلم الذي يعتد ب

سنوات  10حساب مدة لنا بالتسلم الذي يتم بين المرقي العقاري والمقاول أخذذا إ
 ناخذأذا إما أ ،العقاري يالتي يستفيد منها المرق العشريةمام حالة المسؤولية أكون ن نافه

فيكون المقتني  ،سنوات العقاري والمقتني لحساب مدة عشر يبالتسلم الذي يتم بين المرق
 .2التي تقع على عاتق المرقي العقاري العشريةهو المستفيد من المسؤولية 

المحدد للقواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية  04-11رقم لى القانون إبالرجوع 
ريان مدة المسؤولية سقانوني ينص على كيفية تحديد بداية  صي نأنه لم يتضمن أنجد 

والتي حددت  ،554/3لى نص المادة إلذلك يتوجب الرجوع  ،ي العقاريللمرق العشرية
مرقي العقاري بصفة صريحة وهي من وقت تسلم للالعشرية بداية سريان مدة المسؤولية 

 .3العمل نهائيا
يتم تسلم العمل بين أن ن يتم الاتفاق على أالحالات هو بعض ن الغالب في إ

 ،التسلم مؤقتا وتستمر لفترة معينة هاة يكون فيمرحل ؛طراف المتعاقدة على مرحلتينالأ
 التسلم المؤقتمن وقت  أسنوات لا تبد 10ن مدة إوبالتالي ف ،يصبح التسلم نهائياوبعدها 

 .4بل من وقت تسلم العمل نهائيا
 :للمرقي العقاري في التسلم الضمني العشريةالمسؤولية  دةتحديد تاريخ سريان م -3

 لا  اوقفا معينو المقتني مأنه اتخاذ صاحب العمل أ "يعرف التسلم الضمني على
رادة واعية في تسلم العمل محل التعاقد إنه يعبر عن أتدع ظروف الحال معه شكا في 
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الفعلية للبناء من طرف  ةاز ييستخلص من وقائع وملابسات معينة كالحما وهو ، 1"وتقبله
ويعتبر تقدير  ،لمقاولل أجرتبقى من ما و دفع أو تحفظات أاج جالمقتني دون احت

لة موضوعية تخضع للسلطة أوهي مس ،التصرفات المكونة للتسلم حسب كل قضية
 .2التقديرية لقضاء الموضوع دون الخضوع في ذلك لرقابة محكمة النقض

ن يكون أيز جيتفق التسلم الضمني مع القواعد العامة في التعبير عن الارادة التي ت
 .3رادة ضمنياالتعبير عن الإ

حكام التسلم أن المشرع الجزائري نظم ألى القانون المدني الجزائري نجد إبالرجوع  
ن يكون التسلم أكما لا تشترط  ،ن تكون عملية التسلم حضوريةأحيث نجدها لا تشترط 

ضمنيا ما لم يوجد اتفاق يقضي  ن يكون التسليمأنه يجوز أصريحا مما يمكن القول 
 .4ن يتم التسلم صريحاأضرورة ب

ترض معها موافقة صاحب فم الضمني باعتباره يستخلص من وقائع يلن التسإ
لك البناية او يستخلص من وقائع تفرض بالضرورة موافقة م، أ5هو المقتني عليأالعمل 

عن تاريخ بداية سريان مدة في هذه الحالة يثور التساؤل ، 6بالسكن فيها دون تحفظ
ن تاريخ اجح أي الر أوهو الر  نحياالأ البغفي والتي  ،العقاري للمرقي العشريةالمسؤولية 

ذا تم التسلم إمثلة الوقائع نجد مثلا أفمن بين ، 7صول هذه الوقائعحبدايتها هو تاريخ 
هنا يكون تاريخ  ،ستيلاء على العمل واستعماله مدة طويلةالضمني عن طريق الإ

في حالة تمت تسوية و أ العشريةالاستيلاء هو ما يعتد به في بدء سريان مدة المسؤولية 
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ن تاريخ هذه إي تحفظ فأبداء إالحساب بين الطرفين بعد معاينة العمل وفحصة دون 
 .1تاريخ المعتد بهالالتسوية هو 

 :يحكمللمرقي العقاري في التسلم ال العشريةتحديث تاريخ سريان مدة المسؤولية -4
تولى تنظيم التسلم  ن المشرع الجزائري قدأحكام القانون المدني نجد ألى إبالرجوع 

لى الممتنع عن التسلم هو التاريخ ه إنذار الرسمي الموجالإ هوذلك من خلال جعل ،الحكمي
فهناك ، 2للمرقي العقاري العشريةالذي يتم اعتماده لتحديد بداية سريان مدة المسؤولية 

وذلك  ،العديد من الحالات يمتنع فيها المقتني عن تسلم البناية من قبل المرقي العقاري
و أوتكون هذه المخالفة جسيمة  ،سباب كوجود مخالفة للشروط التي تم التعاقد عليهاألعدة 

ن المقتني لا يقع علية التزام أاعتبار بابقة طن المرقي العقاري لم يتحصل على شهادة المأ
، ففي هذه الحالة يكون 3لا بعد حصول المرقي العقاري على شهادة المطابقةإبتسلم البناية 

متناع المقتني عن التسلم مشروعا ولا تعتبر دعوى المرقي العقاري عن طريق توجيه إ
إنذار رسمي للمقتني ليتسلم البناية بمثابة تسلم حكمي من طرف هذا الأخير، وهذا ما 

 .4ينتج عنه عدم سريان مدة العشر سنوات المتعلقة بالمسؤولية العشرية
 :ائيقضتسلم الال فيللمرقي العقاري  شريةالعتاريخ سريان مدة المسؤولية  دتحدي -5

ومنها ما يتعلق بنشاط  القضاءالتي تعرض على  القضايا العقاريةالعديد من  دتوج
عمال الأ ول عملية تسلمختلف هذه القضايا التي يكون فيها الخصام حفت ،الترقية العقارية

م البناية ذا امتنع عن تسل، فهناك من الحالات التي يلجأ فيها المقتني إلى القضاء إالمنجزة
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، في هذه الحالة فإن القاضي يقدر 1رفع هذه التحفظاتمرقي التحفظاته ورفض  ابدىو 
مدى أحقية الطرف الممتنع عن التسلم ومدى تلبية الطرف الآخر للتحفظات، فيحكم بتمام 

، إذ وهذا الوقت ليس بالضرورة يوم النطق بالحكم ،2التسلم من عدمه والوقت الذي يتم فيه
يمكن اعتبار أن التسلم قد تم منذ توجيه الإنذار الرسمي إذا كان وجه للطرف الممتنع 
لدعوته لتسلم البناء، وبالتالي تبدأ مدة العشر سنوات ابتداء من الوقت الذي تم فيه 

خرى قد لا يجد فيها القاضي أن تعرض على القضاء حالات أنه قد يحدث و ألا ، إ3التسلم
تحديد تاريخ بدء مدة  هعمال ومنفي تحديد تاريخ تسلم الأ إليهسبا يستند قانونيا منا حلا

بتاريخه لعدم  دعتدامكان الإإو عدم أنذار الرسمي مثلا سنوات كحالة انعدام الإ العشر
مثل هذه الحالات في  أنفلا شك  ،توفر شرط الامتناع عن التسلم بسبب غير مشروع

  ؟تسلملل اتار القاضي تاريخفأي منها يخ، 4ستكون هناك عدة تواريخ
قبوله ن عتسلم هو الموقف الذي يعبر فيه صاحب العمل الن أهناك من يرى 

ن مذا استشف قاضي الموضوع ما ينفي هذا القبول كوجود تحفظات إف ةومن ثم ،البناء
لا إبالتسلم  حوال لا يعتدذا في جميع الأإ ،صاحب العمل فلا يمكن الادعاء بتمام التسلم

مع  مفي حالة التسل العشريةن مدة المسؤولية إف هوعلي ،5ية تحفظاتأن خاليا من ذا كاإ
ستجابة للمسائل موضوع هذه لإو األا من تاريخ القيام إي ر التحفظات لا تس ءداإب

نه أتسلم في عن الللممتنع  ةية نظر أعلى  نطويي لا يأن هذا الر أويتضح  ،التحفظات
ي غالبية الفقه أمن ر  هي مختلف استمدأمن له ر وهي النظرة التي ينظر بها  تعنت،م
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ن إي فأوحسب هذا الر  ،تسلمالقاضي بسلطة تحديد تاريخ للمفاده الاعتراف ، 1الفرنسي
ن العمل كان منجزا أنسب الذي يحدده القاضي هو التاريخ الذي يقر فيه الخبير تاريخ الأال

لما  ،رف صاحبة ليتسلمهمطابقا لجميع المواصفات المطلوبة وموضوعا تحت تصو تماما 
ومعاملته على عكس  المتعنت تعسف من جانب الطرفللزالة ا  ي من عدالة و أفي هذه الر 

 .2همقصود
 :تسلم الجزئيالمرقي العقاري في لل العشريةتحديث تاريخ سريان مدة المسؤولية  -6

وذلك من خلال تسلم البناية  ،تسلم الذي يكون على مراحلالالتسلم الجزئي هو 
 مدةلحساب بداية سريان  هور التساؤل حول التاريخ الذي يعتد بثومن هنا يت ،جزاءأ على

هذه المسؤولية في السريان من تاريخ هل تبدأ مدة  ،للمرقي العقاري العشريةالمسؤولية 
ن أم ، أ3بالنسبة لكامل الاجزاء تسلم آخر جزء، وبالتالي تتوحد مدة المسؤولية العشرية

 مدةهنا تختلف و  ،ىعلى حد همن تاريخ تسلم كل جزء من أؤولية يبدسريان مدة هذه المس
 ،وفرنسا صركل م به فيوهذا ما تم العمل ، 4خرلآالمسؤولية العشرية لكل جزء عن ا

في  العشريةالمسؤولية  أ مدةوتبد ،تعدد تواريخ التسلم بحسب عدد المرات التي يتم فيها
لى القانون إنه بالرجوع أغير  ،5ريخ تسلمهتاتبعا لالسريان بالنسبة لكل جزء على حدى 

القانونين المصري  به فيلى ما هو معمول إلا يوجد فيه ما يشير  هنإالجزائري ف
على التصاميم الذي ينظم العلاقة بين المرقي  إذا كان نموذج عقد البيعف ،والفرنسي

 راحل مبينة وفقإلى مجل تسلم البناية يتجزأ أن ألى إشار أالعقاري ومقتني البناية قد 
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سلم ين أنه من غير المتصور أ ، إلا1مدة المحددة في العقدالجدول وربط كل مرحلة ب
جزاء المنجزة عقب انتهاء ن الأأذلك  ،منجز عقب انتهاء كل مرحلةالجزء الللمقتني 

ويرجع ذلك ، 2تمام الكامل للأشغاللإعن ا لا تعبرالمراحل الثلاثة المبينة في الجدول 
لى جعل التسلم عملية واحدة إفع بالمشرع الجزائري دوهذا ما  ،اية وحدة متكاملةلكون البن

.         3شغال الانجاز التي تتجسد من خلال محضر واحدأتمام كل إتتعلق بكامل البناية بعد 
العشرية للمرقي ن المشرع الجزائري حدد مدة المسؤولية أيمكن القول ب من خلال ما سبق
سريان مدة هذه المسؤولية  ، كما أنه فصل صراحة في مسألة بدايةتالعقاري بعشر سنوا

ن المشرع الجزائري لم يحدد نوع التسلم النهائي ألا إ ،وهي من وقت التسلم النهائي للعمل
تسلم النهائي الذي يتم الذا كان إما يف العشريةسريان مدة المسؤولية  أيبد هساسأالذي على 

 ،تسلم النهائي الذي يتم بين المرقي العقاري والمقتنيال وأبين المرقي العقاري والمقاول 
 ،التسلم النهائي الذي يتم بين المرقي العقاري والمقتنيب تدن يعألذلك نقترح على المشرع 

 .خيرالأ هذاوذلك لضمان حماية حقوق 
 :للمرقي العقاري شريةعالانقضاء مدة المسؤولية  -ثانيا

مرقي العقاري بمرور المدة القانونية التي حددها لل العشريةتنقضي مدة المسؤولية 
دون توقف  سريت هانإلكون هذه المدة محددة مسبقا ف، و 4سنوات 10المشرع الجزائري ب 

تخضع فيما يتعلق بحسابها وتاريخ انقضائها للقواعد العامة المتعلقة  هانألا إ ،انقطاع أو
اليوم ضي بانقضاء تنق ي العقاريقن مدة المسؤولية العشرية للمر إلذلك ف ،5بحساب المدة

                                                           
 .325مرجع سابق، ص نوي عقيلة، 1
 .326المرجع نفسة، ص  2
 ، مصدر سابق.يحدد القواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية، 04-11من قانون رقم  34المادة  3
 ، معدل ومتمم، مصدر سابق.يتضمن القانون المدني، 58-75من أمر رقم  554/3المادة   4
"تحسب مدة التقادم بالأيام لا بالساعات،  تحسب الآجال بالتقويم الميلادي ما لم ينص القانون على خلاف ذلك"،" 5

يتضمن ،  58-75من أمر رقم  314و  3". المادتان ولا يحسب اليوم الأول، وتكمل المدة بانقضاء آخر يوم منها
 معدل ومتمم، مصدر سابق. ون المدني،القان
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لهذه الكيفية في حساب المدة وكيفية  طبقاف حسابه،ول لا يتم ن اليوم الأأمع العلم ب الأخير
لى معرفة التاريخ الذي تتقضى فيه مدة المسؤولية إيتم التوصل  لماثبات تاريخ التس

 .1للمرقي العقاري العشرية
 الفرع الثالث

 مسؤولية العشرية للمرقي العقاري وانتهائهاال مدةاثبات بداية سريان 
ئري لما قرها المشرع الجزاأللمرقي العقاري مدة ضمان  العشريةن مدة المسؤولية أباعتبار  

بته ن تؤثر على صلاأو ما قد يظهر فيه من عيوب من شأنها أيحدث للبناء من تهدم قد 
ناول العقاري سنت يشرية للمرقها مدة المسؤولية العيلأهمية التي تكتسلونتيجة  تانته،وم

 )ثانيا(.ئها وانتها ولا(أ)بداية سريانها  اثبات
 :للمرقي العقاري العشريةالمسؤولية  دةاثبات بداية سريان م -ولاأ

فراغها في محضر كتابي من شأنه إن عملية التسلم أهمية كبيرة، لذلك فإتكتسي 
وبالتالي ، 2ثبات تاريخ التسلمإ الكثير من المنازعات التي تثور حول رافطن يجنب الأأ
التي من بينها بداية سريان مدة المسؤولية العشرية للمرقي و  ه،ثار المترتبة عنللآ هحداثإ

نفس مكتب تتم كتابة محضر التسلم في  أنحيث اشترط المشرع الجزائري  ،3العقاري
يل قاطع دلذلك يعتبر محضر التسلم بو  ،4تصاميمبرم عقد البيع على الأالذي الموثق 

بحضور  المحضر على يد الموثق هذاالتسلم في التاريخ الذي حرر فيه وقوع القائم على 
صراحة إنما وفق شكل تسلم اليتم  م على ما ورد فيه، لكن قدوتوقيعهالمعنية طراف الأ

                                                           
 .328، مرجع سابق، صنوي عقيلة 1
 .251مرجع سابق، ص عبد الرزاق حسين يس، 2
 .326مرجع سابق، ص  نوي عقيلة، 3
 ، مصدر سابق.يحدد القواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية، 04-11من قانون رقم  34/2المادة  4
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تاريخ بداية سريان مدة  هيتم اثبات تاريخه ومن فكيف ،و بطريقة ضمنيةغير مكتوب أ
 .؟1للمرقي العقاري ةالعشريالمسؤولية 
هم ما يترتب على أو  ة،قانوني واقعةوليس مجرد  ختلطاعتبر التسلم عملا قانونيا مي

وهو ، 2البينة والقرائن ثبات بما في ذلكتسلم بكافة طرق الإالاثبات  إمكانهذا القول 
 أحدره أنكمكتوب و غير ذا كان التسلم إوبالتالي  ،3المشرع الجزائري تبناهالذي  موقفال

كل ب قيامهحد الوقائع المدنية الدالة على أ رن يثبت توافأخر للطرف الآ كان الأطراف
ريان مدة المسؤولية سبداية ، فيكون تاريخ هذه الواقعة تاريخا للتسلم يثبت به طرق الإثبات

وبالتالي يقع  ،ثبات تاريخ التسلم يخضع للقواعد العامةإ بءوع ،4للمرقي العقاري العشرية
عادة في عقد المقاولة يتمثل في شخص رب ه، وهو ريد الاستفادة من ثبوتعلى من ي

 ىفعل البنايةالمرقي العقاري مع مقتني  ةوبالنسبة لعلاق ،العمل فهو الذي يدعي المسؤولية
قيام  ىدعا  و  ،ن يستفيد من هذا التاريخأراد أذا ما إثبات تاريخ التسلم إخير يقع هذا الأ

 .5ها القانونيةفي مدت العشريةالمسؤولية 
 :ثبات انتهاء مدة المسؤولية العشرية للمرقي العقاريإ -ثانيا

على ما ورد في  اقياس هنإف العشرية،مدة المسؤولية  لعبء إثبات انتهاء بالنسبة 
المستفيدين  مافيما يتعلق بعقد المقاولة من اعتبار المقاول والمهندس المعماري ه الفقه أير 

                                                           
 .326، مرجع سابق، صنوي عقيلة 1
 .257مرجع سابق، ص عبد الرزاق حسين يس، 2
عندما يتم المقاول العمل ويضعه تحت تصرف رب العمل، وجب على هذا الأخير أن يبادر إلى تسلمه في أقرب " 3

وقت ممكن بحسب ما هو جار في المعاملات، فإذا امتنع دون سبب مشروع عن التسلم رغم دعوته إلى ذلك بإنذار 
، 10-05من قانون رقم  558". المادة سلم إليه، ويتحمل كل ما يترتب على ذلك من آثار رسمي اعتبر أن العمل قد

 ، مصدر سابق.يتضمن القانون المدني، 58-75يعدل ويتمم أمر رقم 
 .327، مرجع سابق، صنوي عقيلة 4
 .327المرجع نفسه، ص  5
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ما أ ،1اوبالتالي يقع عليهما عبئ اثبات انقضاء مدته العشرية،ية عادة من انقضاء المسؤول
للمرقي العقاري بالنسبة لعقود الترقية  العشريةاثبات انتهاء مدة المسؤولية  بءبالنسبة لع

العقاري عبء اثبات انتهاء مدة  ييقع على المرق هنإف ،العقارية التي يبرمها مع المقتني
  .2ذا ادعى مقتني البناية قيامها خارج مدتها القانونيةإ المسؤولية العشرية في حالة ما

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                           

 .337، مرجع سابق، صعبد الرزاق حسين يس 1
 .832، مرجع سابق، صنوي عقيلة 2
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 المبحث الثاني
 آثار المسؤولية العشرية للمرقي العقاري
 وحدد مدتها صراحة بأقر المشرع الجزائري المسؤولية العشرية للمرقي العقاري 

لقواعد الخاصة أو من خلال ا 1سنوات، سواء كان ذلك من خلال القواعد العامة عشر
كما أقر المشرع ، 3االمراسيم التنفيذية المنظمة لهو  2المتعلقة بنشاط الترقية العقارية

الجزائري صراحةً بداية سريان مدة المسؤولية العشرية للمرقي العقاري، حيث يبدأ سريان 
قي مدة مسؤولية هذا الأخير من تاريخ تسلم المقتني للبناية تسلمًا نهائيًا من طرف المر 

تهدم للبناء، أي يلتزم هذا الأخير بضمان تعويض المقتني في حالة حدوث  ، حيثالعقاري
ظهور عيب في البناء من شأنه التأثير على متانته  ةسواء كان جزئيًا أو كليًا، أو في حال

تحقق المسؤولية العشرية للمرقي العقاري، يكون بو ، سنوات 10وصلابته، وذلك خلال مدة 
مباشرة هذه الدعوى يكون بو  ،ر الحق في مباشرة دعوى المسؤولية العشريةو ر للمقتني المض

وعليه سنتناول دعوى المسؤولية العشرية وموضوعها ها، للمرقي العقاري الحق في دفع
(، ثم نتطرق إلى طرق دفع المرقي العقاري لدعوى المسؤولية العشرية المطلب الأول)

 (.المطلب الثانيالمترتبة عليه )
 ب الأولالمطل

 دعوى المسؤولية العشرية وموضوعها
إخلال المرقي العقاري بالتزامه بضمان سلامة البناء ومتانته من أي  نيترتب ع

تهدم أو عيب مؤثر، خلال مدة العشر سنوات التالية لتسلم مشاريع البناء تسلمًا نهائيًا، 

                                                           
 ، معدل ومتمم، مصدر سابق.يتضمن القانون المدني، 58-75من أمر رقم  554/1المادة  1
 ، مصدر سابق.يحدد القواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية، 04-11من قانون رقم  46المادة  2
والمسؤوليات  يتضمن دفتر الشروط النموذجي الذي يحدد الالتزامات، 85-12من مرسوم تنفيذي رقم  30المادة  3

 ، مصدر سابق.المهنية للمرقي العقاري



 أحكام المسؤولية العشرية للمرقي العقاري                                                             الثانيالفصل  
 

241 
 

وعليه  ،لية العشريةلتحريك دعوى المسؤو  ، وذلكثبوت حق المقتني في اللجوء إلى القضاء
 )الفرع الثاني(.وموضوعها  الفرع الأول(سنتناول دعوى المسؤولية العشرية )

 الفرع الأول
 دعوى المسؤولية العشرية

في حالة تهدم البناء أو ظهور عيب مؤثر فيه من شأنه التأثير على صلابته 
للمقتني رفع يجوز في هذه الحالة سنوات،  10ومتانته خلال مدة الضمان المحددة بـ 

وعليه سنتطرق إلى أطراف دعوى  ،دعوى المسؤولية العشرية على المرقي العقاري
جراءات رفعها )أولًا المسؤولية العشرية   )ثانيًا(.(، وا 

 أطراف دعوى المسؤولية العشرية: -أولًا 
بته إن تهدم البناء سواء كان تهدمًا كليًا أو جزئيًا أو ظهور عيوب فيه تهدد صلا

يترتب عليه ضرر، وهذا الأخير يؤدي إلى نشوء حق المقتني في اللجوء إلى ومتانته 
وعليه فإن أطراف دعوى  ،القضاء لرفع دعوى المسؤولية العشرية على المرقي العقاري

والمرقي  (1)في دعوى المسؤولية العشرية  يالمسؤولية العشرية هما المقتني كمدع  
 .(2)لعشرية العقاري كمدعى عليه في دعوى المسؤولية ا

 ية:ر في دعوى المسؤولية العش المقتني كمدعي -1
نمابالرجوع إلى المشرع الجزائري نجد أن هذا الأخير لم يعرف المقتني  في مكتتبا اعتبره  وا 

 ،من بين المالكين المتوالين للمبنى ، فالمقتني يعتبر1عقد البيع بناءً على التصاميم
، وعليه 2حكام المسؤولية العشرية لكونه مالكًا للمبنىوبالتالي فهو يعد من المستفيدين من أ

للمقتني باعتباره مالكًا للمبنى المنجز رفع دعوى المسؤولية العشرية في حال تهدم يمكن 
المبنى أو ظهور عيب فيه ضد المتدخلين في عملية إنجاز المبنى، لكونهم يتحملون 

                                                           
 ، مصدر سابق.يحدد القواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية، 04-11من قانون رقم  28المادة  1
 ، معدل ومتمم، مصدر سابق.يتضمن قانون التأمينات، 07-95من أمر رقم  178المادة  2



 أحكام المسؤولية العشرية للمرقي العقاري                                                             الثانيالفصل  
 

242 
 

الرجوع المتضرر يفضل دائمًا  شك أن المقتنيمن  ماو  ،1المسؤولية العشرية بالتضامن
المرقي العقاري بدعوى المسؤولية العشرية لكونه الطرف المباشر في العلاقة التي  على

 .2تربط بينهما
 المرقي العقاري كمدعي عليه في دعوى المسؤولية العشرية: -2

ة يعتبر المرقي العقاري من بين الأشخاص الذين يحق للمقتني رفع دعوى المسؤولي
ة ضدهم، وذلك في حالة تهدم البناء تهدم كلي أو جزئي أو في حالة ظهور عيب العشري

ن م 30خفي في المبنى من شأنه التأثير على سلامته، وهذا وفقا لما نصت عليه المادة 
فتر الشروط النموذجي الذي يحدد الالتزامات المتضمن د 85-12المرسوم التنفيذي رقم 

ي " يتعين على المرقاري، والتي جاء فيها ما يلي: والمسؤوليات المهنية للمرقي العق
ين العقاري الاكتتاب في جميع التأمينات المتضامنة مع مكتب الدراسات والمقاول

ئيا و جز أوالشركاء والمقاولين الفرعيين وأي متدخل آخر، في حالة سقوط البناية كليا 
ذه قاري من خلال هفالمرقي العبسبب عيوب في البناء، بما في ذلك رداءة الأرض"، 

ء لشركاالمادة يعتبر مسؤولا مسؤولية تضامنية مع مكاتب الدراسات والمقاولين الفرعيين وا
ليه عوأي متدخل آخر في عملية انجاز المبنى، وبالتالي فإن المرقي العقاري يعتبر مدعى 

 في دعوى المسؤولية العشرية التي يرفعها عليه المقتني. 
قول بأن أطراف دعوى المسؤولية العشرية تتمثل في من خلال ما سبق يمكن ال

المقتني كمدعي متضرر بسبب تهدم البناء كليا أو جزئيا، أو بسبب ظهور عيوب فيه 
 تجعله غير صالح للغرض الذي أنجز من أجله، والمرقي العقاري كمدعى عليه.

 اجراءات رفع دعوى المسؤولية العشرية: -ثانيا
ية من قبل المقتني أو وكيله أو محاميه على المرقي ترفع دعوى المسؤولية العشر 

من عدد ومؤرخة، تودع بأمانة ضبط المحكمة بالعقاري بموجب عريضة مكتوبة موقعة 
                                                           

 ، مصدر سابق.عد التي تنظم نشاط الترقية العقاريةيحدد القوا، 04-11من قانون رقم  46المادة  1
 .339، مرجع سابق، صنوي عقيلة 2
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طائلة عدم قبولها ن تتضمن هذه العريضة تحت أ، ويجب 1الأطرافالنسخ يساوي عدد 
 واسمرفع أمامها الدعوى، الأشكال والبيانات المتطلبة قانونا، كالجهة القضائية التي تشكلا 

عرض موجز للوقائع والطلبات و ولقب موطن المدعي عليه،  واسمولقب المدعي وموطنه 
نا نو ، وبعد تقديم العريضة وفق الشكل المطلوب قا2والوسائل التي تؤسس عليها الدعوى

بتقييدها حالا في سجل خاص تبعا لترتيب ورودها مع بيان أسماء الضبط قوم كاتب ي
 .3جلسة لالخصوم ورقم القضية وتاريخ أو  وألقاب

 الفرع الثاني
 موضوع دعوى المسؤولية العشرية

 إن غرض المقتني من رفع دعوى المسؤولية العشرية على المرقي العقاري في حالة
على  عيوب جسيمة فيه من شأنها التأثيرظهور الجزئي للمبنى أو التهدم الكلي للمبنى أو 

ل على تعويض، ويخضع التعويض في دعوى المسؤولية متانته وسلامته هو الحصو 
العشرية للقواعد العامة، وعليه سنتناول صور التعويض في دعوى المسؤولية العشرية 

 )ثانيا(.وتقديره  )أولا(،
 صور التعويض في دعوى المسؤولية العشرية: -أولا

مرقي يخضع التعويض في دعوى المسؤولية العشرية التي يرفعها المقتني على ال
العقاري للقواعد العامة التي تقضي بالزام المدين بتنفيذ التزامه تنفيذا عينيا، إذا كان ذلك 

أن ينفذ التزامه عينا حكم عليه بتعويض الضرر  دين، أما إذا استحال على الم4ممكنا 
، ما لم يثبت أن استحالة التنفيذ نشأت عن سبب لا يد له فيه الناجم عن عدم تنفيذ التزامه

                                                           
، يتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، 25/02/2008مؤرخ في  09-08من قانون رقم  14المادة  1

 ، معدل ومتمم.23/04/2008، صادر بتاريخ 21ج.ر.ج.ج، عدد 
 ، مصدر نفسه.ضمن قانون الإجراءات المدنية والإداريةيت، 09-08من قانون رقم  15المادة  2
 ، مصدر نفسه.يتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، 09-08من قانون رقم  16المادة  3
 ، معدل ومتمم، مصدر سابق.يتضمن القانون المدني، 58-75من أمر رقم  164المادة  4
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عليه فإذا تحققت المسؤولية ، و 1يكون الحكم كذلك إذا تأخر المدين عن تنفيذ التزامهو 
، فإذا (1)للمرقي العقاري ألزم هذا الأخير بتعويض المقتني تعويض عيني العشرية 

 .(2) استحال عليه ذلك حكم بتعويض المقتني تعويض نقدي
 :التعويض العيني في دعوى المسؤولية العشرية -1

عادة الحال " 2ويض العينييقصد بالتع اصلاح الضرر ومحو آثاره ولو في المستقبل فقط وا 
 .3"إلى ما كان عليه قبل وقوع الخطأ الذي سبب الضرر للغير

إن التعويض العيني يعتبر حقا للدائن وهو واجب المدين، فإذا طلبه الدائن فلا  
يقع على عاتق المدين   ميجوز للمدين أن يعدل عنه، فالتعويض العيني حق للدائن والتزا

 ،4إذا طلبه الدائن، فلا يحق للدائن استبداله بالتعويض بمقابل إذا ما عارضه المدين
فالتعويض العيني يعتبر أفضل صور التعويض، وهذا ما يفسر لجوء القضاء إليه متى 

 .5كان ذلك ممكنا
ي من شأنها إن المرقي العقاري إذا أخل بالتزامه بتشييد بناء خال من العيوب الت 

صلاح  تهديد سلامة البناء ومتانته، يكون ملزما بإعادة تشييد الجزء المتهدم من المبنى وا 
العيوب التي تهدد سلامة البناء واعادتها إلى ما كانت عليه قبل وقوع الضرر إذا كان 

                                                           
 ، معدل ومتمم، مصدر سابق.لمدنييتضمن القانون ا، 58-75من أمر رقم  176المادة  1
قد يتشابه تعبير التعويض العيني مع التنفيذ العيني، إلا أن هذا الأخير يكون قبل وقوع الاخلال بالالتزام، فيكون " 2

عادل ق عدم الاخلال به، أما التعويض العيني فيكون بعد الاخلال بالالتزام". أنظر: يهناك تنفيذ عيني للالتزام عن طر 
مسؤولية المقاول والمهندس عن ضمان متانة البناء في القانون المدني الأردني: )دراسة  زيز عبد الحميد سماره،عبد الع

مقارنة(، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في القانون، تخصص قانون خاص، كلية الدراسات العليا، جامعة النجاح 
 .80، ص2007الوطنية، فلسطين، 

، 2013، التعويض العيني لجبر المضرور: )دراسة مقارنة(، دار الجامعة الجديدة، مصر، ديبمحمود عبد الرحيم ال 3
 .16ص

 .183، ص2013، أحكام الالتزام:) دراسة مقارنة(، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، مصطفى الجمال 4
 .342، مرجع سابق، صنوي عقيلة 5
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، كما أنه في بعض الأحيان تقتضي إعادة تشييد البناء بأكمله وبعض الأجزاء 1ذلك ممكنا
، وتطبيقا لذلك 2ليمة الذي ترتبط بالأجزاء المعيبة إذا اقتضت ذلك طبيعة جبر الضررالس

إذا تم اثبات التهدم الكلي أو الجزئي للبناء المنجز، في هذه الحالة يمكن للمقتني أن 
لذلك يهدف التعويض يطالب المرقي العقاري بضرورة تنفيذ التزامه وذلك بعد إعذاره، 

عادة الحالة إلى ما كانت عليه، التعويض العيني هو العيني إلى اصلاح الض رر وا 
، غير أنه  تجدر الإشارة في حالة رفض المرقي العقاري تنفيذ 3الأصلح للمقتني المضرور

التزامه رغم إمكانية ذلك، يمكن للمقتني طلب ترخيص من القضاء يسمح بتكليف مرقي 
ذا وفقا لما نصت عليه ه، و 4ليعقاري آخر يقوم بذلك على نفقة المرقي العقاري الأص

" في الالتزام بعمل إذا لم يقم المدين من ق.م.ج التي جاء فيها ما يلي:  170المادة 
بتنفيذ التزامه، جاز للدائن أن يطلب ترخيصا من القاضي في تنفيذ الالتزام على نفقة 

ي القرار رقم ف وكذلك ما أكدت عليه المحكمة العلياالمدين إذا كان هذا التنفيذ ممكنا"، 
والذي جاء فيه ما ، 5الصادر عن الغرفة المدنية 11/03/1998المؤرخ في  152934

يلي: " من المقرر قانونا أنه في الالتزام بعمل إذا لم يقم المدين بتنفيذ التزامه جاز للدائن 
أن يطلب ترخيصا من القاضي في تنفيذ الالتزام على نفقة المدين إذا كان هذا التنفيذ 

نا، ولما كان ثابتا في قضية الحال أن الطاعنة لجأت إلى مقاول آخر الذي قام بتنفيذ ممك
ما التزم به المطعون ضدهما المتمثل في تشييد مجموعة من المساكن المتعاقدة، دون أن 
تلجأ الطاعنة إلى القضاء لتطلب ترخيصا لتنفيذ الالتزام حسب ما يقتضيه القانون، ومن 

                                                           
 .1074،1075، مرجع سابق، ص.صسعدي عبد الحليم 1
 .1075لمرجع نفسه، صا 2
 .176، المسؤولية العشرية لأشخاص النشاط العقاري، مرجع سابق، صمصعور فاطمة الزهراء 3
 147مرجع سابق، ص مقراني سارة، 4
، قضية )م.ت.س.ت.ع( ضد 11/03/1998، مؤرخ في 152934غ.م، قرار رقم  المحكمة العليا، 5

 .109، ص1998، س01)ص.ب.س.ش(، المجلة القضائية، ع
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لقرار المطعون فيه تجاوز السلطة ومخالفة القانون غير سديد ثم فإن النعي على ا
 ويستوجب الرفض".

المحدد للقواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية،  04-11وبالرجوع إلى القانون  
 بتبديل فإن المشرع الجزائري لم يدرج في هذا القانون مادة تنص على إمكانية قيام المقتني

هذا الأخير ببناء ما تهدم أو اصلاح العيوب التي ظهرت في  المرقي العقاري وعلى نفقة
البناء، بل إن المشرع الجزائري من خلال هذا القانون منع المقتني صراحة من القيام 

، وهدف المشرع الجزائري من 1بنفسه بالتنفيذ العيني للالتزام الذي أخل به المرقي العقاري
ن المرقي العقاري، ذلك لأنه في هذه الحالة ذلك هو مواصلة إتمام انجاز البناء بدلا م

هناك صندوق الضمان الذي يحل محل المقتني والذي يكون له حق متابعة عمليات 
 . 2انجاز البنايات عن طريق تكليف مرقي عقاري آخر على حساب المرقي الأصلي

اعد تجدر الإشارة أن التنفيذ العيني للالتزام في مجال الترقية العقارية يخضع للقو  
 ويشترط في تحققه توافر جملة من الشروط نوجزها فيما يلي: ،3العامة
 أن يكون التنفيذ العيني ممكن: -أ

حكم  يقصد بإمكانية التنفيذ العيني أنه إذا استحال على المدين أن ينفذ الالتزام عينا 
استحالة التزامه، مالم يثبت أن  عليه القاضي بتعويض الضرر الناجم عن عدم تنفيذ

ذلك إذا تأخر المدين في تنفيذ ك الحكمويكون  سبب لا يد له فيه،نشأت عن  نفيذالت
 4لتزامها
 
 

                                                           
 ، مصدر سابق.يحدد القواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية،  04-11من قانون رقم  57/2المادة  1
 .286، مرجع سابق، صالعربي شحط أمينة 2
 ، معدل ومتمم، مصدر سابق.يتضمن القانون المدني، 58-75من أمر رقم  175إلى  164المواد  3
 ، معدل ومتمم، مصدر نفسه.نون المدنييتضمن القا، 58-75من أمر رقم   176المادة  4
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 الاعذار: -ب
، ويكون 1لا يستحق التعويض إلا بعد اعذار المدين ما لم يوجد نص مخالف لذلك

البريد،  ن يتم عن طريقأالمدين أو يما يقوم مقامه، كما أن الاعذار يمكن  بإنذارالاعذار 
جل يكون مترتبا على اتفاق يقضي بأن يكون المدين معذرا بمجرد حلول الأأن  كما يجوز

 .2دون حاجة إلى أي إجراء آخر
 أن لا يكون التنفيذ العيني مرهقا: -ت
عملية انجاز في قد يكون التنفيذ العيني مرهقا للمرقي العقاري وباقي المتدخلين  

 وذلك استنادا ،ة بجواز التعويضالبناء، وفي هذه الحالة أقرت معظم التشريعات العربي
 .3عدم جواز التعسف في استعمال الحق إلى مبدأ

  لتزام مساسا بحرية المدين الشخصية:لا يكون في التنفيذ العيني للا أ -ث
في حالة ما إذا تبين أن التنفيذ العيني للاتزام من شأنه أن يمس بالحرية الشخصية 

لانجاز، في هذه الحالة يمكن العدول عنه للمرقي العقاري وباقي المتدخلين في عملية ا
 .4واستبداله بالتعويض بمقابل

 نقدي في دعوى المسؤولية العشرية:التعوويض ال-2
من الفقه هو: "تقييم فعلي للضرر عن طريق  نبالتعويض النقدي كما عرفه جا 

لتي نشأت عن الأضرار والعيوب ا يالآثار الت ءعليه اخفاب تقديره بالنقود، والذي يترت
لعقارية، ويحكم القاضي لحقت بالبناء المنجز من طرف المتدخلين في مجال الترقية ا

في الحالات التي يتعذر فيها الحكم بالتعويض العيني، فالتعويض قدي نالبالتعويض 

                                                           
 ، معدل ومتمم، مصدر سابق.يتضمن القانون المدني، 58-75من أمر رقم  179المادة  1
 ، معدل ومتمم، مصدر نفسه.يتضمن القانون المدني، 58-75من أمر رقم  180المادة  2
 .185، مرجع سابق، صمصطفى الجمال 3
 .178شرية لأشخاص النشاط العقاري، مرجع سابق، ص، المسؤولية العمصعور فطيمة الزهراء 4
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ة، كما قد يكون مقسط على دمرة واح ةدفع النقدي قد يكون مبلغا من النقود يتم دفعه
 .1شكل دفعات"

 فمتى، 2دعوى المسؤولية العشريةالأصلح للمستفيد من عد يالنقدي إن التعويض 
صابه من أمن تهدم البناء أو لما  ثاستحال على المرقي العقاري التعويض عينا لما حد

المرقي العقاري  التعويض  بإمكانعيوب  من شأنها أن تهدد صلابته ومتانته، أو كان 
ملية اعادة التشييد أو اصلاح العيوب عينا إلا أن ذلك يسبب له ارهاق كأن تحتاج ع

القاضي  حكم، في هذه الحالة ي3اللاحق بالمقتنيمع الضرر نفقات باهظة لا تتناسب 
التعويض لكون ، 4التعويض عينا تهنقدي نتيجة عدم امكاني على المرقي العقاري بتعوض

اني أو المقتني نتيجة تهدم المبب لحقالنقدي هو التعويض الأنسب لجبر الضرر الذي 
ل يحتشييدها واصلاحها، ف العقاري بإعادةوالتي لم يقم المرقي ، ت فيهار العيوب  التي ظه

المقتني من  ما لحق، ويشمل التعويض النقدي 5التعويض النقدي محل التعويض العيني
المبالغ التي ، ومثال ما لحق المقتني من خسارة كالتعويضات و 6ما فاته من كسبخسارة و 

نفقها أوكذلك المصروفات التي  ،كالجيران أو المارة رين من تهدم البناءيدفعها للمتضر 
 .7تفاقم الأضرار الناتجة عن تعيب البناءلتفادي 

                                                           
، حق التعويض المدني بين الفقه الإسلامي والقانون المدني، دار الجامعة الجديدة للنشر، محمد فتح الله النشار 1

 .291، ص2002مصر، 
 .80، مرجع سابق، صشيخ نسيمة 2
 .340، مرجع سابق، صحامي حياة 3
 ، معدل ومتمم، مصدر سابق.يتضمن القانون المدني ،58-75من أمر رقم  176المادة  4
 .344، مرجع سابق، صنوي عقيلة 5
 ، معدل ومتمم، مصدر سابق.يتضمن القانون المدني، 58-75من أمر رقم  182/1المادة  6
 .344، مرجع سابق، صنوي عقيلة 7
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، أما إذا كان 1إن التعويض النقدي  يشترط فيه أن يكون الضرر الحاصل مباشر
نه فإ، احداث الضرر أو كان سببا في تفاقمه فيبخطئه أو اهماله ساهم  مقتني البناء قد

، 2في هذه  الحالة يجوز للقاضي أن ينقص مقدار التعويض النقدي  أو لا يحكم به
يطالب به المقتني لا يكون إلا إذا حصل تهدم البناء فعلا سواء كان والتعويض الذي 

التهدم كليا أو جزئيا، أو ظهرت في البناء عيوب من شأنها أن تهدد متانته وسلامته، 
فلا رر الذي  لحق المقتني ضررا أكيدا، أما الضرر الاحتمالي بمعنى يجب أن يكون الض

، أو كان نتيجة غش أو خطأ جسيم صادرين قع فعلايالعقاري تعويضه ما لم  ييلزم المرق
 .3منه

ي الملزمة بدفع مبلغ التعويض النقدي إلى هتجدر الاشارة أن شركة التأمين 
المشرع الجزائري ألزم المرقي  كونالمقتني المستفيد من أحكام المسؤولية العشرية، ل

 07-95بموجب الأمر  تالعشرية، سواء كان تهباكتتاب عقد لتأمين مسؤوليالعقاري 
وذلك بهدف تغطية  ،855-12أو بموجب المرسوم التنفيذي رقم  4المتعلق بالتأمينات

الأضرار الناتجة عن العيوب التي قد تلحق بالبناء، والتي قد تؤثر على صلابته أو 
عن هذه الأضرار، وذلك لأجل عدم تعطيل  ي، دون البحث عن المسؤول الحقيق6تانتهم

المقتني المضرور في الحصول على التعويض المستحق له، ثم يتم الرجوع بعد ذلك على 
 .7المسؤولين من شركة التأمين

                                                           
 سابق.، معدل ومتمم، مصدر يتضمن القانون المدني، 58-75من أمر رقم  182/1المادة  1
 ، معدل ومتمم، مصدر نفسه.يتضمن القانون المدني، 58-75من أمر رقم  177المادة  2
 ، معدل ومتمم، مصدر نفسه.يتضمن القانون المدني، 58-75من أمر رقم  182/2المادة  3
 ، معدل ومتمم، مصدر سابق.يتضمن قانون التأمينات، 07-95من أمر رقم  178المادة  4
يتضمن دفتر الشروط النموذجي الذي يحدد الالتزامات والمسؤوليات ، 85-12سوم تنفيذي رقم من مر  30/1المادة  5

 ، مصدر سابق.المهنية للمرقي العقاري
 .181، المسؤولية العشرية لأشخاص النشاط العقاري، مرجع سابق، صمصعور فطيمة الزهراء 6
 .403، مرجع سابق، صمسكر سهام 7
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يتضح مما سبق أن موضوع دعوى المسؤولية العشرية التي يرفعها المقتني كمدعي 
قي العقاري كمدعى عليه هو التعويض، وهذا الأخير قد يكون تعويضا عينيا وقد على المر 

يكون تعويضا نقديا، فيكون للقاضي في هذه الدعوى أن يحكم للمقتني بالتعويض العيني 
كلما كان ذلك ممكنا، وذلك بإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل وقوع الضرر، كما يكون 

للمقتني بتعويض نقدي، والذي يعد الأصلح لهذا  للقاضي في هذه الدعوى أن يحكم
 الأخير. 

  تقدير التعويض: -ثانيا
إن هدف المشرع الجزائري من اقرار دعوى المسؤولية العشرية على المرقي العقاري هو 
تعويض المقتني المضرور عن الضرر الذي يلحقه نتيجة التهدم الكلي أو الجزئي للبناء 

فيه، والتي تجعله غير صالح للغرض الذي أنجز من أجله،  أو نتيجة العيوب التي ظهرت
، ثم أحكام (01)وعليه سنتطرق إلى أساس تقدير التعويض في دعوى المسؤولية العشرية

  .(3)وكيفيته  (02)التعويض في التأمين العشري
 أساس تقدير التعويض في دعوى المسؤولية العشرية:-1
رية ما لحق مقتني البناية من خسارة كأضرار المسؤولية العشدعوى يشمل التعويض في  

التهدم والتعيب التي تصيب البناء، وما فاته من كسب كضياع المنفعة التي كان سيحصل 
من  182/1، وهذا وفقا لما نصت عليه المادة 1عليها من جراء الاستفادة من البناية

عقد أو في القانون، " إذا لم يكن التعويض مقدرا في الق.م.ج والتي جاء فيها ما يلي: 
فالقاضي هو الذي يقدره، ويشمل التعويض ما لحق الدائن ن خسارة وما فاته من 

وعلى هذا الأساس إذا كان المشرع الجزائري قد خول للقاضي صلاحية تقدير كسب"، 
نما ضبطه بمعيار يحدده، وهو ما لحق الدائن  التعويض إلا أنه لم يترك ذلك لأهوائه وا 

                                                           
 .491، مرجع سابق، صمقراني سارة 1
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، بحيث يستقل القاضي بتقدير هذا التعويض ما لم يكن 1اته من كسبمن خسارة وما ف
 .2محددا في العقد أو من قبل القانون، باعتبار أن الالتزام بالتعويض مصدره العقد

إن الضرر المستحق للتعويض طبقا للقواعد العامة هو ذلك الضرر الذي لم يكن 
التزام المرقي العقاري في إطار  ، كما أن3اه ببذل جهد معقولقباستطاعة الدائن أن يتو 

عقد الترقية العقارية هو التزام بتحقيق نتيجة مفادها بقاء البناء سليم وخال من العيوب 
م الكلي أو الجزئي للبناء أو ظهور دث التهو لمدة عشر سنوات بعد تسليمه، وفي حالة حد

ة عن عدم وفاء عيب فيه، يكون الضرر الذي يصيب المقتني في هذه الحالة نتيجة مترتب
فإن ، وعليه 4المرقي العقاري بالتزامه في انجاز بناء متين وصلب خال من كل عيب

التعويض عن الضرر الناتج عن قيام المسؤولية العشرية يجب أن يكون قد تحقق فعلا، 
ن كانت هناك بعض  فمن غير المعقول تعويض المقتني عن أضرار لم تتحقق بعد، وا 

ات تجعل عن تظهر في البناء تصدأ، كلوعها مستقبلا أمرا محتمالأضرار التي يعتبر وق
للقواعد العامة فإن التعويض لا  وطبقاوعلى هذا الأساس  ،تهدمه مستقبلا أمرا حتميا

 ريقتصر على الضرر الحال، بل يمتد ليشمل الضرر المستقبل طالما أن وقوعه أم
ي في شخصه جراء ضرر الذي يصيب المقتنال، كما يشمل التعويض كذلك 5محتم
 .6التهدم

، نجد والمتممقانون التأمينات المعدل  ضمنالمت 07-95رقم بالرجوع إلى الأمر 
اصلاح  الكافي لإعادة أور على القدر صلتعويض يقتا قد جعل أن المشرع الجزائري

المضرور في  رغبالعيب أي الضرر الحاصل فقط، وعليه فلا يدخل في هذا الاطار ما ي
                                                           

 .55، 54، مرجع سابق، ص.صبلعقون محمد الصالح 1
 .73، مرجع سابق، صباخويا ادريس 2
 ، معدل ومتمم، مصدر سابق.يتضمن القانون المدني، 58-75من أمر رقم  182المادة  3
 .149، مرجع سابق، صمقراني سارة 4
 .56، 55، مرجع سابق، ص.صبلعقون محمد الصالح 5
 .150،صمرجع سابق مقراني سارة، 6
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من  183، وهذا ما أخد به المشرع الجزائري في المادة 1ديلات وتحسيناتإضافته من تع
تعويض صاحب المشروع " بوجوب  قضتوالتي  ،المتعلق بالتأمينات 07-95الأمر رقم 

المؤمن عليه أو من يكتسبه من طرف المؤمن في حدود تكلفة انجاز أشغال الاصلاح 
، إلا أنه يجوز الحكم لصاحب 2"لخبيررة من قبل اقدوالم حددةلفتها الأضرار المخالتي 

التي تلحقه بسبب التبعية عن الأضرار  إضافي أو تكميليالمشروع أو المقتني بتعويض 
 .3صلاح أو إعادة البناءتعطل الانتفاع بالبناء من خلال مباشرة أعمال الإ

ن ضمالمت 07-95من الأمر رقم  183إن المشرع الجزائري من خلال المادة   
، لكونه العشرية التعويض عن المسؤولية حالقواعد العامة لمن خرج عنأمينات قانون الت

وهو  الحادث الضار،ر بمجرد وقوع ضرو حق يكتسبه الم هذه الأخيرةاعتبر التعويض عن 
 .4هدم البناء تهدم كلي أو جزئيتظهور عيب أو 

التعويض  تجدر الإشارة في الأخير إلى أنه إذا كان يجوز للمتعاقدين تحديد قيمة  
بالنص عليه في العقد مسبقا أو بموجب اتفاق لاحق، فإن القاضي له كامل السلطة في 
تعديل قيمة التعويض إذا رأى بأن قيمته المتفق عليها يخفف من مسؤولية المدين وأقل 

، جاز له زيادة مقدار التعويض حتى يصبح معادلا 5بكثير من الضرر اللاحق بالبناء
ا في حالة ما إذا كان التعويض المتفق عليه ينطوي على تشديد للضرر الذي وقع، أم

الضمان كأن يكون أكبر بكثير من الضرر الحاصل، في هذه الحالة يجوز للقاضي أن 
يخفض مبلغ التعويض إذا أثبت المدين أن التقدير كان مفرط فيه، أو أنه قام بتنفيذ جزء 

                                                           
 .294، مرجع سابق، صالعربي شحط أمينة 1
 ، معدل ومتمم، مصدر سابق.يتضمن قانون التأمينات ،07-95من أمر رقم  183المادة  2
 .1076، مرجع سابق، صسعدي عبد الحليم 3
 .295، مرجع سابق، صالعربي شحط أمينة 4
 .74، مرجع سابق، صخويا ادريسبا 5
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النظام العام لا يجوز الاتفاق على ، لكون أحكام المسؤولية العشرية من 1من التزامه
 .2مخالفتها
يتضح مما سبق أن تقدير التعويض في دعوى المسؤولية العشرية يشمل ما لحق      

سب مقتني البناية من خسارة كأضرار التهدم والتعيب التي تصيب البناء، وما فاته من ك
اية، ويقتصر هذا كضياع المنفعة التي كان سيحصل عليها من جراء الاستفادة من البن

التعويض على الضرر الحال والضرر المستقبلي متى كان محقق الوقوع، وكذلك الضرر 
الذي يصيب المقتني في شخصه من جراء تهدم بنائه، أما الضرر الاحتمالي فلا يصلح 

 لأن يكون محلا للتعويض.
 أحكام التعويض في التأمين العشري:-2 

 يد، فإن تحدخبيراق على المبلغ الذي حدده الفي حالة ما إذا لم يتم الاتف     
ا همعلى المؤمن م حيث يتعينية، افإطار التأمين العشري يتم بطريقة جز  التعويض في
 .3المبلغ أرباع هذاثلاثة  يدفع في الأجل المحددن أكان الأمر 

عن التعويض وفقا للقواعد العامة، يختلف إن التعويض في اطار المسؤولية العشرية     
ر الحصول على للمضرو ول خالتي ت الضمانذلك من خلال خاصة التأمين على و 

وهذا ما جاء  ،وقبل رفع الدعوىمن تقع قبل البحث في المسؤولية وعلى مسبق تعويض 
وحتى يتم الحصول على تعويض من شركة ، 4القانون المتعلق بالتأميناتصراحة  به

 التأمين لابد من اتباع الاجراءات التالية:

                                                           
 ، معدل ومتمم، مصدر سابق.يتضمن القانون المدني، 58-75من أمر رقم  184/2المادة  1
 .295، مرجع سابق، صالعربي شحط أمينة 2
 ، يتضمن قانون التأمينات، معدل ومتمم، مصدر سابق.07-95من أمر رقم  183/4المادة  3
 .296، مرجع سابق، صالعربي شحط أمينة 4
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أيام من  7يجب على المستفيد من التأمين أن يقوم بالتصريح بالحادث خلال أجل -أ 
 .1طارئةالحالة الاهرة أو قوقوعه، إلا في حالة القوة ال

أشهر بطريقة ودية بعد اجراء  3من تسوية الملف من طرف الأطراف خلال  لابد-ب
ع تقرير ضيوم من و  30عليها خلال قدير الأضرار المستحقة والتعويض الخبرة، وذلك لت

أشهر ابتداء من تكليف الخبير  3الخبرة نهائيا، وفي حالات القوة القاهرة يمتد الأجل إلى 
 .2بهذه المهمة

يحرره ليعتد به كأداة  ضمن محضريقوم الخبير بمعاينة الأضرار المادية وتقييمها -ج
 .3لاثبات الضرر

ر المؤمن منه بموجب عقد عند تحقق الخط كيفية التعويض في التأمين العشري:-3
التأمين من المسؤولية العشرية، في هذه الحالة تلتزم شركة التأمين قبل البحث في 

التأمين من المسؤولية  بعده من ن منيالمسؤولية بتعويض صاحب المشروع أو المستفيد
لزم المشرع الجزائري المؤمن أيتعلق بكيفية الحصول على التعويض فقد  فيما، و 4العشرية

قبل  من تاريخ التصريح بالحادث، ويتم معاينة الأضرار منأيام  7ظرف في تعيين خبير ب
، وفي حالة الاتفاق بين المؤمن والمستفيد 5التعويض قيمةبير وتقديرها حتى يتم تحديد خ

أشهر ابتداء من تاريخ معاينة  3هذا الأخير خلال  دفععلى مبلغ التعويض، يجب أن ي
، أما في حالة عدم الاتفاق على المبلغ 6المفوض لهذا الغرض الأضرار من قبل الخبير

                                                           
 عدل ومتمم، مصدر سابق.، مقانون التأميناتيتضمن ، 07-95من أمر رقم  15المادة  1
 ، معدل ومتمم، مصدر نفسه.يتضمن قانون التأمينات، 07-95من أمر رقم  16المادة  2
 ، معدل ومتمم، مصدر نفسه.يتضمن قانون التأمينات، 07-95من أمر رقم  183/3المادة  3
 .105، مرجع سابق، صبلعقون محمد الصالح 4
 ، معدل ومتمم، مصدر سابق.ن قانون التأميناتيتضم، 07-95من أمر رقم  3، 183/2المادة  5
 ، معدل ومتمم، مصدر سابق.يتضمن قانون التأمينات، 07-95من أمر رقم  183/3المادة  6
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أشهر  3ع خلال دفكان الأمر أن ي هماالمحدد من قبل الخبير، فإنه يتعين على المؤمن م
 .1ذلك المبلغ إلى حين فصل المحكمة في المبلغ الهائي للتعويضمن ¾ 

ودي ويكون باتفاق يتضح من خلال ما سبق أنه يوجد طريقين للتعويض أحدهما        
الخبير المفوض لهذا الأمر، والآخر  هالمؤمن والمستفيد على مبلغ التعويض الذي حدد

فالطريق الودي  ،2ويكون في حالة عدم الاتفاق على المبلغ المحدد من قبل الخبير قضائي
ة أو كتابة عن طريق رسالة موصى عليها، أو عن طريق توجيه اهللتعويض يكون شف

 الطريق القضائيد محضر قضائي في حدود اختصاصه الاقليمي، أما انذار على ي
للتعويض فيكون باللجوء إلى الجهة القضائية المختصة لتفصل هذه الأخيرة في النزاع 
والمبلغ النهائي للتعويض، وذلك في حالة عدم اتفاق المؤمن والمستفيد على مبلغ 

 .3التعويض
الات يحرم فيها المؤمن له من الاستفادة من تجدر الاشارة في الأخير أن هناك ح     

، أما في 4الفعل العمدي وغش المؤمن لهفي حالة وذلك ، من دفع تعويضالتزام المؤمن 
جعلها المشرع الجزائري محل الأخيرة  ذهل الحوادث الطبيعية فهبفعتضرر المبنى حالة 
 الطبيعيةث وار كالتأمين على ال بإلزاميةالمتعلق  12-03بموجب الأمر رقم  تأمين

                                                           
 .سابق، معدل ومتمم، مصدر يتضمن قانون التأمينات، 07-95من أمر رقم  5، 183/4المادة  1
 ، معدل ومتمم، مصدر نفسه.لتأميناتيتضمن قانون ا، 07-95من أمر رقم   5، 4، 183/3المادة  2
 .108، مرجع سابق، صبلعقون محمد الصالح 3
، جامعة بن 05، ع2، مجلد مجلة التعمير والبناء، «التأمين عن المسؤولية العشرية في مجال البناء»، فسيح جميلة 4

 .148، ص2018خلدون، تيارت، 
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المتضمن تشخيص  268-04، وكذلك بموجب المرسوم التنفيذي رقم 1وبتعويض الضحايا
 .2الطبيعية كوارثالتأمين على آثار ال بإلزاميةطاة غالحوادث الطبيعية الم

"تلك عليها عرفت على أنها: الطبيعية محل التأمين الالزامي  كوارثإن أضرار ال      
مصدره  ة عن حادث طبيعي مستقل عن ارادة أطراف عقد التأمينمالخسائر المادية الناج

المؤمن  المؤمن لهغير عادية، التي تصيب أملاك  بحدة تميزي ،قوة الطبيعة الحقيقي
ث الطبيعية، والمتمثلة في الزلازل أو كوار خطار الأعليها بموجب نظام التأمين من 

ث الطبيعية كوار ض عن أضرار الالتعوي، ف"3الفيضانات أو العواصف أو أي كارثة أخرى
ليس كما في التأمين عن  تأمين الزامي عليها هو لتغطية الخسائرمحل التي هي 

، 4الأشخاص الذي يحدد فيه التعويض حسب المبلغ المتفق عليه، دون زيادة أو نقصان
المتضمن قانون التأمينات المعدل  07-95من الأمر رقم  183نه وفقًا للمادة أحيث 
 .مسؤولية ة، يتم تعويض المستفيد من قبل المؤمن وذلك قبل البحث عن أيوالمتمم

أن المشرع الجزائري قد استبعد التأمين العشري من المبادئ التي تحكم  يتضح    
التعويض وفقًا للقواعد العامة، وهو كونه متنازعًا فيه، أي أنه لابد من تعويض قبل مناقشة 

الحوادث التي تسببها  نع التعويضالمضرور، لكن المسؤولية العشرية بين المسؤول و 
  الكوارث الطبيعية يتميز بكونه حقًا يطالب به المضرور بمجرد وقوع هذه الحوادث الضارة.

 
 

                                                           
، تأمين على الكوارث الطبيعية وبتعويض الضحايايتعلق بإلزامية ال، 26/08/2003مؤرخ في  12-03أمر رقم  1

 .27/08/2003، صادر بتاريخ 52ج.ر.ج.ج، عدد 
يتضمن تشخيص الحوادث الطبيعية المغطاة بإلزامية ، 28/08/2004مؤرخ في  268-04مرسوم تنفيذي رقم  2

 .30/08/2004، صادر بتاريخ 55، ج.ر.ج.ج، عدد التأمين على آثار الكوارث الطبيعية
، مجلة البحوث والدراسات العلمية، «إلزامية التأمين على الممتلكات من أخطار الكوارث الطبيعية»، وشناقة جمالب 3

 .05، ص2011، جامعة يحي فارس المدية، 01، ع05مجلد 
 .299، مرجع سابق، صلعربي شحط أمينةا 4
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 المطلب الثاني
 طرق دفع المرقي العقاري دعوى المسؤولية العشرية المترتبة عليه

لية العشرية المرفوعة ضده لا يكفي للمرقي العقاري ليتمكن من دفع دعوى المسؤو      
من طرف المقتني أن يثبت عدم ارتكابه لأي خطأ أثناء فترة إنجازه لمشاريع البناء، وذلك 
لكون المسؤولية العشرية التي تقع على عاتقه هي مسؤولية مفترضة مقررة بنص القانون، 

 10ومتين لمدة  بالتزامه في أن يظل البناء الذي قام بإنجازه سليمً وهي مترتبة على إخلاله 
سنوات من تاريخ تسلمه من طرف المقتني تسلمًا نهائيًا، إلا أن القول بأن المسؤولية 
العشرية للمرقي العقاري هي مسؤولية مفترضة بنص صريح من القانون لا يعني انعدام 
إمكانية دفعها بأي وسيلة من قبل المرقي العقاري، حيث يمكن لهذا الأخير دفع دعوى 

ثبات تقادم  المسؤولية العشرية المترتبة عليه بإثبات السبب الأجنبي )الفرع الأول(، وا 
  .دعوى المسؤولية العشرية )الفرع الثاني(

 الفرع الأول
 إثبات السبب الأجنبي

"إذا من ق.م.ج نجد أن هذه الأخيرة تنص على ما يلي:  127بالرجوع إلى المادة 
ة، له فيه كحادث مفاجئ أو قوة قاهر أثبت الشخص أن الضرر قد نشأ عن سبب لا يد 

ا مأو خطأ صدر من المضرور أو خطأ من الغير، كان غير ملزم بتعويض هذا الضرر، 
       لم يوجد نص قانوني أو اتفاق يخالف ذلك."

من خلال هذه المادة أن المرقي العقاري يمكنه دفع دعوى المسؤولية يتضح 
ثبات السبب الأجنبي، وذلك بإثباته أن الضرر العشرية المرفوعة ضده من قبل المقتني بإ

نما حدث نتيجة قوة قاهرة أو حادث مفاجئ  الذي وقع وأصاب المقتني لا يد له فيه، وا 
 )ثالثاً(.أو خطأ الغير  ثانيًا(،أو خطأ المضرور أي المقتني ) )أولًا(،

 
 



 أحكام المسؤولية العشرية للمرقي العقاري                                                             الثانيالفصل  
 

258 
 

 :القوة القاهرة أو الحادث المفاجئ -ولًا أ
 جنبيةث المفاجئ يعتبر كل منهما من الأسباب الأداإن القوة القاهرة أو الح  

خطأ المرقي العقاري والضرر بين  السببيةالتي يمكن من خلالها قطع علاقة  ساسيةوالأ
القوة القاهرة أو الحادث المفاجئ إلى تهدم البناء أو تعيبه  أدتالذي أصاب المقتني، فإذا 

، في هذه 1الضمان العشريلال مدة تعيبا جسيما من شأنه تهديد سلامة البناء ومتانته خ
لكون القوة  تنتفي،المرقي العقاري عاتق مسؤولية العشرية التي تقع على الالحالة فإن 

تى مإلى خطأ المرقي العقاري، و  إسنادهالقاهرة أو الحادث المفاجئ سببا أجنبيا لا يمكن 
بين خطئه  يةسببأثبت هذا الأخير القوة القاهرة أو الحادث المفاجئ انقطعت علاقة ال

 .2رر الذي أصاب المقتنيضالو 
ث المفاجئ يعتبران من بين اديتضح بناء على ما سبق أن القوة القاهرة أو الح        

المسؤولية دعوى صور السبب الأجنبي، والتي من خلالها يمكن للمرقي العقاري دفع 
اتج عن تهدم البناء أن ضرر الن بإثباتهالعشرية المرفوعة عليه من قبل المقتني، وذلك 

كليا أو جزئيا أو تعيبه والذي أصاب المقتني بسبب أجنبي يتمثل في القوة القاهرة أو 
 الحادث المفاجئ.

 خطأ المضرور أي المقتني: -ثانيا 
الخطأ هو "كل انحراف في السلوك أو إخلال بواجب تفرضه القواعد القانونية من  

، وبمعنى آخر الخطأ هو "الإخلال بالتزام  3ل"دون أن نتساءل عن الحالة النفسية للفاع
قانوني بعدم الإضرار بالغير من شخص مميز ، إذ يجب على الشخص أن يلتزم الحيطة 

 .4والتبصر في سلوكه نحو غيره حتى لا يضر به"

                                                           
 .86، مرجع سابق، صبن عمار محجوب 1
 .86المرجع نفسه، ص 2
 .29رجع سابق، صم ،قتال حمزة  3
 30، مرجع سابق، صالسعدي بريمحمد ص 4
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: ما يليمن ق.م.ج تجد أن هذه الأخيرة تنص على  177بالرجوع إلى المادة 
تعويض أو لا يحكم بالتعويض إذا كان الدائن بخطئه "يجوز للقاضي أن ينقص مقدار ال

 قد اشترك في إحداث الضرر أو زاد فيه"
من خلال هذه المادة نستخلص أن المضرور إذا ساهم بخطئه في إحداث الضرر،       

منح  افإنه في هذه الحالة يتحمل نتيجة الضرر الذي أصابه نتيجة خطئه، فلا يجوز قانوني
ؤه سببا في حدوث الضرر، وعلى هذا الأساس حتى يتخلص التعويض لمن كان خط

المرقي العقاري من دعوى المسؤولية العشرية المرفوعة عليه من قبل المقتني، لابد عليه 
من إثبات أن الضرر الذي وقع بسبب التهدم  الكلي أو الجزئي للمبنى أو ظهور تعيب 

نما حدث بسب  ب خطأ ارتكبه هذا الأخير.فيه والذي أصاب المقتني، لا يد له فيه وا 
فخطأ المضرور أي المقتني يعد سببا لإعفاء المرقي العقاري من دعوى المسؤولية  

العشرية المرفوعة ضده إذا أثبت هذا الأخير أن حصول تهدم البناء راجع لخطا المضرور 
 لكن إذا كان خطأ المرقي العقاري قد ؛1سبب الوحيد في حدوث الضررالأي المقتني، وهو 

ساهم في حدوث الضرر مع خطأ المقتني في هذه الحالة توزع عليهم المسؤولية 
 .2بالتساوي

 خطأ الغير -ثالثا
يقصد بالغير هنا كل شخص أجنبي عن عملية البناء ولا يرتبط بالمرقي العقاري       

سواء كان عقد بيع عقار على التصاميم أو عقد مقاولة باعتبارهما مصدر التزام  3بأي عقد
 .4المرقي العقاري بالمسؤولية العشرية

                                                           
 200مرجع سابق، ص ،أحمد شوفي عبد الرحمان 1
 .192، المسؤولية العشرية لأشخاص النشاط العقاري، مرجع سابق، ص مصعور فطيمة الزهرة 2
 .72مرجع سابق، ص ،العربي شحط أمينة 3
 .91مرجع سابق، ص ،بن عمار محجوب 4



 أحكام المسؤولية العشرية للمرقي العقاري                                                             الثانيالفصل  
 

260 
 

، ففي حالة 1إن الغير قد يكون  أجنبي عن أعمال البناء، وقد يكون متصلا بها تماما    
ما إذا كان سبب الضرر ناتج عن أعمال الغير الاجنبي عن أعمال البناء، كأن يقوم 

المسؤولية، أو الغير بعمليات الحفر على أعماق بعيدة بالقرب من أساسات البناء محل 
استخدام الغير آلات ضخمة ذات اهتزاز شديد من شأنه أن ينتج عنه ارتجاجات شديدة 

وفعل الغير 2في الأرض، قد تؤدي إلى حدوث تشققات في البناء وتصدعه كليا أو جزئيا، 
موادها ولم يكن و ن يكون خارجيا عن البناية أيشترط فيه ذات شروط القوة القاهرة، وهي 

ن توقعه ويستحيل دفعه، وفي هذه الحالة يمكن للمرقي العقاري التخلص من في الإمكا
دعوى المسؤولية العشرية المرفوعة ضده ، وذلك بإثباته أن الضرر الذي لحق المقتني 

له فيه، وانما يرجع إلى خطأ بسبب تهدم البناء كليا أو جزئيا او ظهور عيب فيه لا يد 
 . 3الغير

سبب الضرر ناتج عن أعمال الغير المتصلة بأعمال البناء،  أما في حالة ما إذا كان 
كأن يحدث ويواصل مهندس معماري مهمة مهندس معماري سابق ترك عملية الإنجاز أو 
أبعد عنها، ففي هذه الحالة يتعين على المهندس الجديد أن يراجع عمل زميله السابق، وأن 

لانجاز قد وصلت إلى مرحلة فإذا كانت عملية ا 4يصحح أخطاءه المحتملة إن وجدت
 متقدمة بحيث لم يعد بإمكان المهندس المعماري الجديد أن يكشف أو يتدارك ما سبق أن 

وقع بالمبنى من أخطاء، فإنه لا يكون بطبيعة الحال مسؤولا عنها، حيث تنسب في الواقع 
إذا تمكن  الى سلفه، وخطا هذا الأخير يشكل بالنسبة للمرقي العقاري إعفاء من المسؤولية

 .5من اثباته

                                                           
 .91مرجع سابق، ص ،بن عمار محجوب 1
 .351مرجع سابق، ص ،محمد شكري سرور 2
 .351المرجع نفسه، ص 3
 .73مرجع سابق، ص ،العربي شحط أمينة 4
 .352مرجع سابق، ص ،محمد شكري سرور  5
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كما يعتبر كذلك من أعمال الغير المتصلة بأعمال البناء المرقي العقاري السابق، فقد      
يحدث وأن يواصل مرقي عقاري مهمة مرقي عقاري سابق بسبب عدم تنفيذه لالتزاماته، 

لعقاري فهنا على المرقي العقاري الجديد مواصلة إتمام البناء ومراجعة ما تولى المرقي ا
السابق القيام به من أعمال وأن يعمل على تصحيح ما يوجد فيها من أخطاء من شأنها 

، فإذا لم يتمكن من ذلك وكانت عملية الانجاز قد 1أن تعرض سلامة البناء ومتانته للخطر
نوعية  ذاتوصلت الى مرحلة متقدمة، وكان المرقي العقاري السابق قد استعمل مواد بناء 

مرقي العقاري الجديد من كشفها، وترتب عن ذلك حدوث أضرار بعد الكن رديئة لم يتم
تسليم البناء، ففي هذه الحالة يعتبر الخطأ المؤدي إلى هذه الأضرار خطأ ارتكبه الغير 
يعفي من خلاله المرقي العقاري الجديد من مسؤوليته بشرط أن يتمكن من إثبات خطأ 

 .2المرقي العقاري السابق
خلال ما سبق أن المرقي العقاري بإمكانه أن يدفع عن نفسه دعوى  نخلص من      

و المسؤولية العشرية المرفوعة ضده من طرف المقتني، وذلك بإثبات أن التهدم الكلي أ
نما يرجع إلى سبب أجنبي قد  يكون جزئي للبناء أو التعيب الذي ظهر فيه لا يد له فيه، وا 

 ور أو خطأ الغير.قوة قاهرة أو حادث مفاجئ أو خطأ المضر 
 الفرع الثاني

 إثبات تقادم دعوى المسؤولية العشرية
يمكن للمرقي العقاري دفع دعوى المسؤولية العشرية المرفوعة ضده من قبل المقتني،  

وذلك عن طريق اثباته أن التهدم الكلي أو الجزئي للبناء أو التعيب الذي ظهر فيه، والذي 
نما حدث بسبب أجنبي يتمثل وفقا للقواعد العامة في ألحق ضررا بالمقتني لا يد له فيه ، وا 

القوة القاهرة أو الحادث المفاجئ أو خطأ المضرور أو خطأ الغير، كما يمكن للمرقي 
العقاري كذلك دفع دعوى المسؤولية العشرية المرفوعة عليه باثبات تقادمها، وذلك باثبات 

                                                           
 .350مرجع سابق، ص ،نوي عقيلة 1
 .350المرجع نفسه، ص 2
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، وعليه سنتناول سريان مدة تقادم سقوط حق المقتني في رفع دعوى المسؤولية العشرية
 )ثانيا(.وانقطاع ووقف مدة تقادمها  )أولا(دعوى المسؤولية العشرية 

 سريان مدة تقادم دعوى المسؤولية العشرية: -أولا 
تتقادم دعوى المسؤولية العشرية المترتبة عن التهدم الكلي أو الجزئي للبناء أو      

، وذلك هتهدم أو اكتشافالوات من وقت حصول التعيب الذي ظهر فيه بمرور ثلاث سن
"تتقادم دعوى الضمان بانقضاء ق.م.ج التي جاء فيها ما يلي:  557طبقا لنص المادة 

 .1ثلاث سنوات من وقت حصول التهدم أو اكتشاف العيب"
د يتضح من خلال هذه المادة أن دعوى المسؤولية العشرية التي يرفعها المقتني ض     

ات ي لمطالبته بالتعويض عن الأضرار اللاحقة به تتقادم بمرور ثلاث سنو المرقي العقار 
 من تاريخ حصول التهدم الكلي أو الجزئي للبناء أو التعيب الذي ظهر فيه.

تجدر الاشارة أن مدة تقادم دعوى المسؤولية العشرية تختلف عن مدة الضمان      
ظهر فيه تعيب، فإنه يتعين على  العشري، وعليه اذا حدث تهدم كلي او جزئي للبناء او

المقتني ان يرفع دعوى المسؤولية العشرية خلال ثلاث سنوات التالية لحدوث التهدم الكلي 
 .2و الجزئي للبناء أو ظهور تعيب فيهأ
إن بداية سريان مدة تقادم دعوى المسؤولية العشرية تبدأ بانقضاء مدة ثلاث سنوات     

، وينتج 3الجزئي للبناء أو اكتشاف العيب المؤثر فيهمن وقت حصول التهدم الكلي أو 
عن انقضاء مدة تقادم دعوى المسؤولية العشرية سقوط حق المقتني في رفعها بالتقادم، 

                                                           
سنوات، وهي نفسها مدة الضمان  10ة العشرية ب هذا خلافا للمشرع الفرنسي الذي حدد مدة تقادم دعوى المسؤولي 1

 العشري.
 .272مرجع سابق، ص ،مصطفاوي عايدة 2
 ، معتدل ومتمن، مصدر سابق.يتضمن القانون المدني، 58-75من أمر رقم  557المادة  3
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وهذا الأخير يختلف عن دعوى التعويض عن العمل غير المشروع، والتي تسقط في كل 
 .1سنة من يوم وقوع العمل غير المشروع 15الأحوال بانقضاء 

 :انقطاع ووقف مدة تقادم دعوى المسؤولية العشرية -ثانيا 
يترتب على اعتبار مدة ثلاث سنوات مدة تقادم، قابليتها الانقطاع على خلاف مدة      

، فتنقطع مدة تقادم دعوى المسؤولية العشرية بين 2الضمان العشري التي تعتبر مدة سقوط
غير مختصة بالتنبيه أو بالحجز، المطالبة القضائية ولو رفعت الدعوى إلى محكمة 

وبالطلب الذي يتقدم به الدائن لقبول حقه في تفليسة المدين أو في توزيعها، أو بأي عمل 
، كما تنقطع مدة تقادم دعوى المسؤولية العشرية 3لإثبات حقه تهيقوم به الدائن أثناء مرافع

ن التهدم الكلي أو الجزئي بالإقرار بالمسؤولية، وذلك بإقرار المرقي العقاري بمسؤوليته ع
للبناء او التعيب الذي ظهر فيه، وبالتالي اقراره بحق المقتني في التعويض عن الضرر 
قرار المرقي العقاري بمسؤوليته قد يكون إقرارا صريحا كأن يكون اقرار  اللاحق به، وا 

ملاحظتها  كتابيا، وقد يكون إقرارا ضمنيا كقيام المرقي العقاري باصلاح الأضرار التي تم
 .4من قبل المقتني

ويترتب على انقطاع تقادم دعوى المسؤولية العشرية بداية تقادم جديد يسري من وقت     
انتهاء الأثر المترتب على سبب الانقطاع، وتكون مدته هي مدة التقادم الأول أي ثلاث 

لعديمي  ، أما وقف مدة تقادم دعوى المسؤولية العشرية، فلا يكون إلا بالنسبة5سنوات
  . 6الأهلية والغائبين والمحكوم عليهم بعقوبات جنائية إذا لم يكن لهم نائب قانوني

                                                           
 ، مصدر سابق.يتضمن القانون المدني، 58-75، يعدل ويتمم أمر رقم 10-05من قانون رقم  133المادة  1
 .272مرجع سابق،ص ،مصطفاوي عايدة 2
 ، معتدل ومتمن، مصدر سابق.يتضمن القانون المدني، 58-75من أمر رقم  317المادة  3
 .نفسه، معتدل ومتمن، مصدر يتضمن القانون المدني، 58-75من أمر رقم  318المادة  4
 .نفسهر ، معتدل ومتمن، مصديتضمن القانون المدني، 58-75من أمر رقم  319/1المادة  5
 نفسه، معتدل ومتمن، مصدر يتضمن القانون المدني، 58-75من أمر رقم  316/2المادة  6
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تجدر الاشارة في الاخير إلى أنه لا يجوز للمحكمة أن تقضي تلقائيا بالتقادم، بل      
يجب أن يكون ذلك بناء على طلب المرقي العقاري أو أي شخص ٱخر له مصلحة في 

، ولكن 2للمرقي العقاري التنازل مسبقا عن التقادم قبل ثبوت حقه فيه، كما لا يجوز 1ذلك
، وفي حالة تمسك المرقي العقاري 3يمكن له أن يتنازل عن التمسك به بعد ثبوت حقه فيه

بتقادم دعوى المسؤولية العشرية، فيقع عليه في هذه الحالة عبء اثبات سقوط حق 
  المقتني في مباشرتها طبقا للقواعد العامة.

ية مما سبق يتضح ان المشرع الجزائري حدد مدة ثلاث سنوات لتقادم دعوى المسؤول      
ب العشرية يبدا سريانها من تاريخ حصول التهدم الكلي او الجزئي للبناء او ظهور تعي

 ضائهافيه، وتكون هذه المدة قابلة للإنقطاع والوقف وفقا للقواعد العامة، وينتج عن انق
م تقاد في مباشرة الدعوى المسؤولية العشرية، فاذا اثبت المرقي العقاري سقوط حق المقتني

 هذه الدعوى، فإن ذلك يمكن من دفعها
من خلال دراستنا لهذا الفصل يمكن القول بأن المشرع الجزائري أقر صراحة      

 بالمسؤولية العشرية للمرقي العقاري، وذلك في حالة التهدم  الكلي أو الجزئي للبناء أو
ظهور تعيب فيه، كما حرص على جعل أحكام هذه المسؤولية مرتبطة بالنظام العام، 
وذلك لكونه يسعى إلى حماية السلامة العامة لكون تهدم المباني يترتب عليه فقدان العديد 
من الأرواح، إضافة إلى ذلك فقد رتب المشرع الجزائري على ارتباط أحكام المسؤولية 

بالنظام العام العديد من الآثار وهي بطلان الاتفاق على الإعفاء  العشرية للمرقي العقاري
أو التخفيف منها وذلك بهدف حث المرقين العقارين على بذل العناية اللازمة في انجاز 
مشاريع البناء، وذلك لتجنب الكوارث المترتبة عن تهدمها، ولم يكتف المشرع الجزائري 

سنوات تسري من تاريخ  10مرقي العقاري ب بذلك بل حدد مدة المسؤولية العشرية لل

                                                           
 .، معتدل ومتمن، مصدر سابقيتضمن القانون المدني، 58-75من أمر رقم  321/1المادة  1
 نفسه.، معتدل ومتمن، مصدر يتضمن القانون المدني، 58-75من أمر رقم  322/1المادة  2
 نفسه.، معتدل ومتمن، مصدر يتضمن القانون المدني، 58-75من أمر رقم  322/2المادة  3
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تسليم هذا الأخير لمشاريع البناء، وجعل هذه المدة متعلقة بالنظام العام، بحيث لا يجوز 
الاتفاق على تعديلها سواء بالحد منها أو بتخفيضها لتحقيق المصلحة العامة للأفراد 

 والمصلحة الخاصة للمقتني.
شرع الجزائري يخول المقتني في حالة تحقق فضلا على كل ما سبق فإن الم      

ذلك و المسؤولية العشرية  للمرقي العقاري رفع دعوى المسؤولية العشرية ضد هذا الأخير، 
لأجل الحصول على التعويض اللازم لجبر الضرر اللاحق به، والمترتب عن التهدم من 

ما ون تعويضا عينياالكلي أو الجزئي للبناء او ظهور تعيب فيه، وهذا التعويض إما  يك  وا 
أن يكون تعويضا نقديا، ويخضع تقدير هذا التعويض للقواعد العامة فيشمل ما لحق 
المقتني من خسارة وما فاته من كسب، كما يشمل الضرر الحال والضرر المستقبلي متى 

 كان محقق الوقوع، دون الضرر الاحتمالي الذي لا يصلح لأن يكون محلا للعويض. 
ي شرع الجزائري قد خول للمقتني في حالة تحقق المسؤولية العشرية للمرقولما كان الم

ه فع هذدفع دعوى المسؤولية العشرية ضده، فإن هذا لا يعني انعدام امكانية دالعقاري 
ي الدعوى من قبل المرقي العقاري، حيث يمكن لهذا الأخير دفعها باثبات السبب الاجنب

ائي او خطأ المضرور أو خطأ الغير، كما يمكنه الذي قد يكون قوة قاهرة أو حادث فج
 دفع هذه الدعوى بإثبات تقادمها.
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 خلاصة الباب الثاني

نخلص من خلال دراسة هذا الباب إلى القول بأن المشرع الجزائري أقر المسؤولية  
العشرية على عاتق المرقي العقاري كمسؤولية مدنية من نوع خاص، حيث يمكن للمقتني 

وات مرقي العقاري باصلاح البناء في حالة تهدمه أو تعيبه، وذلك خلال عشر سنمطالبة ال
 من تاريخ تسلمه للبناء، وذلك لكون المسؤولية العشرية للمرقي العقاري هي مسؤولية

 ي وسعمفترضة، تقوم بمجرد تهدم البناء كليا أو جزئيا أو تعيبه، كما ان المشرع الجزائر 
العشرية، فإلى جانب المرقي العقاري أقرها كذلك على  من النطاق الشخصي للمسؤولية

أن  ، إلاعاتق مكاتب الدراسات والمقاولين والمقاولين الفرعيين وأي متدخل في عملية البناء
النطاق الموضوعي للمسؤولية العشرية للمرقي العقاري ضيقه المشرع الجزائري وحصره 

ي ب التكلي أو الجزئي للبناء، اما العيو فقط في حالة الأضرار التي تحدث نتيجة التهدم ال
عدها تهدد سلامة البناء وكذلك الأضرار اللاحقة بالعناصر التجهيزية للبناية، فقد استب

 المشرع الجزائري من نطاق المسؤولية العشرية للمرقي العقاري.
ضافة إلى كل ذلك فإن المشرع الجزائري يحرص على جعل أحكام المسؤولية إ    

رتب  لمرقي العقاري مرتبطة بالنظام العام، وذلك لحماية السلامة العامة، كماالعشرية ل
عام المشرع الجزائري على ارتباط أحكام المسؤولية العشرية للمرقي العقاري بالنظام ال
مشرع العديد من الآثار، وهي بطلان الاتفاق على الإعفاء أو التخفيف منها، ولم يكتف ال

 سنوات تسري من 10ة المسؤولية العشرية للمرقي العقاري ب الجزائري بذلك بل حدد مد
لا  بحيث تاريخ تسليم هذا الأخير لمشاريع البناء، وجعلها هذه المدة متعلقة بالنظام العام

ن يجوز الاتفاق على تعديلها سواء بالحد منها أو بتخفيضها، وفضلا على كل ما سبق فإ
ع ق المسؤولية العشرية للمرقي العقاري رفالمشرع الجزائري خول المقتني في حالة تحق

دعوى المسؤولية العشرية على هذا الأخير، وذلك لأجل الحصول على التعويض الذي قد 
 يكون تعويضا عينيا أو تعويضا نقديا، والذي يخضع في تقديره للقواعد العامة.
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ي ية للمرقولما كان المشرع الجزائري قد خول للمقتني في حالة تحقق المسؤولية العشر  
وى الدع العقاري رفع دعوى المسؤولية العشرية عليه، فهذا لا يعني انعدام امكانية دفع هذه

د من قبل المرقي العقاري حيث يمكن لهذا الأخير دفعها بإثبات السبب الأجنبي الذي ق
ه يكون قوة قاهرة أو حادث فجائي أو خطأ المضرور أو خطأ الغير، كما يمكن له دفع هذ

 بإثبات تقادمها. الدعوى
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 خاتمة:

 الجزائري، تشريعبناء على دراستنا لموضوع المسؤولية المدنية للمرقي العقاري في ال
 سنحاول عرض النتائج التي توصلنا إليها:

 لمحددةا بالتزاماته اخلاله للمرقي العقاري نتيجة المهنية تتقرر المسؤولية المدنية .1
 به فتكون الاخلال تم الذي الالتزام مصدر حسب المسؤولية هذه تباينوت قانونا،

 عقد، لأي وجود يكون لا وقد عقدي، بالتزام الاخلال على قائمة عقدية مسؤولية
 جراء بالغير تلحق قد التي الأضرار عن مسؤوليته تترتب ذلك من الرغم وعلى
 جراء الأشياء أو الغير بصفته متبوع عن أخطاء تابعه فعل أو الشخصي الفعل

 البناء. أو للأشياء والتشييد بصفته حارس الانجاز في المستعملة
شروط قيام  إثبات بهحتى يتم جبر الضرر اللاحق يتوجب على المضرور  .2

سبب إثبات خطأ المتحيث يقع عليه المسؤولية المدنية بنوعيها عقدية أو تقصيرية، 
لعلاقة السببية بين الخطأ إلى جانب إثبات الضرر الذي لحقه وا في الضرر

 .والضرر
شاط الالتزامات المفروضة عليه في إطار نبالمرقي العقاري التقيد يقع على عاتق  .3

 قيامبأي منها أو التأخر في تنفيذها  هإخلال حيث ينجم عنالترقية العقارية، 
ي تعويض الأطراف المتضررة من الأضرار الت التي تفرض عليه مسؤوليته القانونية

 بسبب إخلاله بالتزاماته المهنية. نشأت
مثل المت تقوم المسؤولية التقصيرية للمرقي العقاري نتيجة اخلاله بالتزامه القانوني .4

في عدم الاضرار بالغير والناتج عن خطئه أو تقصيره أو إهماله أو التعسف في 
 استعمال حق من حقوقه.

صيرية على أساس يلتزم المرقي العقاري بالتعويض في إطار المسؤولية التق .5
الضرر لا على أساس الخطأ، وهو في الأصل تعويض بمقابل غير أنه في إمكان 
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القاضي الحكم بالتعويض العيني في بعض الحالات، بينما يتم التعويض في إطار 
المسؤولية العقدية للمرقي العقاري على أساس التعويض العيني الذي يعتبر الأصل 

 نقدي هو الاستثناء.العام في حين يكون التعويض ال
تجلى يرتب المشرع الجزائري على قيام المسؤولية المدنية للمرقي العقاري أثر مهم  .6

في ضرورة تعويض المتضرر، حيث أقر قواعد خاصة لاستحقاقه، كما أقر 
 حالات خاصة يمكن فيها للمرقي العقاري دفع المسؤولية المترتبة عليه.

رتب المهنية للمرقي العقاري الحكم الذي يتيمثل التعويض في المسؤولية المدنية  .7
على تحقق المسؤولية، ويعتبر التعويض العيني الأصل في التعويض عن 

 المسؤولية المدنية للمرقي العقاري في حين يعد التعويض النقدي استثناء.

يعتبر التعويض العيني أفضل طرق التعويض، حيث يفضي إلى الإصلاح التام  .8
الحال إلى ما كان عليه، وعادة ما يتوفر هذا النوع من للضرر من خلال إعادة 

 التعويض في المسؤولية العقدية، بينما في المسؤولية التقصيرية يتوفر في بعض
 الحالات

قدا نيعد التعويض النقدي الحكم الغالب في المسؤولية التقصيرية، وعادة ما يقوم  .9
ناجم عن العمل غير ويعتبر هذا النوع من التعويض الأنسب لإصلاح الضرر ال

 المشروع.

، إن المبدأ العام في تقدير مقدار التعويض يتم من خلال التعويض الكلي للضرر .10
ويسري هذا الأصل في المسؤولية التقصيرية، حيث يتم  تقدير التعويض وفق 
مقدار الضرر المباشر الذي لحق المضرور، والذي يشمل الخسارة التي أصابت 

 ته.المضرور والكسب الذي فا
يرد على مبدأ التعويض الكامل للضرر المطبق بصفة خاصة لدى تقدير  .11

التعويض في المسؤولية التقصيرية، بعض الأحكام الاستثنائية التي يستند بعضها 
إلى القانون والبعض الآخر إلى طبيعة قواعد المسؤولية العقدية التي لا تعتبر من 
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قة التعاقدية الاتفاق على تعديلها النظام العام، الأمر الذي يجيز لأطراف العلا
 سواء بالإعفاء أو التخفيف أو التشديد أو التأمين عليها. 

ية، يتم تقدير التعويض من قبل القاضي الذي يستعين في تقديره بأهل الخبرة الفن .12
وتختلف سلطة القاضي في تقدير التعويض حسب ما إذا كان التعويض محدد أو 

 غير محدد.
ري دفع المسؤولية عنه متى أثبت أن الضرر الذي لحق المرقي العقايملك  .13

حادث المضرور ناتج عن سبب أجنبي لا يد له فيه، والمتمثل في القوة القاهرة أو ال
ويتميز السبب الأجنبي بخارجيته عن المفاجئ أو خطأ المضرور أو خطأ الغير، 

 المتسبب في الضرر، عدم إمكانية توقعه واستحالة دفعه.
شاط الترقية العقارية مهام صندوق الضمان المحدد لن 04-11رقم  وسع القانون .14

ظل  والكفالة المتبادلة، التي لم تعد تقتصر على التعويض كما كان عليه الأمر في
نما تجاوزها إلى مهمة المتعلق ب 93-03المرسوم التشريعي  النشاط العقاري، وا 

 م المشروع.إتمام الأشغال عبر تفويض مرقي عقاري ليعهد إليه بإتما
قاري معتمد ومسجل في الجدول الوطني كل مرقي ع 04-11ألزم القانون رقم  .15

 للمرقين العقاريين بضرورة الانخراط في صندوق الضمان والكفالة المتبادلة في
نشاط الترقية العقارية، إلى جانب اكتتاب ضمان لدى هذا الصندوق، وبذلك 

ء في طور الإنجاز عبر الضمان يضمن المشرع الجزائري حماية لكل مقتن لبنا
 الخاص.

 أخضع المشرع الجزائري المسؤولية المدنية للمرقي العقارية سواء تعلق الأمر .16
 بالمسؤولية العقدية أو التقصيرية للقواعد العامة للقانون المدني.

 كلي أو جزئي تهدم حدوث حالة تتقرر مسؤولية المرقي العقاري العشرية في .17
 استثنائي للأعمال، وتعتبر نظام النهائي التسليم بعد ابتالث المنشأ أو للبناء
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 حماية من خلال للمجتمع الغاية منه تحقيق الصالح العام القانون بقوة مفروض
 .المنشآت و المباني تهدم الناجمة عن الأضرار من والممتلكات الارواح

اط اســـتحدث المشـــرع الجزائـــري المســـؤولية العشـــرية بعـــد فتـــرة الإنجـــاز لكـــون  نشـــ .18
 صــــاحب الترقيــــة العقاريــــة يتســــم بالتعقيــــد وتتعــــد فيــــه صــــفات المرقــــي العقــــاري مــــن

إنجـاز المشـروع  فـي معـه آخرين أشخاص فضلا عن تدخل وبائع، ومقاول للمشروع
 والمقاولين. المعماريين كالمهندسين العقاري

قواعد التي تنظم المحدد لل 04-11شدد المشرع الجزائري بموجب القانون رقم  .19
 ، حيثعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية المسؤولية العشرية للرقي العقاريالقوا

يتحمل المسؤولية العشرية بالتضامن مع بقية المتدخلين في  جعله ضامن أصلي
 .عملية البناء

 العشرية للمرقي العقاري مسؤولية عقدية من نوع خاص، أقرها تعتبر المسؤولية .20
د التي تنظم نشاط المحدد للقواع 04-11رقم مشرع الجزائري بموجب القانون ال

انت كمدنية عقدية خرج فيه عن القواعد العامة للمسؤولية الالذي  الترقية العقارية
 .أو تقصيرية

رقي عقد المقاولة شرط لإمكانية الرجوع بدعوى المسؤولية العشرية على الم يعتبر .21
 ى.     العقاري من جهة، والمتدخلين في عملية البناء من جهة أخر 

 شرط ضروري لإمكانية الرجوع بدعوى المسؤوليةعقد البيع على التصاميم يعتبر  .22
اء في حالة سقوط البن ص المتدخلين في عملية البناءالعشرية على المرقي والأشخا

 .سنوات 10أو جزئيا بسبب عيوب فيه، وذلك خلال فترة الضمان المقدرة بـ  كليا
ا هذفظ الحق ملزما بالمسؤولية العشرية لكون في عقد ح العقاري المرقي لا يكون .23

ل للملكية هذا من جهة ومن جهة أخرى استحالة تحقق شروط قانغير  العقد
 هذا العقد.المسؤولية العشرية للمرقي العقاري في 
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لعقد االمرقي العقاري في عقد بيع عقار مبني بالمسؤولية العشرية، لكون هذا يلزم  .24
ن عيكون مسؤولا عن تعويض جميع الأضرار المترتبة ي بالتالمن العقود الناقلة، و 

 نته.التهدم الكلي أو الجزئي للعقار المبني وكل ما من شأنه أن يهدد سلامته ومتا
العام والخاص، وكذلك الملاك  هالمسؤولية العشرية المقتني وخلفي يستفيد من .25

 لرجوعيجوز لهم افإنه لا  ،ر فيهم هذه الصفةفالمشتركين في البناية، أما من لا تتو 
 بدعوى المسؤولية العشرية على المرقي العقاري.

ق على ز الاتفايلا يجمما  بالنظام العامالمسؤولية العشرية للمرقي العقاري ترتبط  .26
 الإعفاء أو التخفيف منها، وذلك بهدف حث المرقين العقاريين على بذل العناية

وارث بناء، لتجنب المخاطر والكاللازمة والدقة وحسن التنفيذ والانجاز لمشاريع ال
 المترتبة عن تهدمها.

 بحيث لا يجوز ،العقاري بالنظام العام يللمرق العشريةالمسؤولية  مدةتعلق ت .27
 .اهفو تخفيأا سواء بالحد منها هالاتفاق على تعديل

 10العقـاري والمحـددة ب  يللمرقـ العشـريةالطبيعة القانونية لمـدة المسـؤولية  تتحدد .28
عمـل ال رب يسقط حـق بانقضائها أنهحيث  ،تقادم مدة مدة سقوط لا افي أنهسنوات 

 .العشريةالمسؤولية  ىو المقتني في الرجوع على المرقي العقاري بدعو أ
يتجلــــى موضــــوع دعــــوى المســــؤولية العشــــرية التــــي يرفعهــــا المقتنــــي كمــــدعي علــــى  .29

ينيــا ضــا عالمرقـي العقــاري كمـدعى عليــه فـي التعــويض، وهــذا الأخيـر قــد يكـون تعوي
 وقد يكون تعويضا نقديا.

إن تقدير التعويض في دعوى المسؤولية العشرية يشمل ما لحق مقتنـي البنايـة مـن  .30
خســارة ومــا فاتــه مــن كســب، ويقتصــر هــذا التعــويض علــى الضــرر الحــال والضــرر 
المســــتقبلي متــــى كــــان محقــــق الوقــــوع، وكــــذلك الضــــرر الــــذي يصــــيب المقتنــــي فــــي 

ا الضــرر الاحتمــالي فــلا يصــلح لأن يكــون محــلا شخصــه مــن جــراء تهــدم بنائــه، أمــ
 للتعويض.
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اســتبعد المشــرع الجزائــري التــأمين العشــري مــن المبــادئ التــي تحكــم التعــويض وفقًــا  .31
رث الحوادث التي تسـببها الكـوا نتعويض عالكونه متنازعًا فيه، لكن لللقواعد العامة 

 ذه الحوادث الضارة.الطبيعية يتميز بكونه حقًا يطالب به المضرور بمجرد وقوع ه
المرقي العقاري دعوى المسؤولية العشرية المرفوعة ضده من طرف يدفع  .32

يه لا التهدم الكلي أو جزئي للبناء أو التعيب الذي ظهر ف عبر اثباته أنالمقتني، 
نما يرجع إلى سبب أجنبي قد يكون قوة قاهرة أو حادث مف اجئ أو يد له فيه، وا 

 كما يمكنه دفع دعوى المسؤولية العشرية المرفوعة، خطأ المضرور أو خطأ الغير
 ضده من خلال اثبات تقادمها.

المشـــرع الجزائـــري مـــدة ثـــلاث ســـنوات لتقـــادم دعـــوى المســـؤولية العشـــرية يبـــدا حـــدد  .33
 سريانها من تاريخ حصول التهدم الكلي او الجزئي للبناء او ظهور تعيب فيه

المسـؤولية المدنيـة لنقـائص التـي تعتـري وبناء على عرض أهم النتائج يمكـن اسـتخراج أهـم ا
 والتي نوجزها فيما يلي: للمرقي العقاري،

المحدد  04-11يعاب على المشرع الغموض الذي يكتنف بعض مواد القانون رقم  .1
ن لم اللتا 58و 57لقواعد نشاط الترقية العقارية، ويتعلق الأمر بمحتوى المادتين 

من المرقي العقاري المشرف على  الاعتماد فيها يسحب التي توضحا الحالات
 المشروع. 

 يؤخذ على المشرع الجزائري عدم تحديده للحالات التي يلجأ فيها صندوق الضمان .2
ن نص أوالكفالة المتبادلة للتعويض والحالات التي يلجأ فيها لإتمام الأشغال، ذلك 

حددت المحدد لقواعد نشاط الترقية العقارية  04-11من القانون رقم  54المادة 
 المهام دون أن تفصل في الحالات الخاصة بكل مهمة من مهام الصندوق.

-11من القانون رقم  46المذكورة في المادة  الأحكام يعاب على المشرع غموض .3
 "المتدخلين  المحدد لقواعد نشاط الترقية العقارية، ويتعلق الأمر بعبارة 04

 ، فأي متدخل تشمله المسؤولية العشرية."الآخرين
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بالإضافة  لتشمل للمسؤولية العشرية الشخصي توسع المشرع الجزائري للنطاق إن .4
 مما ن،المتدخلين الآخري الدراسات ومكاتب الفرعيين والمقاولين العقاري إلى المرقي

 العمال ذلك في بما عشريا البناء عملية متدخل في كل إمكانية مساءلة يفيد
 ريهذا فيه مبالغة من المشرع الجزائالمقاولين، و  أو المرقي طرف من المستخدمين

 .المقتنيين حماية في
 04-11يؤخذ على المشرع الجزائري التناقض الموجود بين نصوص القانون رقم  .5

 ابينم من الضمان، مستفيد العقاري المرقي التي تعتبر 46ويتعلق الأمر بالمادة 
 قمذي ر ـــــنفيالت المرسوم من 30 من والمادة القانون نفس من 26 المادة تعتبره
 الإنجاز. عملية في المتدخلين مع بالتضامن مسؤولا 12-85

 التي تقتصر العشرية للمسؤولية الموضوعي النطاق في الجزائري المشرع ضيق .6
 وبالعيعن بغض النظر  الثابت المنشأ أو للبناء الجزئي او الكلي التهدم فقط على
 المشرع الجزائري على يؤخذ قالتضيي فهذا البناية، ومتانة سلامة على المؤثرة

 فهناك عيوب أخرى البناء، يشوب قد الذي الوحيد الضرر باعتبار التهدم ليس هو
 البناء. متانة على تؤثر

 من على الرغم سنوات 10 الضمان الى حصره مدة لجزائريالمشرع ايعاب على  .7
 .المدة هذه مرور بعد تظهر عيوب وجود

بيان  بخصوص عدم 04-11قانون رقم من ال 16الغموض الذي يشوب المادة  .8
 المقصود بأهمية المشروع العقاري كشرط لوجوب استعانة المرقي العقاري بخدمات
مقاول، حيث أن المرقي العقاري قد يستغني عن خدمة المقاول لاسيما إذا كان 
و متخصصا في مقاولات الأبنية، وبالتالي يكون المرقي العقاري في هذه الحالة ه

 ول. نفسه المقا
من  45من القانون المدني الجزائري والمادة  554التناقض الموجود بين المادة  .9

من القانون المدني الجزائري  554، حيث تستبعد المادة 04-11القانون رقم 
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المقاولين الثانويين من مجال التضامن في المسؤولية العشرية، في حين تقضي 
يرمي إلى ابعاد تضامن بإبطال كل شرط  04-11من القانون  45المادة 

 المقاولين الثانويين مع المرقي العقاري.
قي المشرع الجزائري نطاق الأعمال الموجبة لتطبيق المسؤولية العشرية للمر ضيق  .10

 .المباني فقط دون المنشآت الثابتة علىالعقاري، حيث حصرها 
ن مناء العيوب التي تهدد سلامة ومتانة الب يعاب على المشرع الجزائري استبعاده .11

لي مجال المسؤولية العشرية، حيث يقتصر تطبيق هذه الأخيرة على حالة التهدم الك
  .أو الجزئي للبناء

 لترقية العقاريةلقواعد التي تنظم نشاط الالمحدد  04-11القانون رقم  لم يتضمن .12
للمرقي  العشرية المسؤوليةريان مدة سبداية  هي نص قانوني يحدد من خلالأ

 .العقاري
ة سريان مد أيبد هساسأدد المشرع الجزائري نوع التسلم النهائي الذي على لم يح .13

ري تسلم النهائي الذي يتم بين المرقي العقاالذا كان إما يف العشريةالمسؤولية 
 .تسلم النهائي الذي يتم بين المرقي العقاري والمقتنيال وأوالمقاول 

 وبناء على تلك النقائص نقدم الإقتراحات التالية:
 عبر تحديد 04-11من القانون رقم  58و 57ورة توضيح محتوى المواد ضر  .1

 الحالات التي يسحب فيها الاعتماد من المرقي العقاري المشرف على المشروع.
المحدد  04-11من القانون رقم  54توضيح اللبس الموجود في أحكام المادة  .2

وق يلجأ فيها صندلقواعد نشاط الترقية العقارية، وذلك عبر تحديد الحالات التي 
 ل. الضمان والكفالة المتبادلة للتعويض والحالات التي يلجأ فيها لإتمام الأشغا

من  46الواضحة المذكورة في المادة  غير الأحكام ندعوا المشرع إلى توضيح .3
  المحدد لقواعد نشاط الترقية العقارية، ويتعلق الأمر بعبارة 04-11القانون رقم 
 إذ يفترض فيه تحديد من هو المتدخل.، "الآخرين "المتدخلين
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 لقائما البيع عقد فيما إذا كان العشرية المسؤولية لأحكام المرتب العقد تحديد وجوب .4
 لمقاول.وا العقاري المرقي بين القائم المقاولة عقد أو والمقتني المرقي العقاري بين

لعشري من ا الضمان عن المسؤولين دائرة بتوسيع المرتبطة الأحكام ضرورة توحيد .5
 04-11من القانون رقم  46و 26خلال إزالة التناقض الموجود بين المادتين 

 والمسؤوليات للالتزامات المحدد 85-12 التنفيذي رقم المرسوم من 30 والمادة
 العقاري. للمرقي المهنية

 البناء جعل شأنه من ضرر كل الى لتمتد بالضمان المشمولة الاضرار توسيع دائرة .6
 صالح. غير

وذلك  الأقل، على سنة 20إلى  سنوات 10 من العشري الضمان مدة قترح تمديدن .7
 سنوات. العشر مدة مرور بعد راجع إلى ظهور عيوب

 اريةالعق بنشاط الترقية المتعلقة القانونية النصوص تجميع الجزائري بالمشرع يجدر .8
قاري واحد وأن يدرج ضمنه أحكام خاصة بمسؤولية المرقي الع قانوني تنظيم ضمن

 سواء المدنية أو العشرية. 
ل وجوب تحديد المشرع الجزائري لالتزامات المرقي العقاري حسب الصفة التي يتدخ .9

ن بها لإنجاز المشروع العقاري، حيث يفيد ذلك في تحديد المسؤولية بدقة، ذلك أ
المرقي العقاري هو صاحب المبادرة في الإنجاز غير أن تدخله يتخذ عدة صفات، 

 .تختلف مسؤوليته باختلاف الالتزامات التي تفرضها على عاتقه كل صفة وبالتالي
عبر  04-11من القانون  16ضرورة توضيح اللبس الموجود في أحكام المادة  .10

توضيح المقصود من أهمية المشروع كشرط لوجوب استعانة المرقي العقاري 
 بخدمات مقاول.

 04-11من القانون رقم  45من القانون المدني و 554توحيد أحكام المادتين  .11
 للقضاء على التناقض الموجود بينهما.
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قي ضرورة التدخل لتوسيع نطاق الأعمال الموجبة لتطبيق المسؤولية العشرية للمر  .12
 العقاري لتشمل المنشآت الثابتة.

لمحدد للقواعد المنظمة لنشاط ا 04-11تعديل نصوص القانون رقم  ضرورة .13
 حكامتخضع لأيوب التي تهدد سلامة ومتانة البناء ، وذلك بجعل العالترقية العقارية

 كما في حالة التهدم الكلي أو الجزئي للبناء. المسؤولية العشرية
بداية  هيحدد في 04-11ضمن القانون رقم ريح وواضح صنص  ضرورة إدراج .14

 ضمان حماية لمقتني لأجلوذلك  ،للمرقي العقاري العشريةسريان مدة المسؤولية 
 .العقاري يبالمرق تربطهالطرف الضعيف في العلاقة التي  رهباعتباالبناية 

التسلم النهائي الذي يتم بين المرقي العقاري ب تدن يعأنقترح على المشرع  .15
 .خيرالأ هذاوذلك لضمان حماية حقوق  ،والمقتني

المشرع الجزائري  أن وكإجابة على الإشكال الرئيس المطروح لدراسة موضوعنا يمكن القول
م من تكريسه لمنظومة قانونية خص بها مجال الترقية العقارية، والتي تتجلى في على الرغ

نشاط الترقية العقارية والنصوص التي تنظم لقواعد لالمحدد  04-11القانون رقم 
التنظيمية المكملة له، إلا أنها تبقى قاصرة عن تنظيم أحكام المسؤولية المدنية للمرقي 

فصل في تنظيم التزامات المرقي العقاري والجزاءات  04-11العقاري، ذلك أن القانون 
التي تترتب على الاخلال بها؛ غير أنه  لم يدرج ضمن بنوده أحكام خاصة بالمسؤولية 
المدنية للمرقي العقاري، حيث تحيلنا معظم مواده إلى القواعد العامة في القانون المدني 

  وبعض النصوص الخاصة.



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

لمراجعقائمة المصادر وا
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 قائمة المصادر والمراجع:
 أولا: قائمة المصادر

 النصوص القانونية:-1
 النصوص القانونية الوطنية-أ
 :النصوص التشريعية 1-أ

، يتضمن القانون المدني، 26/09/1975ؤرخ فيم، 58-75أمر رقم  .1
 .، معدل ومتمم30/09/1975، صادر بتاريخ 78ج.ر.ج.ج، عدد 

، يتعلق بالترقية العقارية، 1986ارس م 04مؤرخ في  07-86قانون رقم  .2
 .1986مارس  05، صادرة بتاريخ 10ج.ر.ج.ج، عدد 

يتضمن النشاط ، 1993مارس  01مؤرخ في  03-93مرسوم تشريعي رقم  .3
 ، )ملغى(.1993، صادرة سنة 14، ج.ر.ج.ج، عدد العقاري

، ج. ر.ج.ج، يتعلق بالتأمينات،  1995جانفي  25مؤرخ في  07-95أمر رقم  .4
-06، معدل ومتمم بموجب القانون رقم  1995مارس 08، صادر بتاريخ 13 ع.
، يعدل ويتمم قانون التأمينات، ج.ر.ج.ج، ع. 2006فبر اير  20مؤرخ في  04
مؤرخ في  01-10وبموجب الأمر  2006مارس  12، صادر بتاريخ  15
، ج.ر.ج.ج،  2010، يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 26/08/2010
 .29/08/2010صادر بتاريخ ، 49ع.

يتضمن قانون المالية ، 1993جانفي  19مؤرخ في  93-01مرسوم تشريعي رقم  .5
 .1993، صادرة سنة 04، ج.ر.ج.ج، عدد1993لسنة 

، بحماية البيئة يتعلق، 1983فيفري  05خ في مؤر  22-03قانون رقم  .6
 .1983فيفري  08صادرة بتاريخ  ،06ج.ر.ج.ج، عدد 
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لق بإلزامية التأمين على الكوارث يتع، 26/08/2003في  مؤرخ 12-03أمر رقم  .7
، صادر بتاريخ 52، ج.ر.ج.ج، عدد الطبيعية وبتعويض الضحايا

27/08/2003. 

مؤرخ في  58-75، يعدل أمر رقم  20/6/2005مؤرخ في  10-05قانون رقم  .8
، صادر بتاريخ 44ع  ، ج.ر.ج.ج،يتضمن القانون المدني،  26/9/1975
26/06 /2005. 

يحدد قواعد مطابقة البنايات ، 20/07/2008مؤرخ في  15-08انون رقم ق .9
 .03/08/2008، صادر بتاريخ 44ع.، ، ج.ر.ج.جواتمام إنجازها

يحدد القواعد التي تنظم نشاط ، 2011فيفري  17مؤرخ في  04-11قانون رقم  .10
 .2011مارس  06، صادر بتاريخ 14، ج.ر.ج.ج، ع. الترقية العقارية

، يتعلق بالنشاط 1993مارس  01مؤرخ في  03-23رقم  مرسوم تشريعي .11
 .1993مارس  03، صادرة بتاريخ 14، ج.ر.ج.ج، عدد العقاري

 :النصوص التنظيمية 2-أ
يتضمن نموذج عقد البيع ، 07/03/1994مؤرخ في  58-94مرسوم تنفيذي رقم  .1

د ج.ر.ج.ج، عد بناء على التصاميم الذي يطبق في مجال الترقية العقارية،
 .1994، لسنة 13

يتعلق  بإلزامية ، 1995ديسمبر  09مؤرخ في  414-95مرسوم تنفيذي رقم  .2
دد ج.ر.ج.ج، ع التأمين في البناء من مسؤولية المتدخلين المدنية المهنية،

 .1976ديسمبر  10، صادرة في 76
يتضمن احداث ، 03/11/1997، مؤرخ في 406-97مرسوم تنفيذي رقم  .3

، 73، ج.ر.ج.ج، ع.متبادلة في الترقية العقاريةصندوق الضمان والكفالة ال
-14، المعدل والمتمم بموجب المرسوم التنفيذي رقم 05/11/1997صادر في 

المتضمن احداث صندوق الضمان والكفالة ، 05/06/2014، مؤرخ في 180
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، صادر بتاريخ 37، ج.ر.ج.ج، عدد المتبادلة في الترقية العقارية
19/06/2014. 

يتضمن تشخيص ، 28/08/2004مؤرخ في  268-04قم مرسوم تنفيذي ر  .4
، يةالحوادث الطبيعية المغطاة بإلزامية التأمين على آثار الكوارث الطبيع

 .30/08/2004، صادر بتاريخ 55ج.ر.ج.ج، عدد 
 العناصر يحدد، 2006 سبتمبر 10 يف مؤرخ 306-06مرسوم تنفيذي رقم  .5

 التي دوالبنو  والمستهلكين ديينالاقتصا الأعوان بين الأساسية للعقود المبرمة
 .2006 سبتمبر 11 بتاريخ صادرة ، 56 ع. .ر.ج.ج، ج تعسفية، تعتبر

يحدد كيفية منح ، 2012فيفري  20، مؤرخ في 84-12مرسوم تنفيذي رقم  .6
 الاعتماد لممارسة مهنة المرقي العقاري وكذا تحديد كيفيات مسك الجدول

، 2012فيفري  26، صادرة بتاريخ 11، ج.ر.ج.ج، عالوطني للمرقين العقاريين
، 2013فيفري  26، مؤرخ في 96-13،  معدل بموجب المرسوم التنفيذي 6ص

، المعدل والمتمم 16، ص2013مارس  06، صادرة بتاريخ 13ج.ر.ج.ج، ع
، ج.ر.ج.ج، 2019سبتمبر  08 ، مؤرخ في243-19بالمرسوم التنفيذي رقم 

 .24، ص2019سبتمبر  15، صادرة في 55ع.
يتضمن دفتر الشروط ، 2012فيفري  20مؤرخ في  85-12سوم تنفيذي رقم مر  .7

 ،النموذجي الذي يحدد الالتزامات والمسؤوليات المهنية للمرقي العقاري
 .2012فيفري  26، صادرة بتاريخ 11ج.ر.ج.ج، ع.

يحدد نموذجي عقد ، 2013ديسمبر 18، مؤرخ في 431-13مرسوم تنفيذي رقم  .8
سعر  لى التصاميم للأملاك العقارية وكذا حدود تسديدحفظ الحق وعقد البيع ع

ت الملك موضوع البيع على التصاميم ومبلغ عقوبة التأخير وآجالها وكيفيا
 .2013ديسمبر  25، صادرة بتاريخ 66، ج.ر.ج.ج، ع.دفعها
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شروط حلول  يحدد، 05/06/2014مؤرخ في  181-14المرسوم التنفيذي رقم  .9
ملاك تبادلة في الترقية العقارية محل مقتني الأصندوق الضمان والكفالة الم

، 37، ج.ر.ج.ج، عدد العقارية المغطاة بضمان الترقية العقارية وكيفيات ذلك
 .2014جوان  19صادرة بتاريخ 

يحدد شروط وكيفية ، 2014جوان  05مؤرخ في  182-14مرسوم تنفيذي رقم  .10
ين لمرقين العقاريتسديد الاشتراكات والدفعات الإجبارية الأخرى من طرف ا

ي فالمنصوص عليها في النظام الداخلي لصندوق الضمان والكفالة المتبادلة 
 .2014جوان  19، صادرة بتاريخ 37، ج.ر.ج.ج، عدد الترقية العقارية

يحدد كيفيات منح ، 2019سبتمبر  8، مؤرخ في 234-19مرسوم تنفيذي رقم  .11
ي يات مسك الجدول الوطنالاعتماد لممارسة مهنة المرقي العقاري وكذا كيف

 .2019سبتمبر  15، صادرة بتاريخ 55، ج.ر.ج.ج، ع.للمرقين العقاريين
 الملاحق: 3-أ

الأول المتضمن دفتر شروط نموذجي يحدد المواصفات التقنية والشروط  الملحق .1
 المالية العامة المطبقة على إنجاز برامج السكن الترقوي، من القرار الوزاري

يحدد الخصائص التقنية والشروط المالية ، 14/05/2011 المشترك المؤرخ في
خ ، صادرة بتاري51، ج.ر.ج.ج، ع. المطبقة على إنجاز السكن الترقوي المدعم

14/09/2011. 
ي الملحق الثاني الذي يحوي دفتر الشروط النموذجي المتضمن تعهد المرقي العقار  .2

ت تنفيذ مشروع السكنا للتكفل بالخصائص التقنية الخاصة بالشروط المالية وشروط
يحدد ، 14/05/2011من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  الترقوية المدعمة،

، لمدعمالخصائص التقنية والشروط المالية المطبقة على إنجاز السكن الترقوي ا
 .14/09/2011، صادرة بتاريخ 51ج.ر.ج.ج، ع. 
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 القرارات الوزارية: 4-أ
يتضمن كيفيات ممارسة تنفيذ  ،15/05/1988اري مشترك مؤرخ في وز قرار  .1

، صادر بتاريخ 43، ج.ر.ج.ج، ع.الأشغال في ميدان البناء وأجر ذلك
ومتمم بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في  ، معدل26/10/1988
 .12/08/2001، صادر بتاريخ 45ع. ج،.ج.ر.، ج04/10/2001

 الاجتهادات القضائية: 5-أ
، مجلة 17/06/1987، مؤرخ في 63149 المحكمة العليا، غ.م، قرار رقم .1

 .1990، س03قضائية، ع 
، قضية )د.م 20/12/1988، مؤرخ في 61380المحكمة العليا، غ.ج، قرار رقم  .2

 .1993، س4(، المجلة القضائية، ع ومن معه( ضد )فريق س(،) النيابة العامة
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 قائمة المراجع ثانيا:
 المراجع باللغة العربية -1
 كتب:ال-أ
 :المتخصصةالكتب  1-أ

 ف،المعار  منشأة المحترف، للمدين العقدية المسؤولية ،الرحمن عبد شوقي أحمد .1
 2003 مصر، الإسكندرية،

، المسؤولية المدنية عن الخطأ المادي لكل من الطبيب أحمد شعبان محمد طه .2
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 .2011لثقافة للنشر والتوزيع، عمان، ا
د.د.ن،  ،، مسؤولية المقاول والمهندس في عقد المقاولةينأحمد سعيد الموم .4

 .1987د.ب.ن، 
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 .2005 ،القانونية، مصر
ولية لعادي في إطار المسؤ الخطأ المهني والخطأ ا ،إبراهيم علي حماديالحلبوسي  .6
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، مصر، 1ط ،والتوزيع ، مركز الدراسات العربية للنشر"الطبيب"( المهن الحرة
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، قوقية، المسؤولية الجزائية للأطباء، منشورات الحلبي الحمعة شهابالعاني ثائر ج .8
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، دار النعمان للطباعة والنشر، 01لحق وبيع بناء على التصاميم(، ط.وحفظ ا
 2019الجزائر، 

 الثقافة دار التطبيق،و  ةالنظري في المسؤولية من التأمين ،شكري يجهب هاءب .13
 ،2010 الأردن، ،والتوزيع نشرلل
)عقد حفظ الحق، عقد البيع على : ، عقد الترقية العقاريةبناسي شوقي .14

 2019، لدونيةار الخ، د9التصاميم(، ط
 لهدى،، النظام القانوني للترقية العقارية: )دراسة تحليلية(، دار ابوستة ايمان .15

 .2011الجزائر، 
 .2009، المسؤولية المدنية، دار الكتب القانونية، مصر، خالد عبد الفتاح محمد .16
نون ، المسؤولية العشرية في الترقية العقارية على ضوء القاخيرة سعدي إبراهيم .17

 .2022 ، مؤسسة الكتاب القانوني للنشر والتوزيع، بومرداس،1ط، 11-04
، دراسة تقنية البيع على التصاميم في ضوء القانون زاهية حورية سي يوسف .18

قواعد الى تنظم نشاط الترقية العقارية والنصوص التطبيقية له، المحدد لل 11-04
 .2017الجزائر،  هدار هوم
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ن العيوب الخفية التي تقع على عاتق بائع ، ضمادنو الأ   عبد السميع سمير .19
ر، المهندسون، مكتبة الإشعاع للطباعة والنشو العقار ومشيدي البناء المقاولون  

 .2000مصر، 
دراسة على ضوء القانون ) :بيع العقار في طور الإنجاز شماشي عبد الحفيظ، .20

 ،2012، د.د.ن، المغرب، (المغربي والمقارن
ية سؤولية المدنية التقصيرية، دار العالمية الدول، المعبد العزيز اللصاصمة .21

 .2002للنشر، عمان، 
نطاق التأمين الإجباري من المسؤولية المدنية  عبد الحميد عثمان الحنفي، .22

نة )دراسة مقار  :لمشيدي البناء عن الأضرار التي تلحق بالمضرور من تهدم البناء
ة الكويت، الكويت، ، مطبوعات جامع01في القانونين المصري والفرنسي(، ط
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، المسؤولية الخاصة بالمهندس المعماري ومقاول عبد الرزاق حسين ياسين .23
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 .2003الفكر الجامعي، الإسكندرية، 
، 1.ء، ط، المسؤولية الجنائية للقائمين بأعمال البناعبد الناصر عبد العزيز السن .25

 .2014دار الفكر والقانون، مصر، 
ن، لبنا مقارنة(، )دراسة تحليلية ة:المدني المسؤولية عوارض فرهاد حاتم حسين، .26

 .2014 الحقوقية، منشورات الحلبي
، المسؤولية الإدارية للمؤسسات الصحية العمومية عن فطناسي عبد الرحمان .27

 .2015نشاطها الطبي في الجزائر، دار الجامعة الجديدة، الجزائر، 
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أة ن، منش، عقد المقاولة في التشريع المصري والمقار يو اهقدري عبد الفتاح الش .28
 .2002المعارف، مصر، 

ث ، التأمين الإجباري من المسؤولية للمهندسين والمقاولين عن حوادكامل سمير .29
ن، .، ب.د01البناء: )دراسة مقارنة بين القانون المصري والقانون الفرنسي(، ط

 .ب.ب.ن
، 01، بيع العقارات تحت الانشاء: )دراسة مقارنة(، ط لينا جميل الحشيمي .30

 .2014حديثة للكتاب، لبنان، المؤسسة ال
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فكر )دراسة مقارنة في القانون المدني المصري والقانون المدني الفرنسي(، دار ال
 .1985العربي، القاهرة، 

، منشأة 2ط شرح أحكام عقد المقاولة في ضوء الفقه والقضاء، محمد لبيب شنب، .35
 2004المعارف، مصر، 

مسؤولية المعماريين بعد إتمام الأعمال وتسليمها من رب  محمد ناجي يقوت، .36
، ، منشأة المعارف، مصر() دراسة مقارنة في القانونين المصري والفرنسي :العمل
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، المسؤولية المعمارية، دار الجامعة الجديدة، مصر، محمد حسين منصور .37
2003 
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ح، ، المسؤولية المعمارية للمقاول بين أزمة النص ومتطلبات الإصلافاطمة برمتم .38
 2010ية للنشر والتوزيع، المغرب، نمطبعة الأم

 ، التعويض العيني لجبر المضرور: )دراسة مقارنة(،محمود عبد الرحيم الديب .39
 ، 2013دار الجامعة الجديدة، مصر، 

، ورات الحلبي الحقوقية، أحكام الالتزام:) دراسة مقارنة(، منشمصطفى الجمال .40
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، حق التعويض المدني بين الفقه الإسلامي والقانون محمد فتح الله النشار .41
 .2002المدني، دار الجامعة الجديدة للنشر، مصر، 
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 .2016نان، ، منشورات الحلبي الحقوقية، لب01الانشاء، ط 

 العامة 2-أ
، محاسبة المنشآت المالية: )تصميم النظام أحمد نور وأحمد بسيوني شحاتة .1

 ، 1986لبنوك(، دار النهضة العربية، بيروت،ا-المحاسبي شركات التأمين
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 2000،مصر ،الجامعيفجر الدار الدولية، العلاقات العامة 
ة ، الوجيز في العقود المسماة: )البيع والايجار(، دار البركأمجد محمد منصور .3

 .2005للنشر والتوزيع، الأردن، 
ردة عقود الوا)ال، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد: هوري عبد الرزاقنالس .4

 حلبيمنشورات ال، 3، ط07، ج(الوكالة والوديعة والحراسة ،على العمل، المقاولة
 2009الحقوقية، لبنان، 

 يع(،)عقد الب :، الوجيز في النظرية العامة للعقود المسماةرعاوي عبد القادرعال .5
 .2011، دار الأمان للنشر والتوزيع، المغرب، 3ط
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قد ، عة)المقاول :، العقود الواردة على العمل في القانون المدنيالعمروسي أنور .6
رف، ، منشأة المعا1اسة(، طحر ال ،يةر لوديعة، عقد العاالعمل، عقد الوكالة، عقد ا

 .2002مصر، 
 طبعةم ،1ط الطارئة،القاهرة والظروف  القوة ونظريتا التعاقد امنظ ،كشبور محمدال .7

 .1993البيضاء، الدارالجديدة،  النجاح
، نظرية العقد في القانون المدني الجزائري، ديوان المطبوعات بلحاج العربي .8

 .2015زائر، طالجامعية، الج
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 .1999، ديوان المطبوعات الجامعية، 2القانونية(، ج.
لعقد في ضوء برام ابقة لإ، الاطار التنظيمي على المرحلة الساـــــــــــــــــــــــــــــــــ .10

 .2010المدني الجزائري: دراسة مقارنة، دار وائل للنشر، ب.ب.ن،  القانون
في  ، اثبات الملكية العقارية والحقوق العينية العقاريةبن عبيدة عبد الحفيظ .11

 .2004التشريع الجزائري، دار هومه، الجزائر، 
، دار 3ط ،المقاولة( ،الايجار ،)البيع :، الوجيز في العقود المدنيةضليفجعفر ال .12

 .2014 ،فة للنشر والتوزيع، الأردنالثقا
)دراسة مقارنة في القانونيين المصري  :، مصادر الالتزامويدجلال علي الع .13

  .1994، الدار الجامعية للنشر، مصر، (واللبناني
ون(، )الوجيز في نظرية القان :لى العلوم القانونيةإ، مدخل جعفور محمد السعيد .14

 .2004دار هومة الجزائر، 
شرح قانون قمع التدليس والغش، دار النهضة العربية، مصر، ، حسن الجندي .15

1996 
، 1، المبسوط في شرح القانون المدني:)الرابطة السببية(، طحسن علي الذنون .16

 .2006دار وائل للنشر، الأردن، 
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نقل الملكية العقارية في ضوء آخر التعديلات وأحدث  حمدي باشا عمر، .19
 .2001الأحكام، دار هومة ، الجزائر، 

، 04، الوجيز في شرح القانون المدني: )عقد البيع(، جخليل أحمد حسن قدادة .20
 .2005، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 04ط

، أحكام الالتزام، د.ط، دار الجامعة الجديدة، مصر، رمضان أبو السعود .21
2004 

 ارد)النظرية العامة للقانون(،  :، المدخل لدراسة القانونزعلاني عبد المجيد .22
 2010هومة، الجزائر، 

ا(، )قرارات المحكمة العلي :، الاجتهاد الجزائري في القضاء المدنيس جماليسا .23
 .2013، منشورات كليك، 1، ط3ج

ى ، الوجيز في شرح عقد البيع وفقا للقانون الجزائري، دار الهدسرايش زكرياء .24
 .2010للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، 

 دنيالم القانون في الالتزام مصادر للالتزام، العامة النظرية ،سليمان علي علي .25
 1993 الجزائر، عكنون، بن المطبوعات الجامعية، ديوان ،3ط الجزائري،

ار ، د1الكفالة(، ط ،)المقاولة، الوكالة :العقود المسماة عدنان إبراهيم  سرحان، .26
 2009الثقافة للنشر والتوزيع، الأردن، 

 :يالوجيز في شرح القانون المدني الأردن ة،الحلالش ةعبد الرحمان أحمد جمع .27
 ،2006ئل للنشر، الأردن، ا، دار و 01)أحكام الالتزام(، ط
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، ، المسؤولية الخاصة بالمهندس المعماري ومقاول البناءيسحسين  رزاقعبد ال .28
 )دراسة مقارنة في القانون :شروطها، نطاق تطبيقها والضمانات المستحدثة فيها

 .1987فكر العربي، مصر، ، دار ال1المدني(، ط.
 نظرية:) الجديد المدني القانون شرح في الوسيط ،السنهوري أحمد الرزاق عبد .29

 ،ن.س.د القاهرة، العربية، النهضة دار ،1ج الأول، المجلد ،(عام بوجه الالتزام
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 1998 منشورات الحلبي، لبنان، ،3ط العمل(، على الواردة
م(، لقانون المدني: )مصادر الالتزاارح الوسيط في ش ،ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .31

 .1981، دار النهضة العربية، القاهرة، 3، ط2مجلد
ار ، د1الكفالة(، ط ،)المقاولة، الوكالة :العقود المسماة نان إبراهيم  سرحان،عد .32

 2009الثقافة للنشر والتوزيع، الأردن، 
 :يالوجيز في شرح القانون المدني الأردن الحلالشة، ةعبد الرحمان أحمد جمع .33

 ،2006ئل للنشر، الأردن، ا، دار و 01)أحكام الالتزام(، ط
، موفم للنشر، 2المستحق للتعويض(، ط )الفعل: الالتزامات، فيلالي علي .34

2007. 
ق للتعويض(، الفعل المستح-، مصادر الإلتزام: )المسؤولية التقصيريةقتال حمزة .35

 .2018دار هومه، الجزائر، 
نظرية العامة )ال، الواضح في شرح القانون المدني: محمد صبري السعدي .36

 .للالتزامات مصادر الالتزام(، دار الهدى، الجزائر
 والموروث، د.ط، والأدبي المادي الضرر بين التعويض ،عابدين أحمد محمد .37

 .1995 المعارف، مصر، منشأة
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 نةمقار  دراسة: )للإلتزام مصدر باعتباره المشروع غير العمل ،محمود جلال حمزة .38
 ،(سيالفرن المدني والقانون الجزائري المدني والقانون السوري المدني القانون بين

 .1985 الجزائر، الجامعية، عاتالمطبو  ديوان
 للكتاب، الوطنية ، المؤسسة1 ط الالتزام، نظرية في الوجيز، محمد حسنين .39

 .1983 الجزائر،
، الدار (العقد والارادة المنفردة) :مصادر الالتزام ،منصور حسين محمد .40

 .2000الجامعية، مصر، 
لمعارف، ، إدارة الأسواق والمنشآت المالية، منشأة امنير إبراهيم هندي .41

 1999الإسكندرية، 
امعة الج )أحكام الالتزام(، د.ط، دار :، النظرية العامة للالتزامنبيل إبراهيم سعد .42

 .2003مصر،  ،الجديدة
لجامعة الجديدة، ، دار ا04ط  ،)عقد البيع( ماة:العقود المس ،ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .43

 .2010مصر، 
 لأكاديميةالأبحاث ا -ب
 :الدكتوراه أطروحات 1-ب

، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه ل.م.د في القانون أمينة طالعربي شح .1
جامعة بن يوسف بن خدة،  ،الخاص، تخصص قانون مدني، كلية الحقوق

 .2024الجزائر، 
ل ة لني) دراسة مقارنة(، أطروحة مقدم :، المسؤولية المدنية المعماريةالمير سميرة .2

دكتوراه علوم القانون، تخصص قانون خاص، كلية الحقوق والعلوم  شهادة
 .2016سيدي بلعباس، جامعة الجيلالي اليابس،السياسية، 
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قدمة ممسؤولية المرقي العقاري والمنازعات المتعلقة بها، أطروحة بوشعالة أسماء،  .3
لنيل شهادة دكتوراه ل.م.د، تخصص قانون خاص أساسي، كلية الحقوق والعلوم 

 .2022سياسية، جامعة جيلالي اليابس، ال
، دور المتدخلين في تمويل مشاريع السكن الترقوي المدعم في بومعراف العربي .4

ي فالتشريع الجزائري، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه الطور الثالث )ل.م.د( 
الحقوق، تخصص قانون عقاري، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الحاج 

 .2023، 1نة لخضر، بات
دراسة مقارنة بين ) :، نطاق الضمان العشري للمشيدينبن عبد القادر زهرة .5

 ، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه العلوم في(الجزائري والفرنسي التشريعين
الحقوق، تخصص قانون الأعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الحاج 

 .2009لخضر باتنة، 
 يم،تصامات القانونية لحماية المشتري في عقد البيع على ال، الآليتسبية أعمر .6

أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه في الحقوق، تخصص قانون خاص، كلية 
 .2019 ،القانون والعلوم السياسية، جامعة أدرار

 ائري،، النظام القانوني لبيع البناية في طور الإنجاز في القانون الجز حامي حياة .7
دكتوراه، تخصص قانون خاص، كلية الحقوق والعلوم ل شهادة مقدمة لنيأطروحة 

 .2016، 1السياسية، جامعة الجزائر 
، أطروحة لنيل المشاريع إنجاز مجال في العقاري المرقي مسؤولية، دوة آسيا .8

 2شهادة دكتوراه علوم، تخصص قانون خاص، كلية الحقوق، جامعة البليدة 
 .2017لونيسي علي، 

 التشريع في الخاص العقاري للمرقي القانوني مركزال ، تطورشعوة مهدي .9
 تخصص الخاص، القانون في الدكتوراه درجة لنيل مقدمة أطروحة الجزائري،

 .2015 الحقوق، كلية قسنطينة، منتوري الاخوة جامعة عقاري، قانون
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أطروحة  البناء، ومقاول المعماري للمهندس المدنية المسؤولية ،شيخ نسيمة .10
محمد بن  جامعة ة دكتوراه في الحقوق، تخصص قانون خاص،شهاد مقدمة لنيل
 .2016 ، 02 أحمد وهران

 ،ميمحماية القانونية لمالك البناء في عقد البيع بناء على التصاال ،طيب عائشة .11
كلية  ،تخصص قانون خاص ،في القانون هالدكتورا شهادةطروحة مقدمة لنيل أ

 2012 ،لبليدةا حلب،جامعة سعد د ،الحقوق والعلوم السياسية
انون ، عقد بيع  العقار بناء على التصاميم: )دراسة مقارنة بين القعياشي شعبان .12

القانون،  فيالجزائري والفرنسي(، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه دولة 
 2012وري، قسنطينة، منتتخصص قانون خاص، كلية الحقوق، جامعة الإخوة 

 في دكتوراه أطروحة مقدمة لنيل شهادة المدنية، المسؤولية تأمين ،علي لكبير .13
 .2015 باتنة، لخضر، الحاج جامعة السياسية، والعلوم الحقوق كلية الحقوق،

 ، التزامات المرقي العقاري المترتبة على بيع السكنات الترقوية،مسكر سهام .14
أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون، تخصص قانون عقاري وزراعي، كلية 

 .2016وم الإدارية، جامعة الإخوة متنوري قسنطينة، الحقوق والعل
، المسؤولية العشرية لأشخاص النشاط العقاري، أطروحة ور فطيمة الزهرةعمص .15

مسؤولية، كلية و ، تخصص عقود في القانونمقدمة لنيل شهادة دكتوراه علوم 
 .2023، الحاج لخضر 1باتنة الحقوق والعلوم السياسية، جامعة 

ن )دراسة مقارنة بي :حفظ الحق في بيع العقار المقرر بناؤه، عقد مخناش كنزة .16
ور القانون الجزائري والقانون الفرنسي(، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه الط

الثالث في القانون الخاص، تخصص قانون عقاري، كلية الحقوق والعلوم 
 .2023وري قسنطينة، تالسياسية، جامعة الاخوة من
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القانونية لحماية المستهلك، أطروحة مقدمة لنيل درجة ، المظاهر مهدي منير .17
دكتوراه في القانون الخاص، تخصص قانون أعمال، جامعة محمد الأول، كلية 

 .2005العلوم القانونية والاجتماعية وجدة، 
 ،()عقد بيع العقار في طور الإنجاز  :، ضمانات تنفيذ عقد الترقيةموسى نسيمة .18

علوم في  القانون، تخصص قانون خاص، كلية أطروحة لنيل شهادة دكتوراه 
 .2015الحقوق، جامعة الجزائر، 

، نطاق تطبيق أحكام الضمان العشري في ظل القانون الجزائري مروش مسعودة .19
ص والقانون الفرنسي، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه العلوم في الحقوق، تخص

 .2014، 1قانون خاص، كلية الحقوق، جامعة الجزائر 
ئري، ، التنظيم القانوني لمسؤولية المرقي العقاري في التشريع الجزا وي عقيلةن .20

أطروحة لنيل شهادة دكتوراه علوم، تخصص قانون، كلية الحقوق، جامعة امحمد 
 .2018بومرداس، بوقرة، 

 مذكرات الماجستير 2-ب
 ، التأمين الإلزامي من المسؤولية المدنية عن حوادث السيارات فيبشوع علاوة .1

 ،الجزائر، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في القانون الخاص، كلية الحقوق
 .2006جامعة الإخوة منتوري، قسنطينة، 

ي فعقد البيع على التصاميم ، مذكرة مقدمة لنيل شهادة ماجستير  بوجنان نسيمة، .2
 معةالقانون، تخصص قانون العقود والمسؤولية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جا

  .2009أبي بكر بلقايد ، تلمسان 
 مقدمة لنيل شهادة مذكرة المعماري، المسؤولية المدنية للمهندس ،كهينة بطوش .3

كلية الحقوق والعلوم  تخصص قانون المسؤولية المهنية، ماجستير في القانون،
 .2012 وزو، تيزي ،يمعمر  مولود جامعةالسياسية، 
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في  ميم، مذكرة لنيل شهادة الماجيستير، عقد البيع بناء على التصابوخبان نسيمة .4
د، القانون، تخصص قانون العقود والمسؤولية، كلية الحقوق، جامعة أبو بكر بلقاي

 .2009تلمسان، 
مها المسؤولية العشرية للمتدخلين في عملية البناء: أحكا بلعقون محمد الصالح، .5

ن ن، تخصص قانو لزامية التأمين منها، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانو وا  
 .2015، 1عقاري، كلية الحقوق ، جامعة الجزائر

قدمة م ةالمسؤولية المدنية للمهندس المعماري ومقاول البناء، مذكر  بلمختار سعاد، .6
لنيل شهادة الماجيستير في القانون، تخصص عقود ومسؤولية، كلية الحقوق 

 .2009والعلوم السياسية، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان، 
رة ، مسؤولية المرقي العقاري في اطار عقد الترقية العقارية، مذكتريعة مهابن  .7

مقدمة لنيل شهادة الماجستير في القانون، تخصص قانون المنافسة وحماية 
 .2013، 1المستهلك، كلية الحقوق، جامعة الجزائر 

 ، مسؤولية المرقي العقاري في عقد البيع على التصاميم، مذكرةبن وهاب مصطفى .8
مة لنيل شهادة الماجستير في القانون، تخصص عقود ومسؤولية، كلية مقد

 .2017الحقوق، جامعة أمحمد بوقرة بومرداس، 
لنيل  ، الضمان العشري للمشيدين في التشريع الجزائري، مذكرةد القادر زهرةبع بن .9

شهادة الماجيستر في القانون، تخصص قانون الأعمال، كلية الحقوق والعلوم 
 .2003امعة باتنة، السياسية، ج

، المسؤولية  العشرية للمتدخلين في نشاط الترقية العقارية بن عمار محجوب .10
بخصوص العناصر التجهيزية، مذكرة لنيل شهادة ماجيستير  في القانون الخاص، 

 .2014، 1فرع حماية المستهلك وقانون المنافسة، كلية الحقوق، جامعة جزائر 
البناء، مذكرة لنيل  شهادة الماجيستير في التأمين من مخاطر  جعيجع سامي، .11

 .2015، 1القانون، فرع القانون العقاري، كلية الحقوق، جامعة الجزائر 
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 شهادة النظام القانوني للمرقي العقاري، مذكرة لنيل حلواجي عبد الرؤوف، .12
الماجيستير في القانون، تخصص قانون الأعمال، كلية الحقوق، جامعة بن يوسف 

 .2015، 1ائرالجز  ،بن خدة
)دراسة مقارنة (، مذكر مقدمة لنيل  :، نطاق المسؤولية العشريةيجي أحمددخ .13

شهادة الماجيستير في القانون، تخصص قانون خاص، كلية الحقوق والعلوم 
 .2006الاقتصادية، جامعة اصدي مرباح، ورقلة، 

دة شها، مسؤولية المرقي العقاري في القانون الجزائري، مذكرة لنيل خشعي راضية .14
الماجستير في القانون، تخصص عقود ومسؤولية، جامعة الإخوة منتوري قسنطينة، 

 .2017كلية الحقوق، 
 نالقانو  ضوء على العقارية الترقية مجال في العقدية المسؤولية ،حسينة ريمان .15

 شهادة لنيل دمةمق مذكرة العقارية، الترقية لنشاط المنظمة للواعد المحدد 11-04
 الحقوق كلية مدنية، ومسؤولية عقود تخصص القانونية، علومال في ماجستير
 .2014 باتنة، لخضر الحاج جامعة السياسية، والعلوم

مدني ، التنظيم القانوني لعقد المقاولة على ضوء أحكام القانون الزيداني توفيق .16
الجزائري، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في القانون، تخصص قانون 

 .2010لحاج لخضر باتنة، كلية الحقوق، عقاري، جامعة ا
ل مذكرة مقدمة لني ،عقد التحكيم في القانون الداخلي الجزائري ،سلامي ميلود .17

جامعة  ،كلية الحقوق ،تخصص قانون خاص ،شهادة الماجستير في القانون
 .2003 ،الجزائر

ل ، إلتزامات رب العمل في عقد المقاولة، مذكرة مقدمة لنيعكو فاطمة الزهراء .18
شهادة الماجستير، تخصص عقود ومسؤولية، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، 

2005. 
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مسؤولية المقاول والمهندس عن ضمان  عادل عبد العزيز عبد الحميد سماره، .19
دة ل شهامتانة البناء في القانون المدني الأردني: )دراسة مقارنة(، مذكرة مقدمة لني

لية الدراسات العليا، جامعة الماجستير في القانون، تخصص قانون خاص، ك
 .2007النجاح الوطنية، فلسطين، 

الضمان العشري لمهندسي ومقاولي البناء في القانون المدني  عياشي شعبان، .20
الجزائري، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجيستير في القانون، تخصص عقود 

 .1989مسؤولية، معهد الحقوق والعلوم الإدارية، جامعة قسنطينة، 
ة ة مقدم، المسؤولية المدنية عن تهدم البناء في التشريع الجزائري، مذكر فؤادكامل  .21

لنيل شهادة الماجستير في القانون، تخصص عقود ومسؤولية، جامعة الجزائر، 
 .2002كلية الحقوق، 

يل ، المسؤولية المدنية للمرقي العقاري، مذكرة مقدمة لنمصعور فطيمة الزهرة .22
ن، تخصص عقود ومسؤولية، كلية الحقوق، جامعة شهادة الماجيستير في القانو 

 .2014، 1الجزائر
م ، المسؤولية التضامنية في عقد الترقية العقارية على ضوء أحكامقراني سارة .23

تخصص عقود  ،ماجستيرمذكرة مقدمة لنيل شهادة ال ، 11-04القانون 
 2017، كلية الحقوق، 1ومسؤولية، جامعة بن يوسف بن خدة الجزائر

، المسؤولية المدنية الناجمة عن أضرار التلوث الصناعي في لوعلي جما .24
 و بكرالقانون الجزائري، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في القانون، جامعة أب

 .2003بلقايد تلمسان، كلية الحقوق،  
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 المقالات العلمية -ت
، 12جلد ، ممجلة المفكر، «عقد بيع العقار بناء على التصاميم»، أعجيري جهيدة .1

، 2017، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، 02ع.
 .343-327ص.ص 

مجلة ، 1، ع.4مجلد، «المسؤولية المدنية للمرقي العقاري»، أولد رابح صافية .2
 .922-270، ص.ص 2017، الجزائر، 2، جامعة البليدةالقانون العقاري

 ي الترقية العقارية ما بعد استلاممسؤولية الضمان العشري ف» ، باخويا دريس .3
، جامعة البليدة، 01، ع04مجلد  مجلة القانون العقاري،، «المشروع العقاري

 80-56، ص.ص.2017
 مجلة قانون العمل، «الخطأ الجسيم للعامل في القانون الجزائري»، بخدة مهدي .4

 د بنالحميكلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد  ،2، ع.1مجلد ،والتشغيل
 .104-81، ص.ص2016باديس، مستغانم،  

 ،«العقارية الترقية في المقتني وحماية العقاري المرقي التزامات» بوراس نجية، .5
، 2017الجزائر، ،2 البليدة جامعة ،3.ع ،4 مجلد ،العقاري القانون مجلة

 .89-68ص.ص.
، «بيعيةإلزامية التأمين على الممتلكات من أخطار الكوارث الط»، بوشناقة جمال  .6

، جامعة يحي فارس المدية، 01، ع05، مجلد مجلة البحوث والدراسات العلمية
 .158-112، ص.ص.2011
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 .26-01، ص.ص.2012فيفري  28-27ورقلة، المنعقد يومي 
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 :ملخص
يحدد القواعد التي تنظم نشاط ي الذ 04-11القانون  خلال من الجزائري المشرع عمد

 المهنية اريالعق رقيالم التزامات تنظيم التنظيمية المكملة له إلى  والنصوص الترقية العقارية

 فترة ثناءأ منها المهنية سواء بدقة المدنية مسؤوليته والعقدية، حيث ساهم تنظيمها في تحديد

 والتسليم الأشغال إتمام بعد تقوم مستحدثة خاصة مسؤولية وهي العشرية المسؤولية أو الإنجاز،

 أو عينيال تعويضالقاري حيث يترتب على قيام مسؤولية المرقي الع العقاري، للمشروع النهائي

 فإنه بي،أجن بسبب كان الحاصل الضرر أن العقاري المرقي إثبات حالة في إلا النقدي للمضرور،

 .المسؤولية من يعفى

  :المفتاحية الكلمات

 .لمسؤولية التقصيريةا -لمقتنيا -لعقديةالمسؤولية ا -المسؤولية العشرية -العقاري المرقي

Abstract : 

     The Algerian legislature, through law 11-04, which establishes the rules governing 

the real estate promotion activity and the regulations supplementing it, regulated the 

obligations of the professional and contractual property promoter. civil liability ", 

where its organization contributed to the precise determination of its civil liability, 

both occupational and during the completion period, or decennal liability, which is a 

special responsibility created after the completion of the works and the final delivery 

of the real estate project compensation in kind or in cash for the damage, Unless the 

real estate promoter  proves that the damage was caused by an alien, it is exempt from 

liability. 

Keywords: 

real estate - decennal liability - contract liability - acquisition - fault liability. 

Résumé : 

Le législateur algérien, par la loi 11-04, qui établit les règles régissant l’activité 

de promotion immobilière et les règlements complémentaires, a réglementé les 

obligations du promoteur immobilier professionnel et contractuel. responsabilité civile 

", lorsque son organisation a contribué à la détermination précise de sa responsabilité 

civile, tant professionnelle que pendant la période d’achèvement, Ou responsabilité 

décennale, qui est une responsabilité spéciale créée après l’achèvement des travaux et 

la livraison finale de l’indemnisation du projet immobilier en nature ou en espèces 

pour les dommages, à moins que le promoteur immobilier ne prouve que le dommage 

a été causé par un étranger, elle est exonérée de responsabilité. 

Les mots-clés : 

promoteur immobilier - responsabilité décennale - responsabilité contractuelle - 

acquisition - responsabilité délictuelle. 


